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بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

على الرغم من تطور علم أصول الفقه ، وخاصة في المدرسة الشيعية ، فإن هناك نقصا واضحا على مستوى المعاجم وعلى مستوى التطبيقات ، وإذا كانت قد صدرت عدة معاجم في هذا الحقل ، ومنها كتابي (معجم المصطلحات الأصولية).
فإن هذا الحقل لا يزال يشكو فراغا كبيرا على مستوى التطبيقات الفقهية ، إذ يعيش الطالب انفصاما واضحا على هذا المستوى ، فيعيش في الدرس أمثلة افتراضية يرددها المدرّس في حين تغيب عن بال المدرّس ـ قبل الطالب ـ الأمثلة الفقهية التي تضج بها الموسوعات الفقهية.

وفي هذا السياق يأتي هذا الكتاب ، وهو ـ فيما أعلم ـ أول محاولة لجمع التطبيقات الفقهية لقواعد ومسائل أصول الفقه ، بحيث يتاح للمدرّس والطالب على السواء الوقوف على هذه الأمثلة والتطبيقات وتكون في حوزته ، وهي تطبيقات مهمة وتدخل الطالب في دورة تدريبية وتكسبه دربة في هذا الحقل.

وقد أستلت هذه التطبيقات من كتب وموسوعات فقهية جليلة ومعروفة وصنّفت معجميا.

ويحسن أن نذكّر بالتالي :

1 ـ اقتصرت التطبيقات على ما له ثمرة وما يكثر في الاستنباط ، مع أنه احتفظ بعدد من المصطلحات الأصولية رغم قلة ثمرتها الفقهية لفوائد علمية.

2 ـ جرى منهج الكتاب على ذكر الأمثلة والتطبيقات للمصطلح الأصولي ، أو الإحالة إليه ب (انظر ..) وهو إشارة ـ غالبا ـ للمصطلح نفسه ، أو الإحالة إليه ب (راجع ..) وهو ـ غالبا ـ إشارة إلى التطبيقات في الموضع المحال إليه.

3 ـ جرى المنهج على ذكر عدة تطبيقات ، أو تطبيق واحد حسب أهمية المصطلح ، وكثرة تداوله عند الفقهاء.

وقد يكون التطبيق الواحد موردا لأكثر من مصطلح ، لأنه يتضمن الإشارة إلى أكثر من مصطلح أصولي.

4 ـ جرى تصنيف مصطلحات أصول الفقه ومسائله وفقا لمنهج كتابي (معجم المصطلحات الأصولية) مع حذف بعض المصطلحات التي تقل ثمرتها فقهيا.

5 ـ ما ورد من تطبيقات فقهية لا يعني بالضرورة صحتها عند جميع الفقهاء ، إذ يرد التطبيق ـ أحيانا كثيرة ـ وفقا لرؤية فقهية معيّنة ومبنىّ أصولي معيّن.

ختاما ، أذكر أن هذا الكتاب محاولة تأسيسية ولبنة أوّلية ، ولذلك نأمل أن تدفع باتجاه محاولات أخرى تتبعها.

نستمد من الله تعالى العون والتسديد ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
	
	محمد السيد طاهر الياسري الحسيني
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حرف الالف
ـ الإباحة :
ويراد بها تخيير الشارع للمكلفين بين إتيان فعل وتركه دون ترجيح من قبله لأحدهما على الأخر.

* قد ثبت بالأدلة الخاصة من الكتاب والسنة إن الأشياء كلها والأفعال ـ عدا الظلم ـ على الإباحة الأصلية ، وأن حكمها في أصل التشريع الإلهي هو الإباحة ، وأن التحريم والمنع هو الذي يطرأ عليها ، إما بنفسها ، وإما بطروّ عناوين ثانوية عليها ، فحليّة العمل البشري ـ مثلا ـ مرتبطة بحرية البشر وتسخير الطبيعة لهم ، ولا يرفع اليد عن هذه الحلية إلّا بدليل.

** ومما استدل على حليته وبقائه على الإباحة العمل مع (ولاة الجور) ، ما لم يكن ذلك العمل مستلزما للاعتراف بشرعية الجائر وشرعية سلطته ، أو يوجب وقوع العامل والمتعامل معه في مباشرة ظلم الناس والعدوان عليهم ، أو يجعله شريكا له في ظلمهم ، أو إذا كان المتعامل معه ضعيفا في شخصيته ، وفي مناعته الدينية والأخلاقية.
ـ راجع : الاستصحاب
ـ الإباحة الاقتضائية :
وهي الإباحة الناشئة عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان.

* كما في الأدلة الدالة على جواز كشف الوجه واليدين للمرأة ، فإنه من موارد الإباحة الاقتضائية ، إذ أن للمرأة أن تستر وجهها إذا

شاءت ، بل يمكن أن يقال إنه أولى لها إذا لم تقتض أوضاع حياتها مخالطة المجتمع.

وجواز الكشف ـ مع وجود مقتضي الستر ـ ناشئ من مقتض آخر أقوى من مقتضى الستر ، وهو أن الستر الكامل وعزل المرأة عن المجتمع بصورة شاملة يؤدي إلى عجز المرأة عن القيام بأي نشاط اجتماعي شخصي أو عام ، ومفسدة تعطيل المرأة عن العمل في المجتمع وشلّ نشاطها فيه أشد من مفسدة كشف الوجه مع ستر سائر الجسد ، ومع جميع القيود الاحترازية الأخرى.
ـ الإباحة اللااقتضائية :
وهي الإباحة الناشئة عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا.
ـ راجع : الإباحة الشرعية
ـ الإباحة الشرعية :
وهي الإباحة التي تستند إلى النصوص الشرعية.

* كما في إذن الشارع للمكلف بإتيان الفعل على الكيفية التي يريدها ، ما دامت تلك الكيفية في حدود الإذن ، كما في قوله تعالى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [سورة البقرة : 223].
وإنما اعتبرت إباحة شرعية ، لأن أصل الإذن على الكيفية منصوص عليه من قبل الشارع ابتداء.

ـ الابتلاء :
وهو ترقب حصول الفعل من المكلف.
ـ راجع : الانحلال في العلم الإجمالي

: الاحتياط الشرعي

: السيرة المتشرعية
ـ الاجتهاد الاستصلاحي :
وهو طريق لوضع الأحكام الشرعية مما ليس فيه كتاب ولا سنة بالرأي المبني على قاعدة الاستصلاح.

* وذلك ببذل المؤهّل للاجتهاد وسعه من أجل التوصل إلى المراد الإلهي من نصوص الوحي ، وذلك بتطبيق الكليات العامة والمستنبطة من الكتاب والسنة في جلب كل منفعة ودرء كل مفسدة ، وذلك كما في الحكم بأن مخالفة إشارات المرور أمر حرام ، يثاب المكلف على الكفّ عنه ويعاقب على فعله ، وذلك بدليل الاجتهاد ، الذي تأكد من خلاله ما يترتب على مخالفة إشارات المرور اليوم من مفسدة حقيقية جسيمة متمثلة في كونها أحد أسباب حوادث القتل والاصطدام ، فإذا كان أصل درء المفسدة أصلا معتبرا ، كانت مخالفة إشارات المرور مفسدة ، لذا فإنه لا بد من درئها شرعا.
ـ الاجتهاد القياسي :
وهو طريق لوضع الأحكام الشرعية للوقائع الحادثة ، مما ليس فيه كتاب ولا سنة ، بالقياس على ما في نصوص الشارع من أحكام.

* وذلك ببذل الوسع من أجل التوصل إلى إثبات حكم أو نفيه لواقعة لم يرد فيها نص قطعي ، ولا نص ظني مباشر ، ولم يظهر إجماع صحيح سابق ، وهو الذي يسمى عند بعض الأصوليين الاجتهاد بالرأي ، لأن مبناه على الرأي المحمود غالبا ، وهو الذي يسميه بعض الأصوليين تخريج المناط ، وذلك كما في استكشاف علة حرمة الربا ، وأن علته الطعم ، أو الأقتيات ، أو الوزنية ، أو الكيلية ، أو استكشاف علة قصر الصلاة ، وأنها المشقة.
ـ الاجتهاد المركب :
(انظر : الإجماع المركب)

ـ الاجتهاد المقاصدي :
وهو استفراغ المؤهّل للاجتهاد (المجتهد) طاقته من أجل الكشف عن المقاصد العامة التي تنتظمها نصوص الوحي ، وبذلك تراعى المعاني والحكم الملحوظة للشارع من أحكامه ، كما في مقصد التيسير ، ونفي الحرج عن عموم المكلفين ، فإن ذلك مما علم عن طريق جملة من التكاليف التي رفعت عن المكلفين تخفيفا عنهم ، ورفعا لدخول الحرج على عمومهم.

ومن ذلك : الحفاظ على الضروريات الخمس ، أو الست ، كما في : النفس ، والدين ، والعقل ، والعرض ، والنسل ، والمال.
ـ الإجزاء :
ـ ويعني الإتيان بالمطلوب به من المولى جامعا لجميع ما هو معتبر فيه من الأجزاء والشرائط شرعية أو عقلية ، سواء كان

الأمر اختياريا ، أم اضطراريا ، أم ظاهريا ، على نحو يعتبر الامتثال لنفس ذلك الأمر.
ـ أو هو عبارة عن تأثير إتيان متعلق الأمر في حصول غرض الآمر لينتج سقوط الأمر.

* ورد في رواية ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أعار ثوبا ، فصلى فيه ، لا يصلّى فيه ، قال : «لا يعلمه» ، قال : قلت : فإن أعلمه؟ قال : «يعيد».
والسؤال قد يكون في مدى إجزاء الصلاة الواقعة مع النجس جهلا مع ثبوت النجاسة بخبر صاحب اليد ، وقد يكون السؤال حول حجية خبر صاحب اليد.

وقد يقال : إن الرواية مدلولها المطابقي هو وجوب الإعادة وبطلان الصلاة ، ومدلولها الالتزامي ثبوت النجاسة بخبر صاحب اليد. وما دلّ من الروايات على نفي الإعادة عمن صلى في النجس جهلا يوجب سقوط مدلولها المطابقي ، ومعه يسقط المدلول الالتزامي.

** في رواية زرارة عن المعصوم (ع) أنه قال : «إذا اجتمع عليك حقوق الله أجزأها عنك غسل واحد» ، بمعنى كفاك غسل واحد.
ـ راجع : أصالة البراءة الشرعية

: الشرط المتأخر

: المتعلق

: الترتب
ـ الإجماع :
ـ اتفاق خاص.
ـ اتفاق المجتهدين من أمة محمد (ص) بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.

(جمهور علماء السنّة)
ـ كل قول قامت حجته ، وإن كان قولا واحدا.

(النظام)

ـ اتفاق أمة محمد (ص) خاصة على أمر من الأمور الدينية.
ـ اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على حكم شرعي.
ـ اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي.

* لو أصبح المكلف يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر ، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء ، وأمسك بقية النهار وجوبا تأدبا.

وقد وقع البحث في هذا الوجوب ، والظاهر أنه من المتسالم عليه بينهم ، بل لعله من الواضحات التي يعرفها حتى عامة الناس ، فإنهم لا يشكّون في إن من كان مكلفا بالصوم ، وإن لم يكن منجزا عليه لجهله فأفطر ولو لعذر وجب عليه الإمساك بقية النهار وجوبا تأدبيا ، وإن لم يحسب له الصوم.

فإن تم الإجماع ـ وقد ادعاه بعضهم ـ فلا كلام فيه ، وإلّا فإثباته بحسب الصناعة مشكل ، لعدم الدليل عليه بوجه ، إذ الواجب بعد أن كان ارتباطيا وقد عرضه البطلان الموجب لسقوط الأمر بالصوم في هذا اليوم ، فبأي موجب يلزمه الإمساك في بقية النهار ، فلو لا قيام الإجماع لكفى في نفي هذا الوجوب أصالة البراءة عنه.
ـ راجع : الاستحسان بالإجماع
ـ الإجماع البسيط :
هو الاتفاق على رأي معيّن في مسألة أو حكم شرعي ما.
ـ راجع : الإجماع المنقول

: الإجماع المركب

ـ الإجماع التعبدي :
ويراد به الإجماع الذي يعتبر حجة ، وذلك لكشفه عن رأي المعصوم.

* وقع البحث عند الفقهاء في مسألة ما إذا أجنب المكلف ونام ، فإنه لو أصبح وهو مجنب من دون غسل فإنه يقضي يوما.

وقد وقع الكلام في ما لو نام وأفاق ثم نام ثالثة ، فإن بعض الفقهاء أوجبوا الكفارة في النومة الثالثة ، وذلك بدعوى الإجماع ، إذ لم ترد الإشارة إلى الكفارة في أية رواية.

وقد ردّ الإجماع لعدم كونه إجماعا تعبديا يكشف عن رأي المعصوم على نحو يكون الإمام (ع) داخلا في المجتمعين ، خاصة وأن القائلين بالوجوب من القدماء جماعة معدودون ، وأشخاص معلومون لم يبلغوا حدا يستكشف معه رأي المعصوم (ع).
ومع ذهاب جمع من المتأخرين إلى الخلاف فإنه لا يعلم بمثل هذا الإجماع ، بل إجماع من هذا القبيل معلوم العدم.
ـ راجع : الإجماع المدركي
ـ الإجماع القطعي :
وهو الإجماع الذي يعلم وقوعه من المسلمين بالضرورة ، كإجماعهم على وجوب الصلوات الخمس ، وتحريم الزنا ، وتحريم شرب الخمر ، ووجوب الزكاة ، والخمس ، والحج.

ـ الإجماع المتواتر :
ويراد به الإجماع المنقول بطريق التواتر بحيث ينقله جماعة لا يجوز تواطؤهم على الكذب.
ـ راجع : الاجماع المنقول
ـ الإجماع المحصّل :
ـ وهو الإجماع الذي يحصّله ويتحقق من وجوده فقيه من الفقهاء بتتبع أهل الفتوى.
ـ وهو ما ثبت واقعا وعلم بلا واسطة النقل.

أي من حيث تولي المجتهد نفسه البحث عن هؤلاء في المسألة التي يريد معرفة حكمها حتى يحصل على الحكم.
ـ راجع : الاجماع المنقول
ـ الإجماع المدركي :
ويراد به الإجماع الذي يدعيه بعض الفقهاء ، وهو يرجع إلى الأدلة الشرعية من كتاب أو سنة.

* وقع البحث بين الفقهاء في صدق حرمة الصيد في حال الإحرام على محرّم الأكل ، فادعى بعضهم اختصاص الحرمة بالمحلّل.

وقد استدل لذلك بعدة وجوه منها : الإجماع ، ولكن نوقش بأن الإجماع الحجة والمعتبر هو الإجماع التعبدي الموجب للقطع بصدور الحكم عن المعصوم ، لا الإجماع المدركي ، إذ يحتمل أن يكون هذا الإجماع مدركيا لاحتمال استناد المجمعين في ذهابهم إلى اختصاص

الحرمة بالمحلل الأكل إلى ما ذكروا من وجوه ، كما في دعواهم عدم صدق الصيد على المحرّم الأكل ، مع المناقشة فيه لورود الخبر. كما عن علي (ع) : «صيد الملوك ثعالب وأرانب» ، ودعواهم التبادر مع ما فيه من مناقشات ليس المقام محلا لذكرها.
ـ الإجماع المركب :
ـ وهو عبارة عن الاستناد إلى رأي مجموع العلماء المختلفين على قولين أو أكثر في نفي قول آخر لم يقل به أحد منهم. وتارة يفرض أن كلا من القولين ينفي قائله القول الآخر بقطع النظر عن قوله ، وأخرى يفرض أنه ينفيه بلحاظ قوله وفي طوله ، لاستلزامه نفي غيره.

وقد اختلف في حجية الإجماع المركب بالمعنيين المتقدمين واتفق على حجيته على الفرض الأول ، واختلف في حجيته على الفرض الثاني ، تبعا لاختلاف المباني والنظريات.
ـ عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المآخذ لكن يصير الحكم مختلفا فيه بفساد أحد المأخذين. مثاله : انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القيء والمس معا ، لكن مأخذ الانتقاض عند البعض القيء ، وعند الشافعي المس ، فلو قدّر عدم كون القيء ناقضا فإنه لا يقال بالانتقاض ، ثم فلم يبق الإجماع ، ولو قدّر عدم المس ناقضا فالشافعي لا يقول بالانتقاض فلم يبق الإجماع أيضا.

* ادعي الإجماع على نفي اللزوم عن البيع المعاطاتي (البيع غير اللفظي).
وقد نوقش بعدم وضوح معقد الإجماع ، وعدم كونه موحدا ، ولذلك فلا ينفع مثل هذا الإجماع ، لأن قول الأكثر ، وإن كان ينفي اللزوم أي القول بعدم اللزوم إلّا أن الأكثر ـ بعد افتراض كونهم يقولون بالإباحة ـ يكون اتفاقهم على نفي اللزوم من باب نفي الملك نفسه ، لا نفي اللزوم الذي هو وصف للملك.

هذا كله ، إذا كان الإجماع المدّعى إجماعا بسيطا ، ولكن قد يدّعى الإجماع المركب ، وذلك بدعوى أن الاصحاب بين قائل بالملك الجائز ، وبين قائل بعدم الملك رأسا ، (بل الإباحة) ، فيكون القول الثالث ، وهو القول بالملك اللازم مخالفا لهذا الاتفاق.

وقد ناقش فيه البعض : بأن الإجماع المركب إنما يكون حجة إذا كان راجعا إلى الإجماع على القدر المشترك ، بحيث يكون القدر المشترك بين القولين موردا للإجماع ، وفي المقام ليس كذلك ، لأن عدم اللزوم وإن كان هو القدر المشترك بين القولين ، إلّا أن سلب اللزوم بالقياس إلى الإباحة موضوعي ، لكونه من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، وسلبه بالقياس إلى القول بالجواز محمولي ، فيرجع إلى دعوى الاتفاق على القدر المشترك بين السلب الموضوعي والمحمولي ، وهو غير مفيد.
ـ الإجماع المنقول :
ـ وهو الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه وإنما ينقله له من حصّله من الفقهاء ، سواء كان النقل له بواسطة أم بوسائط ، وتارة يكون الإجماع المنقول منقولا بأخبار آحاد ، وأخرى يكون منقولا بالنقل المتواتر.
ـ وهو الإجماع المنقول بأخبار لم تبلغ حد التواتر.

* ادعي الإجماع على نجاسة الخمر عند فقهائنا الشيعة الإمامية. يقول العلامة الحلي في كتابه (المختلف) : «الخمر ، وكل مسكر ، والفقاع ، والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار ، أو من نفسه ، نجس. ذهب إلى ذلك أكثر علمائنا ، كالشيخ المفيد ، والشيخ أبي جعفر ، والسيد المرتضى ، وأبي الصلاح ، وسلار ، وابن إدريس.

وقال أبو علي بن أبي عقيل : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما ، لأن الله حرمهما تعبدا ، لا لأنهما نجسان. وقال أبو جعفر ابن بابويه : لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر.

لنا : أولا : الإجماع على ذلك. فإن السيد المرتضى قال : «لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر ، ألّا ما يحكى عن شذاذ» ،

وقال الشيخ : «الخمر نجس بلا خلاف». وقول السيد المرتضى والشيخ حجة في ذلك ، فإنه إجماع منقول بقولهما وهما صادقان ، فيغلب على الظن ثبوته ، والإجماع كما يكون حجة إذا نقل متواترا فكذا إذا نقل آحادا. انتهى كلام العلّامة الحلي.

جدير ذكره : إن العلّامة الحلي لم يدّع الإجماع المحصّل الذي وقف عليه بإحراز مباشر ، بل أنه اعتمد على نقل الإجماع ، وهو نقل بأخبار آحاد الثقاة ، ولم يصل إلى درجة النقل المستفيض.

ولذلك لا بد من الفراغ من حجية الإجماع المنقول بأخبار الآحاد ، وهو عند المعظم ليس حجة.

بل إن الإجماع هو إمارة عقلائية بحساب الاحتمال ، ولذلك لا بد من ملاحظة ما يتدخل في الكشف عن الحكم الواقعي إثباتا ونفيا ، ليقدر مدى إمكان حصول الاطمئنان على أساس الإجماع المنقول.

ـ الإجمال :
ويراد به عدم وضوح المراد من اللفظ ، بسبب غرابة أو استعمال العام وإرادة الخاص ، أو بسبب كون اللفظ مشتركا.

* روى محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسّل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع : «إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل».
وقد نوقش في الاستدلال بها على قبول ميت المسلم الطهارة بالغسل لجهة إجمال كلمة (الغسل) وترددها بين (الغسل) و (الغسل) بالمعنى الحدثي الرافع للحدث ، وعلى التقدير الثاني يكون مفهوم الرواية عدم وجوب غسل المس لو كان الميت مغسلا ، وهو أجنبي عن محل الكلام.

وربما يناقش فيها باستظهار إرادة الغسل الخبثي لا الحدثي من الكلمة ، وذلك بقرينة أن السائل إنما سأل عن غسل اليدين والبدن ، ولا بد من حمل الجواب على معنى يكون معه مطابقا للسؤال.
ـ راجع : الاستصحاب القهقرائي

: الشبهة الوجوبية
ـ احترازية القيود :
(انظر : قاعدة احترازية القيود)
الاحتياط الاستحبابي :
(انظر : الاستحباب)

ـ راجع : أصالة الحلية

ـ الاحتياط الشرعي :
وهو عبارة عن حكم الشارع بلزوم إتيان ما احتمل وجوبه وترك ما احتملت حرمته.

ويراد به حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها ، عند الشك بها والعجز عن تحصيل واقعها ، مع إمكان الإتيان بها جميعا أو اجتنابها.

* كما في مسألة النظر إلى وجه المرأة بدون تلذذ ، أو في مسألة ستر الوجه والكفين للمرأة ، فإنه وإن لم يدل دليل واضح عند بعض الفقهاء على حرمة النظر إلى وجه المرأة ، وفي مسألة ستر وجه المرأة وكفيها ، فإنه احتاط في المسألتين ، وذلك رعاية للدين.

وقد نوقش ذلك بأن الاحتياط في مثل هذه المسائل مما لا دليل عليه مع كونه من المسائل التي يكثر الابتلاء بها ، مما يؤدي إلى الحرج الشديد ، مما قد يكون خلاف مقصد الشارع المقدس.
ـ راجع : الحكم الظاهري

: الشبهة الوجوبية

: الظاهر
ـ الاحتياط العقلي :
وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز إذا كان ممكنا.
ـ الارادة الجدية :
ـ وهي إرادة المتكلم حين صدور الكلام منه على نحو يريده جدا ، بمعنى أنه الأساس الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني في كلامه.

ـ إرادة المتكلم المعنى المستعمل فيه اللفظ.

(انظر : أصالة الجهة)

ـ الإرادة الاستعمالية :
ـ وهي إرادة المتكلم استعمال اللفظ في المعنى.
ـ وهي إرادة المتكلم حين صدور الجملة منه على نحو يريد أن يتصور السامع معاني كلماته.

(انظر : الاستعمال)
ارتكاز العرف :
وهو عبارة عن الشعور المختزن لدى العرف لتحديد المراد.
ـ راجع : مناسبات الحكم والموضوع

: الأمر الارشادي
ـ ارتكاز المتشرعة :
والمراد به شعور معمّق بنوع الحكم الذي يصدر عن فعله أو تركه المتشرعون لا يعلم مصدره على التحقيق.

(انظر : السيرة المتشرعية)

ـ الأداء :
وهو القيام بالواجب في الوقت المعيّن له شرعا ، كما في الإتيان بالصلوات في وقتها ، ورمي الحجارة في الحج في وقتها ، والصوم في وقته ، كما في صوم شهر رمضان ، أو صوم النذر المعيّن بوقت.
ـ راجع : الأصل المثبت

ـ الأدلة الاجتهادية :
ويراد بها الأدلة الدالة على الأحكام الشرعية الثابتة للأشياء ـ مثل الصلاة ـ بما هي نفسها فعل من الأفعال بقطع النظر عن أي شيء آخر ـ مثل الشك ـ وتسمى هذه الأدلة الدالة على الأحكام بالأدلة الاجتهادية ، في مقابل الأدلة الدالة على الأحكام الشرعية في ظرف الشك والحيرة ، والتي تسمى بالأدلة الفقاهتية ، أو الأصول العملية.
ـ راجع : الإطلاق الشمولي

(انظر : الدليل الاجتهادي)

ـ الأدلة الفقاهتية :
(انظر : الأدلة الاجتهادية)

ـ الاستحباب :
وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام.

(انظر : قاعدة التسامح في أدلة السنن)

ـ راجع : القياس

: أصالة الحلية
ـ الاستثناء :
وهو استثناء شيء من قاعدة عامة أو حكم.

* كما في قوله تعالى : (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ)
[آل عمران : 28] ، وقوله تعالى : (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) [النحل : 106] ، وفي كلتا الآيتين يعتبر حكم القضية استثناء من أمر حرام ، وهو موالاة الكافرين في الآية الأولى ، والكفر في الآية الثانية. والاستثناء في مورد الحظر والحرمة لا يدل على أكثر من الجواز ، مثل قوله تعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) [المائدة : 2] ، في الأمر في مورد الحظر.
ـ راجع : التخصيص
ـ الاستثناء المتصل :
وهو ما كان فيه المستثنى جزء من المستثنى منه ، وهو المسمى استثناء من الجنس ، كما في قوله تعالى : (وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) [سورة العصر] ، (فإنسان) يتناول الذين أمنوا وغيرهم ، ثم أخرج من ذلك الذين أمنوا.

** كما في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) [النساء : 29] ، بناء على استظهار بعض الفقهاء ، حيث استظهر أن الاستثناء في الآية استثناء متصل ، بمعنى : لا يجوز تملك أموال الناس بسبب من الأسباب ، فإنه باطل ، إلّا أن يكون ذلك السبب تجارة عن تراض ، فتفيد الآية حصر الأسباب الصحيحة للمعاملة عن تراض.

وقد نوقش بأن ذلك غير ظاهر ، لأن (الباطل) يكون نعتا للسبب المستفاد من الباء المسببة ، فالمعنى أنه تملك أموال الناس

بسبب باطل إلّا أن يكون ذلك السبب الباطل تجارة عن تراض ، إذ النعت قيد للمنعوت ، والاستثناء يكون من مجموع النعت والمنعوت كقوله : (جاءني العلماء العدول إلّا زيدا) فإنه لا ينبغي التأمل في عدم صحة هذا الاستثناء إذا لم يكن زيد عالما عادلا ، ومجرد كونه عالما لا يكفي في صحة هذا الاستثناء ، لخروجه عن العام موضوعا من دون حاجة إلى الاستثناء ، بل الاستثناء حينئذ مستهجن عند أبناء المحاورة.

نعم ، لو كان الكلام هكذا (كل تجارة باطلة إلّا تجارة عن تراض) كان الاستثناء متصلا ، لكن الأمر ليس كذلك.
ـ الاستثناء المنقطع :
ما لا يكون فيه المستثنى جزء من جنس المستثنى منه ، وهو استثناء من غير الجنس ، كما في قوله تعالى : (لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً إِلَّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً) [الواقعة : 25 ـ 26] ، والمراد بالجنس هنا ـ هو أن يكون اللفظ موضوعا لجنس يستثنى منه بلفظ لم يوضع لذلك الجنس ، مثل : ما عندي ابن إلّا بنت ، فإن لفظ (الابن) جنس غير جنس لفظ (البنت).
* كما في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ.) والاستثناء في الآية وفقا لاستظهار بعض الفقهاء استثناء منقطع ، سواء كانت (كان) تامة ، يعني : إلّا أن تقع تجارة عن تراض ، إذ من المعلوم أن التجارة كذلك ليست من جنس الباطل ، حتى يكون المعنى : إلّا أن تكون التجارة الباطلة تجارة عن تراض ، أو كانت (تجارة) منصوبا لا مرفوعا ، كما تقدم ، وذلك بناء على أن تكون

(كان) ناقصة ، والتقدير : إلّا أن تكون التجارة تجارة عن تراض ، أو أموالكم أموال تجارة ، بحذف المضاف إليه مقامه.

والحاصل : أن التجارة عن تراض ضد الباطل ، فلا تكون من جنسه حتى يكون الاستثناء متصلا.

(انظر : التخصيص)

ـ الاستحسان :
ـ العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنّة.
ـ ما يستحسنه المجتهد بعقله.
ـ دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه.
ـ راجع : حجية القطع
ـ الاستحسان بالإجماع :
وهو أن يفتي المجتهدون في مسألة على خلاف الأصل في أمثالها ، أو أن يسكتوا عن فعل الناس دون إنكار.

ومثلوا له بإجازة العلماء المجتهدين عقد الاستصناع ، وهو أن يتعاقد شخص مع الصانع على صنع شيء نظير ثمن معيّن والقياس عدم الجواز ، لأن المعقود عليه وقت العقد معدوم ، ولكن أجيز العمل به لتعارف الناس عليه دون إنكار العلماء.

* وذلك كما في العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر انعقد عليه الإجماع ، كما في عقد الاستصناع ، وهو شراء ما سيصنع قبل صنعه ، فإن هذا العقد بمقتضى القياس باطل وغير صحيح ، وذلك لأنه عقد على معدوم ، ولقد نهى الشارع عن البيع

المعدوم ، ولكن مع ذلك رأى بعض الفقهاء أنه قد وقع الإجماع على صحة هذا العقد استحسانا.
ـ الاستحسان بالضرورة :
وهو استحسان ما هو ضروري ، أو استحسان للضرورة ، كما في حالة ترك المجتهد القياس والأخذ بمقتضى الضرورة أو الحاجة.

وقد مثلوا له بتطهير الآبار بنزح مائها كله ، أو بعضه عند تنجسها ، والأصل عدم طهارته ، لأن النزح لا يؤثر في طهارة الباقي فيها ، لأن الدلو يتنجس من جهة لملاقاته الماء ، والنزح كاملا لا يفيد في طهارة ما ينبع من جديد ، لملاقاته محل النجاسة في قاع البئر وجدرانه.
ـ الاستحسان بالعادة أو العرف :
ويعني استحسان ما هو معروف ومعتاد ، مثل إجارة الحمّام بأجرة معينة دون تحديد لقدر الماء المستعمل في الاستحمام مدة الإقامة في الحمام.

* وهو العدول عن مقتضى حكم القياس إلى حكم آخر يخالفه وذلك لجريان العرف بذلك ، كما في أن يحلف الإنسان على عدم أكل اللحم ، ثم يأكل السمك ، فإنه بمقتضى القياس يعدّ حانثا ، وبالتالي تلزمه كفارة اليمين ، ولكنه لا يحنث استحسانا ، وذلك لأنّ العرف جرى على عدم إطلاق لفظ اللحم على السمك.

ـ الاستحسان بالقياس الخفي :
ويعني ترجّح قياس على قياس آخر ، أحدهما : قياس جلي (ظاهر العلة) ، والآخر : خفي العلة فيه.

ومثّلوا له بوقف الأراضي الزراعية ، وفيه قياسان ، أحدهما : جلي ، وهو أن الوقف يشبه البيع في أن كلا منهما يتضمن إخراج العين عن ملك صاحبها فلا يدخل في الوقف حقوق الشرب والمسيل والطريق ، أي حق المرور في الوقف إلا بالنص عليها من الواقف ، كما في البيع. وقياس خفي : هو أن الوقف يشبه الإجارة في إفادة كل منهما مجرد الانتفاع بالعين ، ومقتضى هذا أن تدخل حقوق الشرب والطريق في الوقف ، وإن لم ينص الواقف عليها ، فيرجّح المجتهد القياس الثاني على الأول ، لأن المقصود من الوقف هو مجرد الانتفاع ، وهو لا يمكن إلا بأن يدخل الشرب والمسيل دون نص عليها.

* وهو العدول بالمسألة عن حكم القياس الظاهر المتبادر فيها إلى حكم مغاير بقياس آخر أدق وأخفى من الأول ، ولكنه أقوى حجة ، وأسدّ نظرا ، كما في وقف أرض زراعية دون ذكر حقوق الري والمرور فيها ، فإن هذه الحقوق لا تدخل عند عامة الفقهاء في ذلك الوقف ، وذلك قياسا على البيع ، فإن ما لا يذكر في البيع ابتداء فإنه لا يدخل فيه ، فكذلك الوقف ، فما لم يذكر فيه فإنه لا يدخل فيه ، ولكن يمكن أن يقاس على الإجارة باعتبار آخر ، وذلك بجامع أن المقصود من الوقف والإجارة الانتفاع من ريع العين دون تملك رقبتها ، وبما أن حقوق الري والمرور تدخل في إجارة الأراضي الزراعية ، ولو لم تذكر ، فإنه قياسا عليها ، ينبغي أن تدخل تلك الحقوق في وقف الأرضي الزراعية ولو لم تذكر ابتداء.

وبذلك يعدل من القياس الجلي إلى القياس الخفي استحسانا ، وذلك لأن المقصود من الوقف هو الانتفاع.
ـ الاستحسان بالمصلحة :
ويعني ترجيح المصلحة على القياس ، أي القاعدة الكلية.

ومثاله : دفع الزكاة لبني هاشم فإن مقتضى القياس ألّا يجوز ذلك ، كما ثبت عن الرسول (ص) ، ولكن أبا حنيفة استحسن إعطاء الزكاة لهم في عصره ، رعاية لمصالحهم وحفظا لهم من الضياع.
ـ الاستحسان بالنص :
ومعناه أن يرد النص (قرآن أو سنّة) في مسألة يتضمن حكما بخلاف الحكم الكلي الثابت بالدليل العام.

ومثلوا له بالوصية ، فإنها بمقتضى القياس لا تجوز ، لأنها تمليك مضاف إلى زمن زوال الملكية وهو الموت ، ولكنها استثنيت بقوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) [النساء : 12].

ـ الاستدلال :
تقرير المدلول سواء كان من الأثر إلى المؤثر ، فيسمى استدلالا إنيا ، وبالعكس فيسمى استدلالا لميا ، أو من أحد الأثرين إلى الآخر.
ـ الاستصحاب :
ـ استبقاء الحكم الذي ثبت بالدليل من الماضي قائما في الحال حتى يوجد دليل غيره.
ـ إبقاء ما كان (أصل عملي).
(الأنصاري)
ـ حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من الجري العملي.
ـ اليقين السابق والشك اللاحق (أمارة).
(الخوئي)

ـ كون الحكم متيقنا في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق.
ـ مرجعية الحالة السابقة بقاء (أصل وإمارة).
(الشهيد الصدر)
* في مسألة جواز كشف الوجه والقدمين استدل باستصحاب الإباحة ، وذلك بتقريب : إن سيرة الناس قبل الإسلام وسيرة المسلمين بعد ظهور الإسلام ـ وقبل تشريع الحجاب ـ كانت كشف هذه الأعضاء ، بل أزيد منها كالصدر والساقين والذراعين.

ونعلم أن الله تعالى لم يخاطب النساء في أول البعثة النبوية وإلى ما بعد الهجرة بزمن بوجوب الحجاب عليهن بستر هذه الأعضاء وغيرها ، بل كان كشف هذه الأعضاء وغيرها أمام الأجانب معلوم الجواز.

ونشك في صدور تكليف من الشارع بعد ذلك بوجوب ستر هذه الأعضاء إلى حين ختم الرسالة وانقطاع التبليغ بوفاة النبي (ص) ، فنستصحب بقاء جواز كشف هذه الأعضاء إلى حين إكمال التبليغ.

ولا يخفى أن أركان الاستصحاب موجودة ، فاليقين السابق متحقق ، وكذلك الشك الفعلي ، والقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة ، والمستصحب حكم شرعي بيد الشارع جعله ورفعه ، والأثر الشرعي وهو جواز كشف هذه الأعضاء تكليفا هو أثر الاستصحاب.

** لو تعاطى اثنان فتصرف أحدهما في العين تصرفا مغيّرا للصورة كطحن الحنطة وفصل الثوب ، فانه إن قيل إن المعاطاة لا

تفيد إلّا الإباحة ، فانه لا لزوم ، وكل من المالين باق على ملك صاحبه.

وأما على القول بالملك فإن اللزوم مبني على جواز جريان استصحاب جواز التراد ، أو لا؟
ومنشأ الإشكال إن الموضوع في الاستصحاب هل هو عرفي ، أو حقيقي؟
فإن كان عرفيا جرى الاستصحاب ، لأن الملكية والطهارة والنجاسة ونحوها من الأمور الاعتبارية تعرض على الذوات لا العناوين ، فإذا تنجّست الحنطة وبعد طحنها شك في طهارتها فإن استصحاب النجاسة محكّم مع كون المتنجس هو الحنطة لا الدقيق ، ولكن موضوع النجاسة لما كان بنظر العرف هو الجسم كان استصحاب نجاسته جاريا.
ـ راجع : الشبهة المفهومية
ـ استصحاب البراءة أو العدم الأصلي :
ويراد به أن الأصل في الذمة هو البراءة وفي الأشياء العدم.
ـ راجع : الاستصحاب العدمي
ـ استصحاب التدريجيات :
ويعني استصحاب الأشياء غير القارة أي المتغيرة التى توجد وتفنى باستمرار.
ـ الاستصحاب التنجيزي :
ويراد به ما كان المستصحب فيه حكما تنجيزيا.
ـ راجع : التعارض

ـ الاستصحاب التعليقي (المعلّق):
ويعني استصحاب القضايا المشروطة. أي ما كان المستصحب فيه حكما تعليقيا ، كحرمة العنب إذا غلى ، فإذا صار زبيبا وشككنا في بقاء حرمته وعدمها ، جرى الاستصحاب التعليقي في حرمته.

* ورد في الرواية عن الصادق (ع) : في رجل يأتي أخا امرأته فقال : «إذا أوقبه حرمت عليه المرأة».
وقد وقع البحث في امكان رجوع الزوج إلى امرأته بعد ارتفاع الحلية ، وذلك بأن يتزوجها مرة أخرى ، إذ ذهب جماعة منهم صاحب الجواهر إلى الجواز ، وذلك للاستصحاب.

والظاهر أنه يريد من الاستصحاب الاستصحاب التعليقي ببيان : أن للزوج قبل أن يرتكب هذا الفعل أن يطلق زوجته ثم يتزوج بها ثانيا. فإذا ارتكب ذلك وشك في بقاء الجواز وعدمه ، كان مقتضى استصحاب الجواز الثابت قبل الفعل هو الحكم بالجواز بعد الفعل أيضا.

وقد نوقش فيه فضلا عن المناقشة في أصل جريان الاستصحاب التعليقي ، أنه لا مجال للتمسك بمثل هذا الاستصحاب في المقام بعد تسليم أصل جريانه ، وذلك لوجود الدليل على ارتفاع الحلية ، إلا وهو إطلاق ما دلّ على ثبوت الحرمة بمجرد صدور هذا الفعل من الزوج ، وهذا معناه ارتفاع الحلية فعلا وشأنا.
ـ راجع : التعارض

ـ استصحاب حكم الإباحة :
ويعني استصحاب أصل الإباحة في الأشياء التي لم يرد دليل بتحريمها.
ـ الاستصحاب الحكمي :
ويراد به استصحاب حكم من الأحكام ثابت.
ـ الاستصحاب السببي :
ويعني جريان الاستصحاب في موضوع حكم شرعي. وسمي (الأصل السببي) لأنّه يعالج مشكلة في مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعي للحكم.

كما لو شك في طهارة الماء ، فإننا نستصحب الطهارة وهي موضوع للحكم بجواز شربه بناء على الاستصحاب المذكور ، وهو استصحاب موضوعي ، لأنه استصحب على مستوى الموضوع وبناء عليه تم جواز الشرب (الحكم) وبدون الأول لا يمكن استصحاب الحكم ، لأنّه وحده لا يكفي لإثبات طهارة الماء لأن ، الطهارة ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب ، بل العكس هو الصحيح.
ـ الاستصحاب الشخصي :
ويراد به استصحاب موضوع بشخصه (بعينه).

ـ راجع : الاستصحاب الكلي

ـ الاستصحاب العدمي :
ويراد به استصحاب ما كان معدوما في السابق واحتمل وجوده.

* قيل : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ويطهّر المحل. وذلك بتقريب :

أن الاستصحاب في الإعدام الأزلية جار في المقام ، وذلك لأن مقتضاه أن ما يشك في كونه عظما أو روثا ليس بعظم ولا بروث ، وبذلك يجوز التمسّح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسة ، وقد خرج عنه العظم والروث وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم ، فبالاستصحاب يصح الحكم بجواز التمسح بالمشكوك فيه ، لأنه استنجاء بالوجدان ، وما يتمسح به لا عظما ولا روثا بالاستصحاب ، والاستنجاء بما ليس كذلك كاف في طهارة المحل.

بل هذا ما يقتضيه الاستصحاب النعتي كما إذا شك في أن الورق من المحترمات ـ كالكتاب ـ أو أنه من الصحف والمجلات فإنه مقتضى الاستصحاب أنه ليس من الكتاب ـ مثلا ـ وهو استصحاب نعتي ، لأن الورق كان ولم يكن من الكتاب في زمان.
ـ راجع : التخصيص
ـ استصحاب العموم :
ويراد به استصحاب العام إلى أن يرد ما يخصّصه.
ـ استصحاب التقدم والتأخر المشكوكين : (استصحاب مجهول التاريخ)
ويعني الاستصحاب في الوقائع التي حدثت أو ارتفعت مع الشك في تاريخ أو ارتفاعها.

* لو شك الصبي في كون بلوغه قبل الفجر أو بعده ، فإنه قد يفرض الشك في تاريخ كل من البلوغ والطلوع ، وأخرى يكون أحدهما معلوم التاريخ.

أما في صورة الجهل بالتاريخين فلا مجال لشيء من الاستصحابين ، إما لعدم المقتضى لجريانهما ، كما هو مختار صاحب الكفاية (الآخوند الخراساني) ، أو لوجود المانع وهو التعارض الموجب للتساقط ، وعلى التقديرين فلم يحرز تكليفه بالصوم ليجب القضاء لو أفطر ، ومقتضى الأصل البراءة عنه.

وأوضح حلا ما لو كان تاريخ الفجر معلوما لجريان استصحاب عدم البلوغ إلى ما بعد الطلوع المنتج لعدم الوجوب من غير معارض.

وأما لو انعكس الأمر فكان تاريخ البلوغ معلوما دون الطلوع ، فبناء على عدم الفرق في تعارض الاستصحابين في الحادثين المتعاقبين بين الجهل بالتاريخين أو العلم بأحدهما ، نظرا إلى أن المعلوم وإن لم يجر فيه الاستصحاب بالنظر إلى عمود الزمان لعدم الشك فيه ، إلّا إنه بالقياس إلى الزمان الواقعي للحادث الآخر فهو طبعا مشكوك التقدم عليه والتأخر عنه فلا مانع من جريان الاستصحاب بهذه العناية ، ولا أساس للتفصيل بين المعلوم والمجهول. فيكون حكمه مجهولي التاريخ.

وأما على القول بعدم الجريان في المعلوم بتاتا ، فاستصحاب عدم طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ وإن كان سليما وقتئذ عن المعارض إلّا أنه لا أثر له ، إذ لا يثبت به كونه بالغا حال الفجر ليجب عليه الصوم ويجب قضاؤه لوفاته ، فإنه من أوضح أنحاء الأصول المثبتة التي لا تعتبر حجة.

وعليه فالاستصحاب لا يجري ، بل تجري البراءة عن وجوب القضاء.

والحاصل أن الأثر مترتب على البلوغ حال الفجر لا على عدم الفجر حال البلوغ ، ولا يكاد يثبت الأول بالاستصحاب الجاري في الثاني إلّا على القول بالأصل المثبت.

فتحصل إن في شيء من فروض الشك لا يجب القضاء ، وإنما فيما إذا أحرز البلوغ قبل الفجر أو عنده وقد أفطر أو لم ينو الصوم.
ـ راجع : الحكم الوضعي
ـ الاستصحاب القهقرائي (1) :
وهو ما كان المشكوك فيه المتقدم زمانا على المتيقن. كما لو كان لفظ لغوي ما معلوما اليوم وشكّ في مدلوله في الزمن السابق فيبنى على الثبات ، وإنه كان ثابتا في السابق.

* لا إشكال فقهيا في حرمة الطيب على المحرم ، على نحو ليس فيه خلاف بين المسلمين ، وإن المستفاد من النصوص تصريحا وتلويحا كون العبرة في الحرمة بعنوان الطيب.

ولكن قد يشكل على ذلك بأن المستفاد من هذه النصوص مجمل وهو مسقط للاستدلال ، إذ يحتمل مغايرة معنى الطيب عرفا في زمان صدور الروايات لمعناه عرفا في زماننا.

ويرد : بأنه مدفوع بالاستصحاب القهقرائي ، إذ بعد العلم بمفهوم الطيب عرفا في زماننا فإننا إذا شككنا في كونه بهذا المعنى في زمان صدور الروايات فنستصحبه إلى ذلك الزمان ، ويحكم بأن

__________________

(1) (1) وهو أصل عقلائي في اللغة.
معنى الطيب في عرف ذلك الزمان هو معناه في عرفنا ، وبه يرتفع إشكال الاجمال المانع عن صحة الاستدلال.
ـ استصحاب الكلّي :
ويعني استصحاب الطبيعي الكلّي ، وله صور أهمها ثلاث هي :
ـ ما إذا وجد الكلّي في ضمن فرد معين ثم شكّ في ارتفاعه كما لو وجد الإنسان ضمن شخص في الدار وشك في خروج ذلك الشخص منها ، فاستصحاب بقائه فيها يوجب ترتيب جميع الآثار الشرعية على ذلك البقاء ـ بقاء الكلّي ـ لو كانت هناك آثار شرعية له ، وهو استصحاب لا شبهة فيه.
ـ ما إذا فرض وجود الكلّي في ضمن فرد مردد بين شخصين ، علم ببقاء أحدهما على تقدير وجوده وارتفاع الآخر كذلك ، كما لو فرض وجوده ضمن فرد وشك في كونه محمدا أو عليا مع العلم بأنه لو كان محمدا لكان معلوم البقاء. وهو استصحاب يجري في الكلي. أما لو كان الأثر مترتبا على الفرد لا على الكلي فلا يجري الاستصحاب.
ـ ما إذا علم بوجود الكلي ضمن فرد خاص وعلم بارتفاعه واحتمل وجود فرد آخر له ، كان مقارنا لوجوده.

والاستصحاب هنا لا يجري لفقده أهم ركن من أركانه وهو اليقين السابق ، لأن الكلي لا يمكن أن يوجد خارجا إلا ضمن الفرد ، فهو في الحقيقية غير موجود منه إلا الحصة الخاصة المتمثلة في هذا الفرد أو ذاك.

* لا شك في أنه لو كان للحكم الشرعي أو الموضوع الذي له أثر شرعي حالة سابقة متيقنة ، وشكّ في بقاء تلك الحالة يستصحب

إن كان لبقاء تلك الحالة أثر شرعي في حال الاستصحاب ، ولذلك وقع النزاع في الاستدلال على أصالة اللزوم في العقود بالاستصحاب ، إذ هل يمكن استصحاب نفس اللزوم أو ما يكون لازما أو ملزوما أو ملازما له ، فيثبت بها اللزوم ، أم لا يمكن شيء من ذلك؟
وأجيب عنه : أما استصحاب نفس اللزوم ـ وإن قيل بأنه حكم وضعي قابل للجعل ابتداء بلا توسيط جعل آخر كي يكون منشأ لانتزاعه أو اعتباره ـ فلا مجال له هاهنا ، أي في مورد الشك في لزوم معاملة أو عقد ابتداء ، لأنه متى كان لازما كي يستصحب؟
نعم لو كان عقدا ومعاملة لازما ابتداء ، وشككنا في طروّ الجواز عليها لاحتمال وجود خيار لم يكن دليل على وجوده ولا عدمه ووصلت النوبة إلى حكم الشك فلا مانع من استصحاب نفس اللزوم ، وإلّا ففي غير هذه الصورة فاستصحاب نفس اللزوم لا معنى له.

وأما استصحاب الملكية السابقة على الفسخ الذي ينتج اللزوم ، ففيه تفصيل إجماله : أنّ هذا الاستصحاب المدّعى في المقام تارة يدّعى أنه من قبيل استصحاب الكلي ، وأخرى أنه استصحاب شخص الملكية المنشأ بالعقد أو بالمعاطاة والفعل من طرف واحد أو الفعل الصادر من الطرفين.

(أما الثاني) أي استصحاب شخص الملكية ، ففيه أنه من قبيل استصحاب الفرد المردد فلا يجري أولا : على بعض المباني الأصولية ، وثانيا : على فرض الجريان يكون مثبتا ، أما عدم جريان الفرد المردّد فلأن شخص هذه الملكية التي وجدت بإنشاء المتعاملين المرددة بين أن تكون مستقرة لا تزول بالفسخ وغير الثابتة التي تزول بالفسخ ليست قابلة للبقاء ، لأنه بعد الفسخ إن كانت متزلزلة

غير مستقرة فقد زالت وانعدمت بالفسخ ، وإن كانت مستقرة غير متزلزلة ، فهي وإن كانت باقية بعد الفسخ ، ولكن ليست فردا مرددا ، فالفرد المردد بوصف أنه مردد غير قابل للبقاء ، فلا يمكن استصحابه ، والفرد المعيّن وإن كان قابلا للبقاء لكنه ليس معلوما ومتيقنا في وقت من الأوقات ، فما هو متيقن أي الفرد المردد ليس قابلا للبقاء ، وما هو قابل للبقاء أي الفرد المعين لم يكن متيقنا.

فعلى كل واحد من التقديرين يختل أحد أركان الاستصحاب ، أي إما لا يكون اليقين السابق ، أو لا يكون الشكّ في البقاء لاحقا.

فاختلال الركن الأول إذا فرضنا المستصحب فردا معينا ، واختلال الركن الثاني أي الشك في البقاء ، إذا كان المستصحب فردا مرددا ، فاستصحاب الفرد والشخص لا مجرى له.

(وأما الأول) أي استصحاب الكلّي أي الجامع بين الملك المستقرّ الثابت وبين المتزلزل كي يكون من قبيل استصحاب القسم الثاني من أقسام الكلى كاستصحاب كلّي الحدث الجامع بين الحدث الأصغر والأكبر ، بأن يقال هذا الجامع وجد بمحض وجود العقد تام الأجزاء والشرائط أو وجود معاملة المعاطاة مثلا ، فإن كان وجوده في ضمن الملك المتزلزل غير المستقر ، انعدم بالفسخ ، وإن وجد في ضمن الملك المستقرّ فبعد الفسخ لا ينعدم مثل انعدامه في القسم الأول ، بل باق ، وهذا الترديد في الانعدام والبقاء يرجع إلى الشك في البقاء ، فيتمّ أركان الاستصحاب من اليقين بوجود المستصحب سابقا ، والشك في بقائه لاحقا.

واعترض على هذا الاستصحاب من وجوه :

(منها) أنّ هذا الاستصحاب مثبت من جهة أن بقاء القدر المشترك لا يثبت عنوان اللزوم ، ولكن جواب هذا الإشكال سهل ، وهو أن المراد والمقصود من النزاع في اللزوم وعدمه هو أن المعاملة

أو العقد ينحل بالرجوع والفسخ أم لا ، ويبقى أثره ، فإثبات بقاء الأثر وعدم الانحلال بالرجوع أو الفسخ كاف في إثبات هذا المقصود ، ولا نحتاج إلى إثبات عنوان اللزوم كي يقال بأنه مثبت.

هذا مضافا إلى أنه يمكن أن يقال إنّ عنوان اللزوم عنوان ومفهوم انتزاعىّ ينتزع قهرا من بقاء أثر العقد بعد فسخ أحدهما بدون رضا الآخر ، أو يقال بأنه وإن كان من الأحكام الشرعية الوضعية ولكنه ينتزع من الأحكام التكليفية ، كما نسب ذلك إلى الشيخ الأنصاري (قده) فأيضا ينتزع قهرا من بقاء أثر العقد الثابت بالاستصحاب.

(منها) ما اعترض به صاحب الكفاية في تعليقه على كتاب (المكاسب) للشيخ الأنصاري بأنّ هذا الاستصحاب من الشك في المقتضي ، فمن يقول بعدم جريانه في الشك في المقتضي ليس له أن يستند في إثبات اللزوم بهذا الاستصحاب.

وفيه : أن المراد من الشك في المقتضي الذي لا يقول البعض بجريان الاستصحاب فيه ، هو أن يكون الشك في استعداد بقائه في عمود الزمان ، بحيث يحتمل عدم تمامية قابلية بقائه وفناء عمره وارتفاعه من عند نفسه ، من دون وجود مزيل ورافع له ، وما نحن فيه ليس هكذا ، بل قابل للبقاء ما دام موضوعه موجودا شأنا كما هو كل حكم شرعي ، فما لم يأت الفسخ لا يشك في بقائه ، وإنما الشك في البقاء يحصل بعد وجود محتمل الرافعية.

(ومنها) معارضته مع الاستصحاب الحاكم عليه ، وهو استصحاب بقاء علقة المالك الأول من جهة الشك في أنّ المالك الأول بعد وقوع المعاملة التي يشك في لزومها انقطعت علاقته عن هذا المال بالمرة أو بقيت بحيث يقدر ـ بسبب ذلك المقدار الباقي من تلك العلاقة ـ على إرجاع ذلك المال إلى نفسه.

وبعبارة أخرى : هذه المعاملة التي وقع الشك في لزومها هل صارت سببا لخروج المال عن يد المالك الأول بحيث صار المالك الأول مثل الأجنبي وصار كأنه لم يكن مالكا؟ أو بقي له حق الإرجاع بتوسط الفسخ؟ فبقاء ذلك المقدار الذي قد يعبر عنه بملك أن يملك ، مشكوك فيستصحب ، ولا شك في حكومة هذا الاستصحاب على استصحاب بقاء ملكية المالك الثاني ، لأنه رافع في عالم التشريع لموضوع استصحاب الأخير ، إذ بقاء علاقة المالك الأول وقدرته على إرجاع المال إلى نفسه بالفسخ موجب للعلم بعدم بقاء ملكية المالك الثاني في عالم التعبد والتشريع ، فلا يبقى شك في البين كي يستصحب.

(وفيه) أنه لا شك في ارتفاع الإضافة التي كانت بين المالك الأول وهذا المال بنفس العقد التام الأجزاء والشرائط ، وهذا هو معنى انتقال المال بالبيع مثلا من البائع إلى المشتري بالنسبة إلى المثمن ، وبالعكس بالنسبة إلى الثمن ، فلا يبقى إضافة بين المال والمالك الأول ، لأن الإضافة اعتبارية ولا تنقطع كي يقال قطعة ارتفعت بالبيع وبقى قطعة منها ، فلو كان علاقة وإضافة بين المالك الأول والمال ، لا بدّ وأن يكون حادثا بسبب الفسخ فليس شيء يحتمل بقاؤه كي يستصحب.

وبعبارة أخرى : العقد المشكوك اللزوم ليس أمره أعظم من الموارد المعلوم جوازها بسبب الخيار ، وفي العقد الخياري ، يحدث علاقة بسبب الخيار ، وإلّا فالعلاقة التي كانت بين الملك والمالك زالت بالمرة بالعقد ، والخيار المجعول من قبل المتعاقدين أو من قبل الله تعالى يوجب حدوث علاقة جديدة بين ذي الخيار والمال الذي انتقل منه إلى طرفه المسمى بحق الإرجاع ، أو كونه مالكا لأن يملك.

وأما بناء على قول من يقول إنّ ملكية المشتري مثلا للثمن متوقفة على انقضاء زمن الخيار ، وإلّا فقبل انقضاء زمن الخيار لا تحصل ملكية بنفس العقد ، فلا تحصل علاقة جديدة بالفسخ ، بل الملكية من الأول موجودة لذي الخيار ، وعلى هذا أيضا لا وجه للاستصحاب ، لبقاء الملكية قطعا ، فيردّه : إن مثل هذا الكلام على تقدير صحته في العقود الخيارية لا يمكن القول به في مطلق العقود الجائزة ، لأنه لو لم تحصل الملكية بنفس العقد ، فلا تحصل أصلا ، لأنه ليس هناك خيار كي يقال بحصول الملكية بعد انقضاء زمان الخيار.

فقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ علاقة المالك تزول بمحض وجود العقد الناقل ولا يبقى منها شيء قطعا ويقينا ، فليس شيء يشكّ في بقائه كي يستصحب.

(وأما احتمال) أن يكون الاستصحاب من (القسم الثالث) من أقسام استصحاب الكلّي بأن يقال إن الملكية مثل السواد والبياض من الطبائع المقولة بالتشكيك ، فلها مراتب مختلفة بالشدة والضعف ، فإذا جاء الفسخ ، فمن الممكن أن يذهب ببعض مراتبها ويبقى البعض الآخر ، فإذا شك في بقاء البعض يستصحب بقاؤه بعد الفسخ ، فيبقى بعد الفسخ على ملك المالك الثاني ، وهذا عبارة أخرى عن اللزوم ، لأنه بالفسخ لم ترتفع الملكية بتمامها بل بقى مرتبة منها ، والمعاملة الجائزة أو العقد الجائز هو أن يرجع المال بالفسخ إلى صاحبه الأول ، ولا يبقى للمالك الثاني شيء منه.

هذا ، ولكن فيه : أن الأمور الاعتبارية وإن كان من الممكن اعتبارها شديدا أو ضعيفا ، كما اعتبر ذلك في النجاسة والحدث ، فالحدث الأكبر أشد من الحدث الأصغر فقد عبر في الرواية في مقام السؤال عن المرأة الجنب إذا حاضت (أنه جاءها ما هو

أعظم) ، أي الحيض أعظم من الجنابة ، أو نجاسة البول أشد من نجاسة الدم مثلا ، فلا ينبغي أن يشك في أن الأمور الاعتبارية أيضا مثل الأمور التكوينية يمكن أن يكون لبعض أنواعها مراتب مختلفة بالشدة والضعف ، فهي مقولة بالتشكيك ، وذلك باعتبار بعض أفراد نوع من أنواعها أشدّ من الفرد الآخر فيعتبر في (نجس) من أنواع النجاسات نجاسة شديدة وفي نجس آخر منها نجاسة ضعيفة ، ففي النجاسة الحاصلة من ملاقات جسم للبول يمكن أن يعتبر نجاسة شديدة بحيث إذا غسل مرة تزول مرتبة وتبقى مرتبة منها ، فيحتاج إلى غسلة ثانية لزوال المرتبة الباقية.

ولكن الملكية في الاعتبار العرفي ليست هكذا ، بل هي أمر بسيط يدور أمرها بين الوجود والعدم ، ولا يمكن في نظر العرف والعقلاء أن تنعدم مرتبة منها وتبقى مرتبة أخرى ، فيدور أمرها بين أن تبقى بتمامها أو تزول بتمامها ، فبناء على هذا لا يمكن استصحاب بقاء مرتبة ضعيفة عن الملكية للمالك الثاني بعد فسخ المالك الأول كي ينتج نتيجة اللزوم.

فقد ظهر مما ذكرنا أن استصحاب الملك الكلي الجامع بين الملكية المستقرة الثابتة التي لا تزول بالفسخ ، وبين الملكية المتزلزلة التي تزول بالفسخ لا مانع منه ، ونتيجته لزوم المعاملة التي شك في لزومها.

وأما الإشكال على هذا الاستصحاب بأن الشك في بقاء الكلي مسبب عن حدوث الفرد الباقي والأصل عدمه ، فلا يبقى موضوع لهذا الاستصحاب ، ففيه : أولا إن الشك في بقاء الكلي ليس مسببا عن الشك في حدوث ذلك المشكوك الحدوث الذي لو كان حادثا لكان الكلّي باقيا ، أعني الفرد الباقي ، بل من لوازم كون الحادث ذلك الفرد الذي ارتفع يقينا ، أو الذي بقي يقينا.

وبعبارة أوضح : الشك في بقاء الكلّي مسبب عن أنّ الحادث أيّ واحد من هذين الفردين بمفاد كان الناقصة.

وليس في البين ما يعيّن أنّ الحادث أيّ من الفردين ، وذلك لأنّ الشك في بقاء الكلّي لا يرتفع إلا بارتفاع منشئه ، وثانيا : في حكومة الأصل الجاري في السبب على الأصل المسببي ، لا بد أن يكون الترتب والسببية بينهما شرعيا.

وخلاصة الكلام أنّ العدم النعتي أي عدم كون الحادث الذي وجد هو الفرد الباقي ليس له حالة سابقة ، والعدم المحمولي ، أي عدم حدوث الفرد الباقي مثبت ، لأن لازمه عقلا هو حدوث الفرد الزائل الذي لازمه القطع بارتفاع الكلي.

وثالثا : لأنّ أصالة عدم حدوث الفرد الباقي معارض بأصالة عدم حدوث الفرد الزائل.

نعم ، أنكر الشيخ النائيني كون الاستصحاب هاهنا من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي ، لأن اختلاف الملك بكونه مستقرا ومتزلزلا ، ليس لعروض خصوصيتين على الملك بكونه مستقرا ومتزلزلا ، بل الاختلاف يكون بنفس الارتفاع والبقاء ، من جهة أن تنوّعه بنوعين ليس باختلاف سبب الملك ولا باختلاف حقيقته وماهيته ، من غير جهة أن أحدهما يرتفع بالفسخ والآخر لا يرتفع.

فإذا كان الأمر كذلك وكان تنوعه بنفس اللزوم والجواز ، فينتفى أحد ركني الاستصحاب على أي حال ، لأن أحد النوعين أي الجائز مقطوع الارتفاع ، والآخر أي اللازم مشكوك الحدوث من أول الأمر.

وبعبارة أخرى : فإنه بناء على ما ذكر ليس في البين إلّا ملكية واحدة مرددة بين أنّ الشارع حكم بلزومها أو حكم بجوازها بواسطة

اختلاف أسبابها ، فمع قطع النظر عن حكم الشارع باللزوم والجواز لا تعدد ولا تنوع كي يقال بأن الجامع كان متيقن الوجود فصار مشكوك البقاء ، بل ملكية واحدة لم يعلم أنّ الشارع حكم عليها باللزوم أو الجواز.

فليس الجامع هاهنا من قبيل الكلّي الذي له وجود بوجود هذا الفرد ، وله وجود آخر بوجود الفرد الآخر ، كما هو الشأن في الكلي الطبيعي في الموارد الآخر ، بل هاهنا يشبه الفرد الشخصي المردد بين كونه كذا وبين كونه كذا.

فالشك في البقاء فيه يرجع إلى أنّ هذا الكلي الذي حكم عليه الشارع بالبقاء أو بالزوال هل هو باق أم لا ، ومعلوم أنّ هذا الكلي الذي إما باق أو زائل على كلّ واحد من التقديرين ليس قابلا للإبقاء ، لأنه على تقدير الزوال ممتنع البقاء ، وعلى تقدير البقاء يكون إبقاؤه تعبدا من قبيل تحصيل الحاصل بل أسوأ منه ، لأنه يكون من تحصيل ما هو حاصل بالوجدان بالتعبد ، ولا يقاس بالكلي الذي له فردان : باعتبار إضافة خصوصية إلى الطبيعة يحصل فرد منها ، وبإضافة خصوصية أخرى بدل الأولى يحصل فرد آخر ، لأن هناك للطبيعة وجودين ، وجود منضم إلى هذه الخصوصية ، ووجود آخر منضم إلى خصوصية أخرى.

فالشك في أن الخصوصية المنضمة إلى الطبيعية أية واحدة من الخصوصيتين موجب للشّك في بقاء الطبيعة ، لأن مرجع الشك الأول إلى أنه هل الجامع بين الوجودين وجد في ضمن وجود الفرد الزائل كي يكون زائلا أو وجد في ضمن وجود الفرد الباقي كي يكون باقيا ، فيكون شكا في بقاء ذلك الجامع الذي نسميه بالكلي.

وفيما نحن فيه ليس للملكية وجودان أحدهما في ضمن الذي حكم عليه الشارع بالبقاء ، والآخر في ضمن الذي حكم عليه

بالزوال ، بل وجود واحد إما حكم عليه بالبقاء أو بالزوال ، فالاستصحاب مرجعه إلى أنّ هذا الوجود الباقي باق أو هذا الوجود الزائل باق ، وكلاهما محالان ، كما بينا وجهه.

وهذا الكلام ، أي كون الملكية مستقرة أو متزلزلة ليس باعتبار اختلاف في حقيقة الملك ، بل إنما هو باعتبار حكم الشارع في بعض المقامات عليه بالزوال برجوع المالك ، وفي بعض المقامات الآخر بعدم الزوال بالرجوع ، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة السبب المملك ، لا اختلاف حقيقة الملك ، فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب ، لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب ، والذي أخذه الشيخ النائيني من الشيخ الأنصاري (قده) فإن الشيخ الأنصاري علّل بهذا صحة جريان الاستصحاب ، ولكن الشيخ النائيني علل به عدم صحة جريانه ، والتوفيق بين الكلامين ، أنّ الشيخ النائيني أراد به عدم جريان استصحاب الكلّي ، والشيخ الأنصاري أراد صحة استصحاب الشخصي وأنه ليس من الكلي ولا من الفرد المردّد ، وكلا القولين في غاية القوّة والمتانة.

أما الأول أي عدم جريان استصحاب الكلي فقد تقدم وجهه فلا نعيد ، وأما القول الثاني أي كون هذا الاستصحاب شخصيا وأنه ليس من الفرد المردّد ، فلا مانع من جريانه ، فلأن الملكية الحاصلة من العقد أو من المعاملة الخارجية شخصي لا تعدد فيها على الفرض ، لان المفروض أن اللزوم أو الجواز من الأحكام الشرعية للسبب ، لا من خصوصيات المسبب.

فالسبب باق على النحو الذي أنشأ ووجد في عالم الاعتبار ، أي على تشخصه وتفرده ، فبواسطة الشك في أن الشارع حكم باللزوم وعدم الرجوع أو الجواز ورجوع المال إلى مالكه الأول يشك في بقائه فيستصحب ، لتمامية أركانه من اليقين بوجود الملكية الشخصية

والشك في ارتفاعها بواسطة الشك في حكم الشارع باللزوم أو الجواز.

نعم يبقى شيء ، وهو دليل أن الملكية المنشأة واحدة لا تعدد فيه ، وذلك بعد أن فرضنا أن الجواز واللزوم ليسا من خصوصيات الملك المسبب ، بل من الأحكام الشرعية للسبب المملّك ، وأيضا بعد أن المفروض أن المنشئ أنشأ بإنشاء واحد ملكية شيء واحد كليا كان ذلك الشيء أو كان جزئياً خارجيا ممتنع الصدق على كثيرين ، فبإنشاء واحد على متعلق واحد لا يمكن جعل ملكيتين ، بل لا يمكن ذلك ولو كان بإنشاءات متعددة ، إذ باعتبارات متعددة لو اعتبر حرية شخص أو رقيته أو ملكية مال لا يحصل إلّا حرية أو رقية أو ملكية واحدة ، وذلك من جهة أنّ اعتبارها ثانيا بعد حصولها لغو ، بل محال ، لأنه من قبيل تحصيل الحاصل ، فإذا باع المالك ماله ـ مثلا ـ وأنشأ ملكية لزيد ـ مثلا ـ فلا أثر لإنشاء ملكية له ثانيا بل لا يمكن.

وخلاصة الكلام : أنّ البائع مثلا أنشأ شخصا من الملكية يكون تشخيصها بتشخص متعلقها وموضوعها ، فيكون إنشاء طبيعة في عالم الاعتبار كإيجادها في التكوين ، وحيث أن متعلق ذلك الأمر الاعتباري شخص واحد ، فقهرا يتشخّص بتشخّصه ، كالعرض بموضوعه ، وكونها مرددة بين اللزوم والجواز تقدّم أنه ليس من الخصوصيات اللاحقة لها ، فثبت أن الملكية المنشأة شخص واحد لا تعدد فيه ، فلا مانع من استصحاب ذلك الشخص بعد حصول الشك في بقائه من ناحية الشك في الحكم الشرعي ببقائه أو لزومه.

فخلاصة الكلام في المقام : أنه إن قلنا بأن اللزوم والجواز من الخصوصيات اللاحقة للملكية المنوّعة أو المصنّفة لها أو لحوقهما

لها كل واحد منهما لخصوصية فيها غير الخصوصية الأخرى فيجري فيها استصحاب الكلي الجامع بينهما كسائر الاستصحابات التي من القسم الثاني من أقسام الاستصحاب الكلي على ما هو الصحيح من صحة جريانها ، وأما إن قلنا بأنهما ليسا من الخصوصيات المنوّعة أو المصنفة للملكية ، بل هما حكمان شرعيان لها باعتبار اختلاف أسبابها ، فيجري فيها الاستصحاب الشخصي ، كما تقدم.

ثم إنه ذكر الشيخ الأنصاري : أنه لو شك في أن اللزوم والجواز من الملك ، أو حكمين شرعيين يتعلقان بالملك باعتبار اختلاف أسبابه أيضا ، يجري الاستصحاب ، وما ذكره واضح على ما ذكرنا ، لأنه بناء على كونهما من خصوصيات الملك يكون الاستصحاب من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي ، ويكون من قبيل الحدث المردد بين الأصغر والأكبر فيتوضأ ، فإن كان الأصغر ارتفع وإن كان الأكبر فباق ، فيستصحب الجامع بينهما.

وفيما نحن فيه بناء على أن يكونا أي اللزوم والجواز من خصوصيات الملك ، فبعد الفسخ إن كان جائزا فقد ارتفع ، وإن كان لازما فالملك باق ، فيستصحب الملك الكلي الجامع بين الخصوصيتين ، وأما بناء على كونهما حكمين شرعيين يردان على الملك باعتبار اختلاف أسبابه ، فيستصحب شخص الملكية المنشأة من جهة الشك في ارتفاعها بعد ثبوتها يقينا ، فلا إشكال على كل واحد من التقدير في جريان الاستصحاب وتمامية أركانه ، غاية الأمر في أحد الفرضين يكون الاستصحاب كليا ، وفي الآخر يكون شخصيا.

ولا يتوهم أنه بناء على ما ذكرنا ، وتقدم في أوّل بحث جريان الاستصحاب أنّ استصحاب الشخص لا يجري ، لأن مرجعه إلى

الفرد المردّد ، وهو لا يجوز فقولكم إنه يجري على كلا الفرضين مناقض لما تقدم ، وذلك من جهة أن قولنا بعدم جريان الاستصحاب الشخصي وأنه من استصحاب الفرد المردّد كان مبنيا على أن يكون اللزوم والجواز من الخصوصيات المنوعة للملك ، وأما إذا كانا من الأحكام الشرعية التي جعلها باعتبار اختلاف الأسباب كما هو المفروض في محل الكلام ، فلا مانع من جريان الاستصحاب الشخصي ، فلا مناقضة بين الكلامين.
ـ الاستصحاب المسببي :
ويعني استصحاب الحكم الشرعي نفسه ، ويسمي (الأصل المسببي) لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو بمثابة المسبب شرعا للموضوع.
ـ راجع : الاستصحاب السببي

: استصحاب الكلي
ـ الاستصحاب الموضوعي :
ويراد به استصحاب موضوع من مواضيع حكم ما ، كاستصحاب حياة زيد ، وكرّيّة الماء لترتيب الحكم.

* وبمثال أوضح نقول إذا شك في بقاء طهارة الماء فإنه يستصحب بقاء الطهارة ، وهذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه فيترتب جواز الشرب على الاستصحاب الموضوعي ، لأنه ينقّح موضوع هذا الأثر الشرعي.

** يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان فلا يجب صومه وأن صام ينويه ندبا أو قضاء أو غيرهما.

وعلى الجملة لا ينبغي التأمل في صحة الصوم في يوم الشك وأنه مشروع في حد نفسه ، للنصوص المتواترة ، والممنوع هو صومه بعنوان رمضان ، فلا تقاومها الروايات المانعة من صومه ، فإن كانت قابلة للتأويل ، فهو إلا فلتطرح ، أو تحمل على التقية.

بل يمكن أن يقال إن الصحة هي مقتضى الاستصحاب الموضوعي أيضا أعني أصالة بقاء شعبان ، وعدم دخول رمضان ، فالحكم مطابق للقاعدة ، حتى وأن لم ترد رواية أصلا.

كيف والروايات الصريحة في الجواز كافية ووافية ....

ـ راجع : الأصل الموضوعي
ـ الاستصحاب النعتي :
وهو ما كان الاستصحاب فيه للصفة.
ـ راجع : الاستصحاب العدمي

: استصحاب الكلي
ـ الاستصحاب الوجودي :
ويراد به استصحاب ما كان موجودا في السابق وشكّ في بقائه.
ـ الاستعمال :
ويعني إيجاد الشخص لفظا بقصد إخطار معناه في ذهن السامع.

* روى سالم الحناط عن الصادق (ع) أنه قال له : «ما عملك؟» قلت : «حناط». وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : «فما يقول من قبلك فيه؟» قلت : «يقول

محتكر». فقال : «يبيعه أحد غيرك؟» قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزء ، قال : «لا بأس ، إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله ، فمرّ عليه النبي (ص) فقال : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر».
وقد ردّ بعض الفقهاء أن يكون لفظ (إياك) ظاهر في التحريم ، وذلك لأن (إياك) يراد منها التحذير ، المستعمل كثيرا في المكروه ، لأن المنع أعم من التحريمي والتنزيهي.

وإن كان هناك من ناقش في صحة استعمال كلمة (إياك) في المكروه الاصطلاحي بحيث يكون هذا الاستعمال بالغا درجة يصرفها عن معناها الحقيقي.
ـ راجع : الحرمة
ـ الاستعمال الحقيقي :
ـ وهو استعمال اللفظ في معناه الموضوع له.
ـ استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع.
ـ راجع : الدلالة التصديقية
ـ الاستعمال المجازي :
وهو استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي بل استعمل في غيره مناسب له.
ـ راجع : المجاز
ـ الاستقراء :
وهو عبارة عن تصفّح الجزئيات لإثبات الحكم الكلي.

* يجب على المرتد قضاء ما فاته من أيام ردّته ، سواء كان عن ملة أو فطرة.

وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في الدليل على شموله لكل مرتد وإن كان قاصرا.

وقد استدل بعضهم بصحيح الحلبي عن الصادق (ع) : «إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتالية ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيام فإن فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن».
وعلى كل حال ، فقد نوقش في معظم الروايات التي استدل فيها على المطلوب ، ولذلك ربما استفاد بعضهم الكلية من مجموع ما ورد في وجوب القضاء على من أفطر متعمدا ، وعلى المريض والحائض والنفساء والمسافر وناسي الجنابة ، وغيرهم من المعذورين في الإفطار وغيرهم.

اللهم إلّا أن يعارض ذلك بما دلّ على نفي القضاء في بعض الموارد ، مضافا إلى أن الاستقراء المذكور لا يصلح للدلالة على وجوب القضاء على من لم يصم وإن لم يفطر.

اللهم إلّا أن يقال : نصوص القضاء ظاهرة في علّية الفوت للقضاء ، وإن كان لمحض ترك الصوم ، وإن لم يصدق الإفطار ، فلا ينافي ثبوت التخصيص لها في بعض الموارد.

وربما استدل على عموم القضاء بقوله تعالى : (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) [البقرة : 185] ، لظهوره في تعليل وجوب القضاء على المريض والمسافر فيؤخذ بعمومه في غير مورده.

ـ الإشارة :
هي غير المقصود للمتكلم. وبكلمة أوضح هو الثابت بنفس الصيغة من غير أن يسبق له الكلام.

ومثاله : مجموع قوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) [الأحقاف : 15] ، وقوله تعالى : (وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ) [لقمان : 14] ، على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وإن لم يكن مقصودا من اللفظ.
ـ إشارة النص (الحنفية):
وهي دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصالة ولا تبعا ، ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام لإفادته.

مثاله : قوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ) [البقرة : 233] ، سيق لإثبات النفقة.

وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء.

* وذلك بدلالة اللفظ على حكم غير مقصود مباشرة من اللفظ ، ولا سيق النص له ، ولكنه لازم للحكم الذي سيق الكلام لإفادته ، وذلك كما في قوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) [النساء : 3] ، فإنه يفهم بالإشارة أن العدل في المعاملة الزوجية واجب دائما ، سواء أكان متزوجا واحدة أم أكثر ، كما يفهم منها بالإشارة أن ظلم الزوجة حرام مطلقا.

ـ الاشتراك اللفظي :
هو تعدد المعاني الحقيقة للفظ واحد في لغة واحدة. مثل (العين) و (القروء) ، الأول لنبع الماء والجاسوس وعين الإنسان ، والثاني للطهر والحيض.
ـ الاشتراك المعنوي :
هو تعدد أفراد المعنى الحقيقي الواحد للفظ الواحد.

ومثاله لفظ (المولى) فإن معناه في الأصل الناصر ، ثم استعمل للسيد والعبد.
ـ الاشتغال :
(انظر أصالة الاشتغال)

ـ أصالة الاحتياط :
وتعني اشتغال ذمة الإنسان بالتكليف المحتمل.

(انظر أصالة الاشتغال)

ـ أصالة الاشتغال :
وهو أصل يحكم به العقل ومفاده :

أن كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجّز وتشتغل به ذمة المكلف.

* في تحديد الزمان الذي يصح فيه الصوم اعتبر النهار زمانا له ، ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار ، وهو سقوط القرص ، أو ذهاب الحمرة من الشرق. ويجب الإمساك من باب المقدمة العلمية في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم

بإمساك تمام النهار. وإنما وجب الإمساك من باب المقدمة لحكومة العقل بلزوم إحراز الامتثال بعد تنجز التكليف ووصوله فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، فلا يكفي باحتمال الامتثال ، بل لا بد من الجزم به المتوقف على دخول جزء من غير الواجب وضمه إلى الواجب ليحصل بذلك الجزم بتحقيق المأمور به ، ولأجل ذلك يحكم بوجوب ضم مقدار من خارج الحد في غسل الوجه واليدين في الوضوء مثلا.

وعليه يبتني وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي في الشبهات التحريمية ، ووجوب الاتيان بها في الشبهات الوجوبية ، وعليه فهذه الكبرى ـ أي حكم العقل ـ بوجوب المقدمة العلمية من باب الاحتياط ، وتحصيلا للجزم بالامتثال مما لا غبار عليها.
ـ أصالة الإطلاق :
وهو أصل يقتضي حمل الكلام على الإطلاق ، ومورده في ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها وشكّ في إرادة هذا البعض.

(انظر : قرينة الحكمة)

ـ راجع : الإطلاق
ـ أصالة البراءة الشرعية :
عبارة عن حكم الشارع بعدم التكليف الفعلي أو بالإباحة والرخصة في فعل أو ترك ، شكّ في حكمه الواقعي.

* لو استدان زيد من عمرو مبلغا سجّلاه في دفترهما عند الاستدانة ثم ضاع الدفتر ونسيا المبلغ ، وتردد بين الأقل والأكثر ، فإن المرجع هو البراءة عن المقدار الزائد على المتيقن ، مع أن الزائد

على تقدير ثبوته كان منجزا سابقا لغرض العلم في فرض الاستدانة ، وذلك لأن المانع من الرجوع إلى البراءة إنما هو احتمال التكليف المنجز فعلا ، لا ما كان منجزا سابقا.

** من مات قبل الحج واستقر في ذمته قضي عنه من الميقات على رأي ، وذلك لأصالة البراءة من الزائد ، ولأن الواجب هو الحج عنه ، والطريق لا دخل لها في حقيقته.

ولا يقال : إن سلوك الطريق وقطعها واجب من باب المقدمة وتوقفه على مئونة فيجب قضاؤها عنه ، فإنه يندفع بأن مقدمة الواجب إذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب وهو هنا كذلك ، ولذلك فانه لو سافر إلى الحج لا بنيته ، أو مجنونا ثم كمل قبل الإحرام ، أو آجر نفسه في الطريق لغيره وغير ذلك ، ثم بدا له بعد الوصول إلى الميقات الحج أجزأه.

وقد ادعى ابن إدريس تواتر الأخبار على وجوب الحج عنه من بلده.
ـ راجع : العلم الإجمالي

: الإجماع
ـ أصالة البراءة العقلية :
عبارة عن حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة على ما شكّ في حكمه ولم يكن عليه دليل ، وذلك لأن العقاب على التكليف المشكوك قبيح عقلا ، وعليه قامت قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، والتي ترجع بروحها إلى تضييق دائرة حق طاعة الله تعالى واختصاص مولويته بالتكاليف التي وصل إلينا بيانها بالقطع واليقين.

ـ أصالة التخيير :
عبارة عن حكم العقل بتخيير المكلف بين فعل شيء وتركه ، أو تخييره بين فعلين مع عدم إمكان الاحتياط.
ـ أصالة التطابق :
ويراد بها أن يتوافق المراد الجدي للمتكلم مع ظاهر كلامه أو تطابق الإنشاء الظاهري مع الإرادة الجدية.
ـ راجع : أصالة الجهة
ـ أصالة التعيين (قاعدة التعيين):
حكم العقل بأخذ محتمل الخصوصية وطرح محتمل التخيير.
ـ أصالة الثبات :
(انظر : الاستصحاب القهقرائي)

ـ أصالة الجد :
(انظر أصالة الجهة)

ـ أصالة الجهة :
وهو أصل يقتضى إلغاء احتمال صدور الرواية (الخبر) لجهة التقية مثلا ، أي لغير جهة الجد.

* روى عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين (ع) إنه قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم ، فإن لم يقدر على الماء ، وكان نبيذ فاني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي (ص) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.

وقد استدل بعض الفقهاء بهذه الرواية على جواز الوضوء بالماء المضاف في بعض الحالات على أقل تقدير.

وقد أشكل على الرواية بعدة إشكالات منها : إن الإمام (ع) لا يحتاج في مقام إثبات الحكم الشرعي وبيانه إلى رواية حريز عن النبي (ص) ، لأن ذلك لا يناسب مقامه ووضعه ، فاعتماده على هذه الرواية المرسلة بضم قرينة شأن الإمام يكون ظاهرا في أنه في مقام التقية لا في مقام الجد.

وقد نوقش ذلك بأن ظاهر كلام الإمام هو الإفتاء بجواز الوضوء بالنبيذ والاعتماد في ذلك على خبر حريز ، والقرينة المذكورة إنما تكشف عن عدم الجدية في الأمر الثاني ، وهو الاعتماد والاستدلال بخبر حريز ، وأما الأمر الأول وهو الإفتاء بجواز الوضوء فإنه تبقى فيه أصالة الجد على حالها.

وإنما سقطت أصالة الجد في الأمر الثاني ، لأن الإمام لو خلي وطبعه لأفتى بالحكم دون أن يستدل بخبر حريز ، لأن فتواه بحكم كونه إماما مستغنية عن هذا الاستدلال ، ولكن حيث أنه كان في مقام إثبات الحكم للغير مع اتقائه من حيث وصف الإمامة فاستدل بخبر حريز ، فالاتقاء من حيث وصف الإمامة اقتضى سلوك نهج غير طبيعي في مقام الاستدلال لا سلوك نهج غير طبيعي في أصل الإفتاء بالحكم.

ولذلك فإن الأمر الأول على حاله من حيث كون الإمام جادا في الكلام وبيان الحكم الشرعي.
ـ أصالة الحس :
وهو أصل يقتضي إلغاء احتمال صدور الخبر لجهة غير الحس أو الحدس.
ـ راجع : أصالة عدم النقيصة

ـ أصالة الحقيقة :
وهو أصل يقتضى حمل الكلام على معناه الحقيقي فيكون حجة للسامع والمتكلم ، ويجري في ما إذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ ولم يعلم وجود قرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها.
ـ راجع : الاستعمال
ـ أصالة الحلّية :
وهو الحكم بحلّية فعل صادر عن الغير ، ويسمى أيضا أصالة الصحة التكليفية.

* وقع البحث بين الفقهاء في حليّة أكل الطاوس ، ويرى بعض الفقهاء أن مقتضى القاعدة حليته لعجزه عن الطيران الطويل فلا يكون صفيفه أكثر ، كما أنه ليس سبعا ، وله صيصة في رجليه.

ولا أقل من الشك في بعض الأوصاف فتشمله عمومات الحل.

غير أن المشهور على حرمته ، وذلك اعتمادا على بعض الأخبار غير المعتبرة ، فلا تكون هذه الشهرة حجة. نعم مخالفتها بأكله مخالف للاحتياط الاستحبابي.

جدير ذكره أن القاعدة في الطيور في الحرمة هي : (يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه. وما لا يكون له في خلقته شيء من القنصات الثلاث وهي : الحويصلة والقانصة والصيصة).

ـ راجع : التبادر
ـ أصالة الصحة :
وهي الحكم بصحة العمل الصادر عن الغير وترتيب آثارها عليه عند الشك في صحته وفساده.
ـ راجع : قاعدة الفراغ

ـ أصالة الظهور :
وهو أصل يقتضي حمل الكلام على ظاهره. ومورده في ما إذا ورد لفظ كان ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه وكان يحتمل إرادة خلاف الظاهر ، كما في لفظ (فاقطعوا) من آية السارق والسارقة ، فإن القطع لغة يعني الإبانة والجرح ، ولكن الظاهر هو الإبانة.

(انظر : الظهور)

ـ أصالة عدم الاشتراك :
وهو أصل يقتضي حمل اللفظ على معناه الأول.

(انظر : المشترك)

ـ أصالة عدم التقدير :
وهو أصل يقتضي إلغاء احتمال التقدير في الكلام.

(انظر : اقتضاء النص)

ـ أصالة عدم الزيادة :
وهو أصل يتمسّك به للحكم بعدم النسخ إلّا بدليل قطعي سواء كان بقرآن أيضا ، أو بسنة ، أو إجماع.
ـ أصالة عدم الغفلة :
وهو أصل يقتضي نفي الغفلة عن الإنسان في المحسوس فيما إذا دار الأمر بين كونه غافلا أو ملتفتا.

(انظر : أصالة عدم النقيصة)
ـ أصالة عدم النقل :
وهو أصل يقتضى حمل الكلام على معناه الأول ، ومورده في ما إذا ورد لفظ احتمل له معنى ثان مع فرض هجر المعنى الأول ، وهو ما يسمى بالمنقول.
ـ راجع : التبادر

: الاستصحاب القهقرائي
ـ أصالة عدم النقيصة :
وهو أصل يقتضي إلغاء احتمال النقيصة في الكلام.

* روى يونس عن أبي الحسن (ع) قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال : «لا بأس بذلك».
وقد نوقش الاستدلال بهذه الرواية على جواز الوضوء بالماء المضاف بعدة اشكالات منها :

احتمال أن تكون لفظة (ورد) بكسر الواو وسكون الراء ، بمعنى الماء الذي ترد عليه الدواب وغيرها للشرب ، فتكون الرواية أجنبية عن الماء المضاف.

وقد ردّ بعض الفقهاء هذا الاحتمال لجهة أن هذه الأخبار لم تصل إلى أرباب الحديث بالكتابة ، بل أخذها المحدثون عن رواتها الموثوق بهم بالقراءة والسماع بعضهم عن بعضهم الآخر ، وحيث أن الصدوق قد نقلها بفتح الواو حيث استدل بها على جواز الوضوء بالماء المأخوذ من الورد فيجب اتباعه في النقل.

وقد نوقش هذا الوجه بأن الرواية وإن كانت وصلت إلينا قراءة ، ولكن يمكن أن يكون الكليني ـ مثلا ـ وهو ناقل الخبر قد تلقّى الرواية عن طريق كتاب ، ومع ذلك فقد نقل الرواية قراءة بفتح الواو ثم أخذت عنه هكذا ، وذلك بسبب غفلته عن وجود

وجه آخر في قراءة كلمة (الورد) ، وتخيل انحصار طريقة نطقها وقراءتها العربية بذلك ، فإن مثل هذه الغفلة محتملة ولا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة التي هي من الأصول العقلائية ، لأن العقلاء إنما يبنون على أصالة عدم الغفلة فيما إذا كانت الغفلة المشكوكة التي يراد نفيها بالأصل غفلة عن شيء محسوس أو قريب من الحس ، كما إذا احتملنا أن السامع غفل عن جزء من الكلام فنقل بعضه ، وأما الغفلة عن أمر معنوي عقلي ومطلب فكري فليس الأصل عدمه. والمقام من هذا القبيل.
ـ أصالة العموم :
وهو أصل يقتضي حمل الكلام على العموم ، ومورده في ما إذا ورد لفظ عام وشكّ في إرادة العموم منه أو الخصوص فيكون حجة على السامع والمتكلم.
ـ الأصل الحكمي :
ويقصد به الأصل الجاري بلحاظ الحكم مثل أصالة البراءة.

راجع : الأصل الموضوعي
ـ الأصل السببي :
ويراد به جريان الاستصحاب في موضوع حكم شرعي ، وإنما سمي (الأصل السببي) ، لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعي للحكم.

* وقع البحث في المعاطاة فيما لو تلفت إحدى العينين أو بعضهما ، فهل يلزم العقد أو لا؟
وفي الجواب تفصيل : فعلى القول بالملك لا شبهة في لزوم العقد ، لأن جواز المعاطاة إنما يبقى مع إمكان ترادّ العينين ، والمفروض أن أحدهما تلفت ، فتصير المعاطاة لازمة.

وأما على القول بالإباحة ، فيمكن أن يقال : إن الأصل عدم اللزوم ، لأن الأصل أن سلطنة مالك العين الموجودة (غير التالفة) باقية على حالها.

وهذه الأصالة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة (التي تقتضي الضمان بالمسمى) ، وذلك لأن الشك في الضمان مسبب عن الشك في السلطنة ، والظاهر أنه لا مجال لجريان الأصل المسببي مع جريان الأصل السببي.

(انظر : الاستصحاب الموضوعي)
: الاستصحاب السببي
ـ راجع : استصحاب الكلي
ـ الأصل الشرعي :
وهو المجعول من الشارع في مقام الشك والحيرة ، فيتضمن جعل حكم ظاهري ، كالاستصحاب والبراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة ، ومثلها أصالة الطهارة والحلّية.

* ورد في جملة شروط الشاهد المعتبرة كونه طاهر المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا.

والمنع يختص بمن علم كونه ولد الزنا ، أما من جهل فتقبل شهادته بعد استجماعه الشرائط الأخر من العدالة وغيرها ، وإن نسب إلى الزنا ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصلا ، ولعله

للعمومات واختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأولى دون الثانية ، لكونها من الأفراد غير المتبادرة ، فلا ينصرف إليها الإطلاق.

ولكن إن كان هناك أصل شرعي (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فإنه يحكم بعدم كونه ولد زنا فتقبل شهادته ، وإلّا فإن قلنا : بان الأصل طهارة مولد كل من لم يعلم أنه ولد زنا فكذلك ، وإلّا فيشكل الحكم لمنع تبادر المعلوم كونه ابن زنا من النصوص.

ولذلك نوقش في دعوى : أن النهي فيه حيث أنه على طريق المانعية فيكون ظاهرا في اختصاص المعلوم دون المشكوك به الداخل في العمومات ، وذلك بأنه لا فرق بين ذلك وبين سائر الأدلة المتضمنة لترتب الحكم على نفس العناوين من غير أخذ العلم فيها في ظهوره في كون المانع هو الشيء بوجوده الواقعي.

إلّا أن يقال : إن الإجماع قائم على قبول شهادة من شك في أنه ولد الزنا.
ـ الأصل غير المحرز :
وهو الحكم المجعول ظاهريا مستقلا بلا لحاظ كون المجعول مما يماثل الواقع ، كالبراءة والتخيير ، فإن حكم الشارع بالإباحة في مشكوك الحرمة ليس بلسان ترتيب حكم الواقع ، بل هو حكم ظاهري مستقل.

(انظر : الحكم الظاهري)

ـ الأصل العقلي :
وهو ما يحكم به العقل ولا يتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع ، كالاحتياط وقاعدة التخيير ، والبراءة العقلية التي

مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان. فهي لا مضمون لها إلّا رفع العقاب ، لا جعل حكم بالإباحة من الشارع.

(انظر : الدليل العقلي)

ـ الأصل العملي :
فهو الحكم الظاهري المحتاج إليه في مقام العمل بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعذير عنها ، مثل أصالة الإباحة وغيرها.
ـ راجع : الإطلاق الأحوالي
ـ الأصل اللفظي :
وهو الحكم الظاهري الذي يعمل به في باب الألفاظ ويسمى أصلا لكونه مجعولا في حق الشاك ، وسمّي لفظيا لكونه يجري في باب الألفاظ ، وكونه عقلائيا لكونه مدركه بناء العقلاء وعملهم ، كأصالة عدم الوضع ، وعدم الاشتراك ، وأصالة الحقيقة والعموم.
ـ الأصل المثبت :
ـ ويراد به الأصل الذي تقع فيه الواسطة غير الشرعية ـ عقلية أو عادية ـ بين المستصحب والأثر الشرعي الذي يراد إثباته ، على أن تكون الملازمة بينهما ـ المستصحب والواسطة ـ في البقاء فقط.
ـ وهو الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي مترتب على أثر تكويني. فمثلا نبات اللحية لازم تكوينا لبقاء زيد حيا ، وموت زيد اللازم تكوينا لبقائه إلى جانب الجدار إلى حين انهدامه.

* لو بلغ الصبي يجب عليه قضاء صوم اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ، أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه.

فلو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده ، فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء لأصالة البراءة بعد الشك في توجّه الخطاب بالأداء إليه ، والأصل البراءة منه ، وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ ، وذلك لاستصحاب الصبا إلى ما بعد الفجر ، فيدخل في موضوع نفي وجوب القضاء.

وأما مع الجهل بتاريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا ولم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا ، يجب القضاء ولكن في وجوبه إشكال.

ووجه الإشكال : أن أصالة عدم طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ يثبت البلوغ قبل الفجر فيقضي وجوب الصوم عليه ، ولكن المستفاد من المجموع الأدلة إن الصوم إنما يجب على البالغ في النهار ، وهذا لازم لما يثبته الأصل من حدوث البلوغ قبل الفجر ، ولأجل أن الأصل المثبت ليس بحجة يتعين القول بعدم الوجوب.
ـ راجع : استصحاب التقدم والتأخر المشكوكين

: استصحاب الكلي

: قاعدة الفراغ
ـ الأصل المحرز :
وهو الأصل المجعول للجاهل بالواقع ، وكان جعل تلك الأحكام حال الواقع ، وكان لسان الدليل جعل الأحكام المماثلة له. كالاستصحاب وأصالة الصحة وقاعدة الفراغ والتجاوز.

(الشهيد الصدر)
ـ الأصل المسببي :
راجع : الأصل السببي
ـ الأصول العقلائية :
وهي عبارة عن طريقة العقلاء في حسم الترديد بترجيح أحد الأطراف لجهة ما.
ـ راجع : أصالة عدم النقيصة
ـ الأصل الموضوعي :
وهو الأصل الجاري بلحاظ الموضوع ، كما لو شك في وقوع الإفطار مثلا فإن الأصل عدم الإفطار.

* إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر فإنه يجوز الاكتفاء بالأقل.

وذلك لأن الترديد قد يستند إلى الشك في موجب القضاء وهو الإفطار ، إما عن غير عذر كما لو علم أنه أفطر في عهد شبابه مرددة بين الأقل والأكثر ، أو عن عذر لو كما أكل مع الشك في طلوع الفجر اعتمادا على استصحاب الليل ثم انكشف الخلاف ، وتكررت منه هذه الحادثة ولم يعلم عددها.

وأخرى يستند إلى الشك في مقدار ما هو المانع عن الصحة الموجب للفوت من سفر أو مرض ونحوهما.

أما الأول فلا ريب أن المرجع فيه هو الأصل الموضوعي وهو أصالة عدم الإفطار وعدم حدوث تلك الواقعة زائدا على المقدار المتيقن ، كما لو كان الشك في أصل الإفطار.

ومع الغض عنه يرجع إلى الأصل الحكمي ، أعني أصالة البراءة عن القضاء للشك في موضوعه وهو الفوت زائدا على المعلوم ، كما

هو الشأن في كل واجب دائر بين الأقل والأكثر ، ولا سيما غير الارتباطيين منه ، كما في هذه الصورة.
ـ الأصول العملية :
وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس بعد عدم الظفر بدليل مما دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل ، وهي عبارة عن أحكام مجعولة في ظرف الشك بالحكم الشرعي بداعي التنجيز والتعذير دون ما نظر للكاشفية أو إصابة الواقع.
ـ الأصول اللفظية :
وهي قواعد يرجع إليها عند الشك في المراد بسبب بعض الطوارئ التي تولّد احتمالا على خلاف الظاهر ، كأصالة عدم التخصيص عند الشك في طروء مخصص على العام.
ـ راجع : الأصل اللفظي
ـ الاطراد :
وهو أن لا تختص صحة استعمال اللفظ بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة ، كما لا يختص بمصداق دون مصداق.

* إن فقهاءنا قد يمنعون إجراء حكم صدر في واقعة في غيرها ، ويقولون : إنه قضية في واقعة.

وملخص الكلام : إن القضايا الواقعة في مقامات خاصة إن كانت عناوينها معلومة من لفظ المعصوم أو السائل الذي أجيب عنه فهو متّبع يطرد الحكم في مقاماتها كافة ، وذلك لقاعدة الاشتراك ، إلّا إذا عارض ذلك دليل أقوى منه ، فيؤول بأحد التأويلات ومنها

احتمال الخصوصية في ذلك ـ وإن كان خلاف الظاهر ـ وأما بدونه فلا وجه لردّه بأنه قضية في واقعة.

ويمكن القول : إن المخبر الثقة لا يعلق الحكم على موضوع إلّا مع فهمه كونه المناط في ذلك ، ولا يجوز له التعبير بالأعم إلّا إذا احتمل إرادة الخصوصية ، فينحل في الحقيقة إلى الإخبار بنوع الواقعة وحكمها ، وخبر الثقة حجة في ذلك.
ـ الإطلاق :
وهو استيعاب يثبت دون أن يكون مدلولا للفظ ، بناء على ما يسمى بمقدمات الحكمة. فمثلا قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ،) مطلق شامل لجميع أنواع البيع.

* روى صفوان الجمّال أنه قال : كنت مبتلي بالنبيذ معجبا به ، فقلت لأبي عبد الله (ع) : أصف لك النبيذ؟ فقال : «بل أنا أصفه لك ، قال رسول الله (ص) : كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. فقلت له : هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة ، فقال : ليس هكذا كانت السقاية. إنما السقاية زمزم ، أفتدري أول من غيّرها؟» ، قلت : لا ، قال : «العباس بن عبد المطلب ، كانت له حبلة ، أفتدري ما الحبلة؟ قلت : لا ، قال : الكرم ، فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه غدوة يريد به أن يكسر غلظ الماء على الناس ، وأن هؤلاء قد تعدوا فلا تقربه ولا تشربه». والرواية دالة صراحة على حرمة العصير الزبيبي.

وفي رواية معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله (ع) إن رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك يأمرني أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك فقال : «أنا أصفه لك. قال رسول الله (ص) : كل مسكر

حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام». فقلت : فقليل الحرام يحله كثير من الماء؟ فردّ بكفه مرتين : «لا ، لا». والرواية دالة بالإطلاق على حرمة العصير الزبيبي لا بالصراحة.

** استدل بعض الفقهاء في مسألة طهورية الماء ـ استطرادا ـ على كون نزول المياه بأجمعها من السماء بعدة آيات منها قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ) [المؤمنون : 18]. وذلك بتقريب إن الآية مطلقة.

وقد نوقش في الاستدلال بأن الآية الكريمة ليس فيها إطلاق ، بل هي إخبار عن إنزال ماء من السماء بقدر ، لأن كلمة (ماء) نكرة في سياق الإثبات ، فلا يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات أن جميع المياه نازلة من السماء.

*** استدل بعض الفقهاء بقوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) [الفرقان : 48] بإطلاقه ، على أن المراد هو المطهرية الشاملة للمطهرية التكوينية بمعنى الرافعية للأوساخ الظاهرة ، والمطهرية الشرعية بمعنى الرافعية للنجاسة بالمعنى الشرعي.

وقد نوقش بأن كلمة (طهور) وقعت محمولا ، كما في قولنا : (الماء طهور) والمحمول يدل على صرف الوجود ، ولا معنى للتمسك بإطلاقه لإثبات اتصاف الموضوع بتمام أفراده ، وإنما يجري الإطلاق في طرف الموضوع.

فإذا قلنا مثلا (الشيخ المفيد عالم) فإنه لا معنى للتمسك بإطلاق المحمول لإثبات أن المفيد عالم بتمام العلوم ، بخلاف ما إذا وقع العالم موضوعا فقلنا (العالم يفيد البشرية) فإن بالإمكان التمسك بالإطلاق في جانبه ، بوصفه موضوعا لإثبات أن تمام أفراد العالم مفيدون.

(انظر : قرنية الحكمة)
ـ الإطلاق الأحوالي :
وهو استيعاب يثبت لجميع أحوال المعنى ، كما في قولنا : (أكرم محمدا) ، فيشمل الحكم جميع أحوال محمد.

* في صحيحة الفضيل وزرارة قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي ، فقال : «الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ، ولكنها سنة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له».
ويمكن أن يستدل بأن قوله (ع) بمثابة أن يقال : «الجماعة سنة في الصلوات كلها» ، فتكون الصحيحة دالة على أن الجماعة سنة في جميع الفرائض ومنها القضاء ، بل يمكن أن يستدل أن الصلاة جماعة مشروعة مع اختلاف الكيفية فيصلى صلاة الظهر بالإمام في صلاة الآيات أو العيدين ، وذلك بدعوى التمسك بالإطلاق الاحوالي.

ولكن يرد عليه : أن التمسك بالإطلاق الاحوالي إنما يكون وجيها مع فرض الاتحاد في الصلوات في النظم وعدم الاختلاف في الكيفية ، كما في الائتمام في الأداء بالقضاء ، وأما مع عدم الاتحاد كما هو في المقام ولا سيما مع الاختلاف الفاحش في الكيفية فالإطلاق غير ناظر إليه يقينا.

** وقع النزاع بين الفقهاء في حكم البخار الحاصل من الماء المتنجس الأصلي بعد تحوله إلى ماء ، إذ ذكر بعض الفقهاء أن هذا الماء بعد فرض مغايرته للماء المتنجس الأصلي عرفا ، لا يمكن إجراء استصحاب النجاسة فيه ، بل يرجع إلى قاعدة الطهارة.

ويمكن أن يقال : إنّا إذا فرضنا أن البخار حقيقة نوعية مغايرة للماء المتبخر عرفا ، فلا محالة يكون البخار المتحول إلى الماء فردا

جديدا من الماء غير الفرد السابق من الماء الذي تحول إلى بخار ، وفي هذه الحالة لا حاجة إلى قاعدة الطهارة ، بل نرجع في إثبات طهارة هذا الفرد الجديد من الماء إلى الأدلة الاجتهادية ، أي إلى الاطلاقات الدالة على طهارة الماء ـ على القول بوجودها ـ لأن الشك في طهارة الفرد الجديد من الماء هو في الحقيقة شك في تخصيص زائد لتلك الاطلاقات ، وليس شبهة مصداقية.

وبكلمة أخرى : يوجد ماءان : أحدهما الماء المتنجس المتبخر ، والآخر الماء المتحول إليه ذلك البخار ، والاطلاقات تشمل كلا الماءين في نفسها ، ولكن الأول خرج بدليل انفعال الماء بالملاقاة ، وأما الثاني فلا موجب لخروجه ، فيتمسك بنفس الاطلاقات لإثبات طهارته.

هذا كله على فرض الالتزام بأن البخار حقيقة نوعية مغايرة عرفا للماء كما أشرنا إليه. وأما لو قيل بأن البخار ليس حقيقة نوعية مغايرة ، وإنما هو نفس الأجزاء المائية ، غاية الأمر أن هذه الأجزاء لشدة صغرها وتشتتها خرجت عرفا عن القابلية للحكم بالنجاسة عليها ، وتحول البخار إلى ماء معناه تجمع تلك الأجزاء الصغيرة مرة أخرى. ولو قيل بهذا فالماء المتكون من البخار نفس الماء السابق الذي تحول إلى البخار ، فهناك ماء واحد دقّت أجزاؤه وتشتت ثم تجمعت ، من قبيل ما إذا استهلك المتنجس في المعتصم ثم أمكن استخراجه وعزل تمام أجزائه وتجميعها مرة أخرى.

والمرجع عندئذ هو نفس الإطلاق في دليل انفعال الماء بالملاقاة ، إذ بعد فرض أن هذا الماء هو نفس ذلك الماء الذي حكم بانفعاله قبل التبخر بدليل الانفعال ، فيشمله الإطلاق الأحوالي لدليل الانفعال ، إذا كان فيه إطلاق أحوالي ، وإذا لم يكن فيه إطلاق أحوالي ـ كما لو فرض أن دليل الانفعال كان دليلا لبيا وكان القدر

المتيقن منه انفعال الماء قبل التبخر ـ فإن كان في الأدلة الاجتهادية الدالة على طهارة الماء إطلاق أحوالي ، فيقال : إن المرجع هو إطلاقها الاحوالي ، لأن الخروج عنها إنما يكون بمقدار القدر المتيقن من الدليل اللبي على الانفعال ، وفيما زاد عليه يرجع إلى الاطلاق الاحوالي لتلك الأدلة الاجتهادية الدالة على طهارة الماء.

وإذا فرضنا عدم الاطلاق في دليل الانفعال وعدم الاطلاق الأحوالي فالماء المتنجس بعد رجوعه إلى المائية غير مشمول لكل من الدليلين ، فتصل النوبة إلى الأصل العملي ، ويقع البحث في كونه الاستصحاب أو أصالة الطهارة.
ـ الإطلاق الأزماني :
وهو استيعاب يثبت لموضوع الحكم على نحو يكون شاملا لكل زمان ، فلا يختص الحكم بزمان دون زمان.

* استدل على لزوم العقود بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة : 1] ، وقد وقع البحث في خروج موارد الخيارات ، فقيل إنها في الخيارات المجعولة من قبل الشارع ، وإنها خارجة خروجا تخصيصا ، بل قيل إنها خارجة خروجا تخصيصا.

بل قيل : إن ذلك ليس من قبيل التخصيص ، بل هو من قبيل الإطلاق ، وذلك من جهة أن عموم لفظ العقود باعتبار الأفراد لا باعتبار الأزمان ، فالحكم ثبوته في جميع الأزمان ليس من ناحية صيغة العموم ، بل من جهة الإطلاق الأزماني الثابت بدلالة الاقتضاء ، صونا عن لغوية جعل الخيار لو كان ثبوته في زمان ما فقط ، وتقييد ذلك الإطلاق بالنسبة إلى قطعة من الزمان أي زمان بقاء المجلس وعدم حصول الافتراق وكذلك ثلاثة أيام في خيار الحيوان ، ليس من باب تخصيص العموم كي يقال بأنه مستهجن ،

بل صرف تقييد إطلاق ، وذلك من جهة أن الإطلاق وشمول الحكم لجميع الحالات والخصوصيات الوارد على المطلق ليس بالوضع وإنما الشمول لدليل الحكمة وبمقدماتها ، ففي كل مورد وبالنسبة إلى تلك خصوصية جاء دليل على التقييد يبطل الإطلاق بالنسبة للخصوصية ويرتفع من البين ، فلو قيد المطلق بحيث لا يبقى له إلّا فرد واحد لا يكون مستهجنا ، بخلاف العام فانه موضوع للعموم ، فيكون ظاهره العموم خصوصا إذا كان المخصص منفصلا ، فبعد تقييد الأكثر إذا تبيّن أن مراده من هذا العموم ليس إلّا أفراد قليلة ، فألقى إلى طرفه أن مطلوبه العموم ، مع أنه لم يرد إلّا بعضه الأقل فانه يكون مثل هذا الكلام ركيكا ومستهجنا.
ـ الإطلاق الأفرادي :
وهو استيعاب يثبت لجميع أفراد المعنى كما في قولنا : (أكرم العالم) ، فيشمل الحكم العالم سواء كان عالما في الفقه أم في النحو مثلا.

(انظر : الإطلاق الشمولي)

ـ راجع : الإطلاق الأزماني
ـ الإطلاق البدلي :
وهو استيعاب يثبت لموضوع الحكم على نحو يكتفى فيه بإيجاد أحد الأفراد محققا الامتثال كما في قوله (صلّ) فيكتفى بالصلاة مرة واحدة.

ـ الإطلاق الشمولي :
وهو استيعاب يثبت لموضوع الحكم على نحو يقتضي استيعاب تمام أفراد الطبيعة ، كما في قوله : (لا تكذب) فيقتضي الانتهاء عن الكذب مطلقا.

* استدل بعض الفقهاء في بحث طهورية الماء ـ استطرادا ـ على أن جميع المياه نازلة من السماء بعدة آيات منها قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ ،) وذلك بدعوى إطلاق الآية.

وكي لا يشكل على الإطلاق بعدم صحة الإطلاق لجهة أن (ماء) وردت نكرة في سياق الإثبات وهي لا تصحح التمسك بالإطلاق فإنه قيل : إن التنوين في كلمة (ماء) ليس للتنكير كي تكون نكرة في سياق الإثبات ودالة على قيد الواحدة المانع عن الشمول لتمام الأفراد ، وإنما هو تنوين تمكين ، وتنوين التمكين يؤتى به لإشباع حاجة الكلمة المعربة ، لأن الكلمة المعربة في لسان العرب تستند إلى اللام في أولها أو إلى التنوين في أخرها ، ولا تستقر مجردة عن ذلك ، فحال هذا التنوين التمكيني حال اللّام لا يقيد الكلمة بقيد الوحدة وإنما أريد من الكلمة نفس الماهية ، فيتم الإطلاق الشمولي في الآية كما لو كانت الكلمة معرفة باللام ببركة مقدمات الحكمة.

ومما يشهد لكون التنوين في كلمة (ماء) للتمكين لا للتنكير ، قوله تعالى بعد تلك الجملة : (لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً) الفرقان : 49] ، فإن المراد من هذه العبارة الامتنانية جنس البلدة لا بلدة واحدة ، وإلّا لم تكن امتنانا. وبقرينة وحدة السياق يظهر كون المراد من التنوين في (ماء) هو التمكين أيضا لا التنكير.

ـ الإطلاق اللفظي :
وهو حالة وجود صورة ذهنية للمتكلم ، وصدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك الصورة. ويراد به ما يقابل الإطلاق المقامي.
ـ الإطلاق المقامي :
ويراد منه نفي شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة وعنصرا آخر. فإذا قال المتكلم : (الفاتحة جزء في الصلاة ، والركوع جزء فيها ، والسجود جزء فيها) ، وسكت وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة أنها ليست جزء كان هذا إطلاقا مقاميا ، لكن يجب أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة ، وهذا يتوقف على قيام قرينة خاصة تثبت أن المتكلم في مقام بيان الأجزاء.

وبهذا يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي ، إذ يوجد في الثاني ظهور سياقي عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية لا تزيد عن الصورة الذهنية التي يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ ، وليس كذلك في الإطلاق المقامي فيحتاج إلى قرينة خاصة.

* ورد في رواية الحلبي عن الصادق (ع) أنه قال : «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة. إن الصوف ليس فيه روح» ، وقد استدل فيها على طهارة ما لا تحله الحياة من الأجزاء على نحو القاعدة ، لأن ما ورد هو عبارة عن عنوان كلي ينطبق على ما ليس فيه روح ولا تحله الحياة من الأجزاء.

ودلالتها على القاعدة الكلية واضحة ، وذلك لأن المقصود من الروح فيها الحياة الحيوانية ، لا مجرد النمو ونحوه كما هو الواضح

عرفا ، فيشمل كل جزء غير لحمي من الحيوان ، لأنه ليس فيه روح ، إما بالإطلاق اللفظي لو قيل بأن ما فيه الروح تعبير عرفي عن اللحم ، أو بالإطلاق المقامي باعتبار أن العرف يفهم أن ما فيه الروح والحياة الحيوانية هو اللحم فقط ، وقد أمضى ذلك في الرواية ولم ينبه على خلافه.
ـ الاطمئنان :
ـ ويراد به العلم العادي ، وهو حجة.

* إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف ـ مثلا ـ لا يجب الاجتناب عن شيء منه.

وذلك إن العبرة في تنجيز العلم الإجمالي وعدم تنجيزه ليست بكون الشبهة محصورة أو غير محصورة ، بل العبرة في ذلك أن أطراف العلم الإجمالي إذا بلغت من الكثرة إلى حد يصبح احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على كل واحد منها ضعيفا بدرجة تؤدي إلى الاطمئنان بعدم الانطباق لم يجب الاجتناب لقيام الحجة حينئذ على عدم وجوبه وهي الاطمئنان ، وإن لم تبلغ من الكثرة إلى هذا الحد والدرجة وجب الاجتناب ، وهذا يختلف باختلاف الموارد والأشخاص ، وليس لذلك ضابط كلي ، ومثال ذلك ما إذا اشتبه إناء واحد نجس بين ألف إناء ـ مثلا ـ فإن قيمة احتمال إنه هذا أو ذلك أو غيره واحد من ألف ، وأما قيمة احتمال إنه ليس هذا أو ذاك أو غيره فهي تسعمائة وتسعون من ألف ، وواضح إن قيمة الاحتمال إذا بلغت من القوة إلى هذه الدرجة فهي اطمئنان ، وإن لم تبلغ من القوة تلك الدرجة لم يبلغ مرتبة الاطمئنان.
ـ راجع : الإجماع المنقول

ـ الاقتضاء :
وهو طلب الفعل مع المنع عن الترك ، وهو الإيجاب أو بدونه وهو الندب أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم أو بدونه وهو الكراهة.

(الجرجاني)

ـ اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده :
ويراد به أن الأمر بشيء ما يستوجب النهي عن ضده.

* لو تعذر الشرط بعد خروج العين عن تحت سلطنة المشروط عليه ـ ببيع أو هبة أو غير ذلك من التصرفات الناقلة أو بتلف أو إتلاف وأمثال ذلك ـ فهل للمشروط له فسخ المعاملة واسترجاع العين إن كانت باقية والرجوع إلى المثل أو القيمة كل واحد منهما في مورده إن كانت تالفة ، أو الرجوع إلى المثل أو القيمة مطلقا؟ وجوه واحتمالات بل أقوال. وهناك احتمال أخر وهو بطلان ذلك التصرف الناقل.

وقيل : إن التصرف الناقل من قبل المشروط عليه تارة يكون منافيا لنفس الاشتراط ، مثل أن يكون الشرط مثلا وقف الدار فباعها ، أو يبيعها من زيد فباعها من عمرو ، وأخرى ليس كذلك ، بل كان الشرط أجنبيا عن التصرف الناقل.

وعلى الأول : إن قلنا إن الشرط يوجب ثبوت حق مالكي للمشروط له بالنسبة إلى تلك العين التي وقعت عليها المعاملة ـ من قبيل حق الرهانة ومنذور الصدقة وحق الفقراء بالنسبة إلى المال الذي تعلق به الزكاة ، وحق الإمام (ع) أو السادة بالنسبة إلى المال الذي تعلق به الخمس ، وحق الديّان بالنسبة إلى تركة الميت في الدين المستوعب وأمثال ذلك ـ فيكون موجبا لقصر سلطنة المالك

وعدم قدرته تشريعا على التصرف الناقل ، فيكون نقله باطلا ، وللمشروط له استرجاع العين ممن انتقل إليه وإلزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط.

وأما إن قلنا بأن الشرط لا يوجب إلّا وجوبا تكليفيا بالوفاء بالشرط ـ والعمل على طبقه ـ فالمعاملة وإن كانت منهية بالدلالة المطابقية أو الالتزامية ولكن النهي في باب المعاملات مطلقا لا يوجب الفساد ، بل يوجبه فيما إذا كان متعلقا بالمسبب لا السبب. وبعبارة أخرى بالمعنى الاسم المصدري لا المصدري. وفيما نحن فيه ، وإن كان النهي على تقدير وجوده متعلقا بالمعنى الاسم المصدري ولكن الشك في وجوده ، لأن التصرف الناقل في المفروض ضد للوفاء بالشرط وليس نقيضه ، وقد تحقق في الأصول عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ، فلا نهي كي يقال بأنه متعلق بالسبب أو المسبب. فبناء على هذا لو لم نقل بأن الشرط يوجب ثبوت حق مالكي للمشروط له ، فلا مانع من صحة تصرفاته الناقلة. هذا في مقام الثبوت.

وأما في مقام الإثبات ، فالظاهر من قوله (ص) : «المؤمنون عند شروطهم» ، هو ثبوت حق للمشروط له ، فتكون تصرفات المشروط عليه باطلة ولا يحتاج إلى فسخ المشروط عليه.

هذا كله فيما إذا كان تصرف المشروط عليه منافيا لنفس الاشتراط أي كان خلاف ما اشترط عليه.

وأما التصرفات التي لا تكون منافية لما اشترط عليه ، بل تكون أجنبية عن الشرط ، كما إذا باع داره مثلا واشترط على المشتري أن يخيط ثوبه أو عملا آخر ، فلو تعذر الشرط في هذه الصورة بعد ذلك التصرف الناقل فلا وجه للقول ببطلان ذلك التصرف ، لأن الدار ـ مثلا ـ في المفروض صارت ملكا طلقا للمشتري وإن قلنا

بأن الشرط يوجب ثبوت حق مالكي للمشروط له على المشروط عليه ، لأن بطلان بيعه ليس من آثار ثبوت ذلك الحق ، بل غاية؟؟؟ يمكن أن يقال : إن أثر ذلك الحق تغريم المشروط له بقيمة؟؟؟ شرط وماليته ، وأما منعه عن بيع ماله أو أي تصرف مشروع آخر فلا وجه له أصلا.

نعم ، يبقى الكلام في حق المشروط له الفسخ أو لا؟

ـ راجع : الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده
ـ اقتضاء النص :
هو دلالة الكلام على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام أو صحته شرعا على تقديره. أي أن صيغة النص لا تدل عليه وإنما تتوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا على تقديره.

* مثاله : إذا قال الرجل لآخر أعتق عبدك هذا عني ، فهو كأنه قال : بع عبدك لي بألف درهم ثم كن وكيلا لي بالعتق ، وذلك لتوقف صحة هذا العتق على تقدير أن يحصل البيع أولا ، لأنه (لا عتق إلّا في ملك).
** وهو دلالة اللفظ على أمر لا يستقيم المعنى إلّا بتقدير عقلا أو شرعا ، وهو المعبّر عنه بدلالة الاقتضاء ، كما في قوله (ص) : «كل مسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه» ، فهو يستفاد من تصريحه حرمة دم المسلم وماله وعرضه ، غير أن التحريم في حقيقته منصبّ على الاعتداء ، ولذلك لا بد ليفهم معنى النص من تقدير كلمة (اعتداء) ، أي حرمة الاعتداء على دم المسلم وماله وعرضه.

*** وقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ) ... فلا بد من تقدير كلمة (العقد) أي حرم عليكم العقد على المذكورات.
ـ راجع : العموم الاستغراقي
ـ الأقل والأكثر :
عبارة عن فعلين أحدهما أقل من الآخر في الكمية ملحوظين في مقام التكليف. فإذا علم بتوجه بعث أو زجر وشكّ في أنه تعلق بالقليل أو الكثير تحقق عنوان دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، وجرى الاختلاف في أنه هل يجب الإتيان بالأكثر ، أو يكتفى بالأقل ، أو أنه يحرم الإتيان بالأكثر فقط ، أو يحرم الأقل أيضا.
ـ راجع : أصالة البراءة الشرعية

: الشبهة المصداقية
ـ الأقل والأكثر الارتباطيان :
ويأتي في التكليف الواحد الذي لا شك فيه ، وإنما يجري الشك في أنه متعلق بالأقل أو بالأكثر ، فمرجع الشك في الارتباطيين إلى الشك في (المكلّف) على خلاف ما في الاستقلاليين ، إذ أن مرجع الشك في التكليف كالشك في الشرطية أو الجزئية.
ـ الأقل والأكثر الاستقلاليان :
ويراد به كون إتيان الأقل على فرض تعلق الحكم بالأكثر في الواقع مجزيا بمقدار الأقل ، وامتثالا في الشبهة الوجوبية ، وعصيانا بمقداره ومخالفة في الشبهة التحريمية.

فالتكليف في الاستقلاليين متعدد ، إذ يعلم المكلف بوجود تكليف ـ مثلا ـ ويشك في وجود ما زاد عنه.
ـ راجع : الأصل الموضوعي
ـ إلغاء وصف الحكم :
وهو أن يتبين المجتهد أن الوصف الذي استبقاه قد ثبت به الحكم في صورة بدون الوصف المحذوف ، مثاله : اعتبار الحنفية الصغر سببا لثبوت ولاية التزويج ، بدليل الأمر باستئذان البكر البالغة ، وبدليل ثبوت الولاية على المال بالصغر ، فمحل هذا الحكم هو الصورة التي ثبت فيها الحكم والوصف الذي أبقاه المجتهد وهو الصغر دون الذي حذف كالبكارة مما يدل على أنه حصل بالظن ، أن لا مدخل للوصف المحذوف في العلية ، وأن الوصف المستبقى هو علة ثبوت الحكم في ولاية التزويج.
ـ الأمارة :
ـ كل شيء اعتبره الشارع لأجل أن يكون سببا للظن ، كخبر الواحد والظواهر.

(المظفر)

ـ وهي المجعول في حق الجاهل بالواقع بلحاظ الكاشفية الذاتية عن الواقع ، كاشفية ناقصة.

(المشكيني)

ـ وهي الحكم الظاهري المرتبط بدليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله (كالحكم الظاهري بوجوب تصديق الثقة والعمل طبقه ، سواء كان مفيدا للظن الفعلي دائما ، أم غالبا) ، ويسمى الدليل في هذه الحالة بالإمارة والحكم الظاهري بالحجية.

(الشهيد الصدر)

ـ راجع : قاعدة الفراغ

ـ الأمارة العقلائية :
وهو ما كان سببا للكشف من وجهة نظر العقلاء.
ـ راجع : الإجماع المنقول
ـ الأمارة اللفظية :
وهو ما كان من الألفاظ سببا للكشف.
ـ راجع : قاعدة الفراغ
ـ الامتثال :
هو عبارة عن موافقة التكليف خارجا والجري وفقه عملا ، بعثا كان التكليف أو زجرا ، أكيدا كان أو ضعيفا.
ـ راجع : التقييد

: أصالة الاشتغال

: الواجب غير المؤقت
ـ الامتثال الاحتمالي :
وهو الامتثال في حالة الشبهة المحصورة في الوجوبية ، وترك إحداهما في التحريمية.
ـ راجع : الشبهة الوجوبية
ـ الامتثال التفصيلي :
وهو إتيان المتعلق للتكليف مع إحراز أنه متعلقه بعينه ، سواء كان الإحراز علميا بأن احرز نفس العمل أو أجزائه وشرائطه بالعلم الوجداني ، أو ظنيا بالظن المعتبر كما لو احرز أصل العمل أو كيفياته بدليل معتبر أو أصل.

ـ الامتثال الظني بظن غير معتبر :
وهو الامتثال في حالة الظن غير المعتبر كإتيان الصلاة إلى القبلة المظنونة مع إمكان الاحراز العملي.
ـ الامتثال العلمي الاجمالي :
ويراد به الاحتياط في أطراف الشبهة الوجوبية منها والتحريمية ، كالعلم الاجمالي بوجوب الجمعة والظهر ، ومثل ترك الإناءين المشتبهين.

(انظر العلم الإجمالي)

ـ الأمر :
ـ هو عبارة عن الطلب الإنشائي.
ـ هو اللفظ الدال على طلب على جهة الاستعلاء ، أو هو ما دلّ على طلب الفعل وتحصيله في المستقبل سواء أكان بصيغة الأمر ، كقوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ ،) أم كان بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر ، (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ،) أم كان بالجملة الخبرية التي يقصد منها الطلب ، (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً.)
(انظر : الأمر المولوي)
: الأمر الارشادي
ـ الأمر الإرشادي :
هو البعث الصوري الذي ليس بطلب وأمر حقيقة ، بل ليس بالدقة إلا إخبارا عن مصلحة الفعل ، وإرشادا وهداية إلى فعل ذي صلاح ، بحيث لا يترتب لدى العرف والعقلاء على موافقته إلا الوصول إلى مصلحة المرشد إليه ، وعلى مخالفته إلا فوات

تلك المصلحة. كالأمر بالاستشهاد على البيع ، (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ.)
* لو تجاوز الحاج الميقات متعمدا ولم يحرم منه عالما بوجوبه ، لكن رجع قبل دخول الحرم فهل يأثم بتأخير الإحرام؟
قيل : بالإثم وذلك لتأخير الإحرام وإن صحّ إحرامه وحجه لو تحقق ، وقيل : بعدم الإثم.

ولحوق الإثم وعدمه مبنيان على ما إذا كان الأمر بالإحرام من الميقات مولويا أو إرشاديا ، فمن بنى على المولوية التزم بالإثم ، ومن اختار الإرشاد إلى شرطية الإحرام من الميقات في صحة النسك نفى الإثم.

** استدل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس بعدة طوائف من الروايات إلى درجة أصبح الحكم به مع هذه الروايات مستفيضا ، بل محلا للإجماع.

ومن هذه الروايات ما رواه علي بن جعفر في خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : «يغسل سبع مرات».
فإن شرب الخنزير من الإناء لا يساوق عادة ملاقاة الخنزير لنفس الإناء ، فالأمر بغسل الإناء كان على أساس ملاقاته للماء الذي شرب منه الخنزير.

وبهذه الرواية ـ وأمثالها ـ يثبت أولا : نجاسة الملاقي الذي تعلق الأمر بغسله ، وثانيا : نجاسة الماء الذي كانت ملاقاة الشيء له سببا للأمر بغسله.

أما الأول ، فلأن الأمر بالغسل عموما يدل على النجاسة ، وذلك لنكتتين نوعيتين : أحدهما من ناحية أن ارتكازية كون الغسل بالماء هو المنظف للشيء من القذارات العرفية ، فإن ارتكاز ذلك مع ارتكازية وجود قذارات ونجاسات شرعية في الجملة يوجب

انصراف الذهن العرفي والمتشرعي ـ عند توجه الأمر بالغسل من قبل الشارع ـ إلى أن ذلك على أساس نجاسة الشيء شرعا ، والإرشاد إلى ما هو المطهر له ، وليس أمرا نفسيا. والأخرى من ناحية مادة الغسل التي تساوق عرفا مع الإزالة والتنظيف ، فالأمر بالغسل يساوق الأمر بإزالة القذر فيكون دالا على النجاسة.

وأما الثاني ، فللتلازم الارتكازي عرفا بين نجاسة الشيء بسبب ملاقاته للماء ونجاسة ذلك الماء ، فالدليل على نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ دال على نجاسة الملاقي ـ بالفتح ـ.

ـ راجع : هيئة افعل
ـ الأمر التوصلي :
(انظر : الوجوب التوصلي)

ـ الأمر الضمني :
وهو الأمر غير المستقل وإنما هو أمر يستفاد ضمنا من أمر آخر.
ـ راجع : الترتب
ـ الأمر بعد الحظر :
ويراد به الأمر الذي يرد في الأدلة والنصوص الشرعية في مورد الحظر.

* استدل بعض الفقهاء على وجوب الجهاد في كل عام مرة على أقل تقدير بقوله تعالى : (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ،) إذ أوجب بعد انسلاخها الجهاد وجعله شرطا فيجب كلما وجد الشرط ، ولا يتكرر بعد ذلك بقية العام لعدم إفادة مطلق الأمر التكرار.

ولكن أشكل عليه بأن علة تحريم القتال هي الأشهر الحرم ، وهذا لا يستفاد منه الوجوب ، لأنه من الأمر بعد الحظر فلا يدل إلّا على رفع الحرمة ، كما في قوله تعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا.)
ـ راجع : الاستثناء
ـ الأمر المولوي (التأسيسي):
هو البعث والطلب الحقيقي لمصلحة موجودة في متعلقه غالبا ، بحيث يحكم العقل بترتب استحقاق المثوبة على موافقته والعقوبة على مخالفته ، مضافا إلى مصلحة الفعل المطلوب ، كغالب الأوامر الواقعة في الكتاب والسنّة ، والأمر بالصلاة والصيام.
ـ راجع : هيئة افعل

: الأمر الإرشادي
ـ الأمر بالأمر بالشيء أمر به :
ويراد به ما كان متعلقه أمرا بشيء فهل يدل ذلك على الأمر بالمتعلق.

* جرى البحث في اعتبار عبادات الصبي شرعية حقيقية أو تمرينية ، وقد استظهر بعض الفقهاء أنها عبادات حقيقية شرعية.

وذلك لا لإطلاق أدلة التشريع ، إذا أنها مخصّصة ، وهي لذلك مختصة بالبالغين ، بمقتضى حديث رفع القلم عن الصبي الظاهر في رفع قلم التشريع ، لا خصوص رفع الإلزام ، وإنما تعتبر عبادات الصبي حقيقية لما ورد عنه (ع) : «ومروا صبيانكم بالصلاة

والصيام» والأمر بالشيء أمر بذلك الشيء ، فتكون الصلاة والصيام وغيرهما مأمور بهما.
ـ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده :
إذا حج المكلف مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم لم يجزه عن حجة الإسلام ، وإن اجتمع سائر الشرائط ، لا لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب مانع كما يرى بعض الفقهاء.

وقد علّق بعض الفقهاء على ذلك بأن الحكم المذكور لا وجه له واضحا ، لأن القائلين بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، منهم : من بناه على مقدمية أحد الضدين للضد الآخر ، فيكون النهي غيريا ، ومنهم : من بناه على أن المتلازمين في الخارج متلازمان في الحكم ، ولما كان عدم أحد الضدين ملازما للضد الآخر كان بحكمه ، وعلى كلا التقديرين فالنهي عن الضد نفسه لا عن أمر خارج. نعم استشكل بعضهم في اقتضاء النهي الغيري للفساد من أجل أنه ، كالوجوب الغيري لا يقتضي ثوابا ولا عقابا ، ولا قربا ولا بعدا ، لكن الظاهر ضعف الإشكال المذكور من وجهة نظر بعض الفقهاء ، ولو صحّ فهو إشكال آخر غير ما ذكره صاحب الرأي المشار إليه آنفا.

ثم إن ظاهر صاحب الرأي المفروغية عن أن المقام من صغريات مسألة الضد ، وهو إنما يتم ما إذا كان الواجب ـ الذي يلزم تركه من الحج ـ ضدا لنفس أفعال الحج ، أما إذا كان ضدا للسفر إلى الحج فلا يكون من صغريات تلك المسألة ، لأنه مقدمة غير عبادية وهي تختص بما إذا كان ضدا للواجب العبادي ، الذي يفسد بالنهي على تقدير القول به.
ـ راجع : اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه

ـ الأمر الانتزاعي :
وهو أمر تصوري لا وجود له ، ولا يقبل الجعل والإنشاء ، لأنه تابع لمنشا انتزاعه ، كالفوقية والتحتية والمحاذاة.
ـ الأمر النفسي :
ويراد به الأمر المولوي.
ـ راجع : الأمر الإرشادي
ـ الامضاء :
وهو عبارة عن موافقة الجهة التي تملك ذلك ، ويراد به السكوت على فعل أو ظاهرة بمرأى ومسمع هذه الجهة.

(انظر : الدليل الامضائي)

ـ راجع : السيرة العقلائية

: التقرير
ـ الأمر بالضدين :
(انظر : الترتب)

ـ الانحلال (في العلم الإجمالي):
ويراد به انقلاب العلم الإجمالي بالجامع إلى علم تفصيلي في الأطراف ، كما لو ظهر للعالم خطئوه في علمه وأن أحد الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما ـ مثلا ـ طاهر ، أو علم بطهارة أحدهما على وجه التحديد.

* إذا علم المكلف أنه زنى بإحدى الامرأتين ولم يدر أيتهما هي ، وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت.

وذلك : لتنجيز العلم الإجمالي حيث إن أصالة عدم الزنا ببنت التي يريد التزوّج منها معارضة بأصالة عدم الزنا في الأخرى.

إلّا أن ذلك إنما يتم في خصوص ما إذا كان كل من البنتين والأمّين محلا لابتلائه بحيث كان من الممكن له التزوج منها ، وإلّا فلو كانت إحداهما خارجة عن محل ابتلائه بحيث لا يمكنه التزوج منها لعدم قدرته على ذلك أو بعدها عنه أو كونها مزوّجة بالفعل من غيره أو محرمة عليه من غير هذه الجهة كالرضاع وشبهه ، فلا مانع من تزوجه من الأخرى ، لجريان أصالة عدم الزنا ببنتها أو أمها من دون معارض إذ لا أثر لأصالة عدم الزنا بأم الأخرى أو بنتها ، ومن هنا فينحل العلم الإجمالي لا محالة.
ـ الانحلال الحقيقي :
وهو انقلاب العلم بالجامع إلى علم بأحد الأطراف بطريق الانكشاف والعلم الحقيقي لا التعبدي ، أو بوسائل القطع ، أو عن طريق القطع.
ـ راجع : الانحلال في العلم الإجمالي
ـ الانحلال الحكمي :
وهو حصول العلم في أحد أطراف العلم الإجمالي بدليل معتبر على تعيين المعلوم بالإجمال من دون حصول العلم طبقه ، كما إذا اخبر العادل بأن الواجب هو الظهر لا الجمعة ، أو قامت البينة على أن الخمر هو في هذا الإناء دون الآخر.
ـ الانسداد :
ويراد به انعدام الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية الفرعية (تكليفية ووضعية ، ظاهرية وواقعية) ، لا علما ولا علميا ، وقد

ذهب القائلون به إلى إقامة الدليل العقلي عند الشك في التكاليف الواقعية ، وأسموه دليل الانسداد. ويقوم على مقدمات أسموها مقدمات الانسداد. ونتيجة هذا الدليل وجوب العمل بكل ظن تعلق بثبوت الأحكام ، أو بسقوطها ، سواء حصل من ظواهر الكتاب ، أو السنّة ، أو غيرهما ، ويعبرون عن كل ظن ثبتت حجيته بهذا الدليل بالظن المطلق. وهذا الدليل مبني على مقدمات حاصلها : أنه بعد العلم بوجود أحكام فعلية وعدم إمكان العلم التفصيلي بها وعدم جواز إهمالها أو الاحتياط التام في أطرافها يلزمنا التبعيض في الاحتياط ، فيدور الأمر بين أن نعمل بظننا ونأتي بمظنونات الوجوب ـ مثلا ـ ونترك ما شككنا أو توهمنا وجوبه وبين عكسه ، ولا إشكال في وجوب الأول فينتج لزوم العمل بالظن.
ـ الإنشائي والاعتباري :
وهي الأمور المفروضة المقدرة القابلة للوجود في وعاء الفرض وعالم الاعتبار بمجرد الجعل والإنشاء بلفظ أو غير لفظ يعتبر لها أهل العرف والعقلاء بعد تحقق عللها نحوا من الوجود يكون منشأ للآثار وموضوعا للأحكام.
ـ راجع : الجملة الإنشائية
ـ الانصراف :
ـ وهو أنس ذهني خاص ـ نتيجة الملابسات ـ بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ ، كما في انصراف المسح المأمور به في آية الوضوء إلى المسح باليد وبباطنها أيضا ، لغلبة المسح باليد وبالباطن.

(الشهيد الصدر)
ـ وهو انصرف الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه ، أو بعض أصنافه ، بسبب كثرة استعماله فيه وشيوع إرادته منه ، أو لغلبة وجود الفرد المنصرف إليه ، أو تعارف الممارسة الخارجية له ، فيكون مالوفا قريبا إلى الذهن.

(المظفر)
* حكم الفقهاء بمفطرية الأكل والشرب بين ما إذا كان عن الطريق العادي المتعارف وغير المتعارف وذلك لإطلاق الأدلة.

ولكن قد يدّعى الانصراف إلى ما اعتمد على الفم كما نقل عن الفاضل الايرواني ، إذ لم يمنع من الشرب بطريق الأنف.

ودعوى الانصراف إلى ما اعتمد على الفم لا يصغى إليها عند بعض الفقهاء أبدا ، لعدم دخل الفم في صدق الأكل أو الشرب بعد أن كان الدخول في الجوف من طريق الحلق ، ومن هنا لا يحتمل جواز شرب المحرمات كالخمر أو المائع المتنجس من طريق الأنف بدعوى انصراف النهي إلى المتعارف وهو الفم.

** حكم الفقهاء بعدم البأس في ابتلاع البصاق وإن كان كثيرا في الصوم وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض مثلا.

ومن المعلوم جدا عدم كونه مشمولا لإطلاقات الأكل والشرب فإنها منصرفة عن مثله بالضرورة ، إذ المنسبق إلى الذهن منها إرادة المطعوم والمشروب الخارجي ، لا ما يشمل المتكوّن في جوف الإنسان بحسب طبعه وخلقته ، ولذا لو نهى الطبيب مريضه عن الأكل والشرب في هذا اليوم أو في ساعة خاصة لا يفهم منه المنع عن ابتلاع البصاق جزما ، فلا ينبغي التأمل في انصراف المطلقات عن بلع البصاق المجتمع وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض مثلا.

*** استدل بعض الفقهاء على اقتصار حرمة الاحتكار على فعل الفرد ولا يتعداه إلى الشركات والهيئات ، وذلك لأن ما ورد في الروايات من ألفاظ فهو من قبيل (المحتكر) و (الحكّارون) ... فالمتبادر والمنصرف إليه الفرد لا الجماعة وأجيب عنه أن الانصراف المذكور ليس حجة لأنه ليس ناشئا من حاقّ اللفظ ونتيجة للدلالة وإنما هو ناشئ من غلبة الوجود في الخارج ، وانصراف من هذا القبيل لا يقيد الإطلاق ولا يوجب رفع اليد عنه.
ـ راجع : الشبهة الحكمية
ـ الانفتاح الحقيقي (العلم):
ويراد به إمكان الوصول إلى الأحكام الشرعية الفرعية علما ، وأن لنا طريقا حقيقيا وهو العلم ، ولا فرق بين حضور الإمام المعصوم وبين حال غيابه ، فلنا ظواهر قطعية وأخبار متواترة تورث للمتتبع العلم الوجداني بالأحكام كلها أو جلها. قال به السيد المرتضى وغيره ممن كان قريبا من عصر بعض الأئمة المعصومين (ع).
(انظر : الانسداد)

ـ الانفتاح الحكمي :
(انظر العلمي)

ـ انقلاب النسبة :
ويقصد به ما إذا ورد مخصص لأحد المتعارضين بنحو لو لوحظ المتعارضان بعد إعماله ، انقلبت النسبة بينهما من التعارض المستقر إلى التعارض غير المستقر.

والنظرية محل خلاف بين الأصوليين.

* لو كان لدينا دليل يدل بإطلاقه على عدم انفعال الكرّ بالملاقاة سواء حصل التغيّر أو لا ، ولدينا ـ أيضا ـ دليل ثان يدل بإطلاقه على انفعال الكرّ بالملاقاة سواء حصل التغير أو لا ، وهذا الدليل رواية أبي بصير ، قال : سألته عن كرّ من ماء مررت به وأنا على سفر قد بال فيه الحمار أو بغل أو إنسان؟ قال : «لا تتوضأ منه ولا تشرب منه».
وهذان الدليلان متعارضان بنحو التساوي ، بمعنى أن كلا منهما يشمل كلتا حالتي التغيّر وعدمه. وهناك دليل ثالث وهو ما ورد في رواية أبي بصير «لا تشرب من سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه». فإن العادة قاضية بأن شرب الكلب من حوض كبير لا يوجب تغيره. فهذه الرواية مختصة موردا بالملاقاة غير المغيّرة ، فتكون أخص مطلقا من الدليل الثاني الدال على انفعال الكرّ بالملاقاة ، فيقيد الدليل الثاني بما إذا أوجب البول تغير الماء ، وبذلك يصبح أخص مطلقا من الدليل الأول الدال على أن الكرّ لا ينجسه شيء فينتج أن الكرّ ينجس بالتغير ولا ينجس بالملاقاة.

وهذا الوجه مبني على انقلاب النسبة ، وهو محل نظر عند الأصوليين.

نعم لو استظهر من الدليل الثاني وروده في مورد التغيير بحيث كان مختصا بصورة التغير في نفسه لا بمخصص منفصل ، كان مخصصا للدليل الأول على القاعدة ، وذلك يتوقف على دعوى أن المستظهر من فرض السائل مروره وهو مسافر بكرّ قد بال فيه إنسان أو حمار أو غيره ، أنه لم ير الإنسان أو الحمار يبول في الكرّ حين مروره عليه ، وإنما مرّ بكر قد بال فيه الإنسان أو حمار ، وهذا

يعني أنه إنما عرف ذلك بتبيّن آثار ذلك في الماء ، فتكون الرواية واردة في مورد التغير.

** في مسألة بطلان الصوم في شهر رمضان في ما لو أجنب الصائم وطلع عليه الفجر ولم يكن ناويا الغسل ، فإنه وقع البحث في مستند هذا الحكم ، والحال أن الروايات ـ مستنده ـ على طوائف ثلاث :

الأولى : ما دلت على صحة الصوم مطلقا ، وهي ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبد الله (ع) عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح ، قال : «لا شيء عليه» ، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. وباسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال : «لا بأس».
الثانية : ما دل على بطلانه مطلقا كموثقة سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر ، فقال : «عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر». وصحيحة سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (ع) : قال : «إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه». وقد دلت الأخيرة على ثبوت الكفارة أيضا مضافا إلى القضاء.

الثالثة : ما تضمنت التفصيل بين المتعمد وغيره وخصّت البطلان بالأول كصحيحة الحلبي في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح ، قال : «يتم صومه ذلك ثم يقضيه» ، وصحيحة أبي بصير في رجل أجنب

في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : «يعتق رقبة ...».
وقد جمع بين هذه الطوائف بناء على ما عرف عند الأصوليين وأسموه انقلاب النسبة ، وذلك لأن الطائفتين الأوليين متعارضتان بالتباين ولكن الثالثة أخص من الأولى فتتقيد بها ، وبعدئذ تنقلب النسبة بينهما وبين الثانية من التباين إلى العموم والخصوص المطلق فتتقيد الثانية بها ، فتكون النتيجة اختصاص البطلان والحكم بالقضاء ، بل الكفارة بصورة العمد ، وأما إذا كان عن غير عمد فلا شيء عليه.

وعليه ففي النومة الأولى بعد البناء على الاستيقاظ والاغتسال بما أنه لا يصدق عليه العمد ولا سيما في معتاد الانتباه فلا شيء عليه.
ـ الأولوية :
ويراد بها أن ما كان مسكوتا عنه أولى وأجدر بالحكم المنطوق به.

في صحيح محمد بن حمران : سألت أبا عبد الله (ع) عن شهادة الصبي؟ فقال : «لا ، إلّا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني».
والخبر ذكر القتل فيتعدى إلى الجراح بالأولوية.
ـ الأولوية العرفية :
ما كانت الأولوية فيه عرفية.

* ذكر الفقهاء عدة طرق لإثبات النجاسة من قبيل العلم والبينة.

وقد استدل على حجية البينة في المقام بما ذكره الفقهاء من التعدي عن مورد الدليل الدال على حجية البينة في القضاء إلى المقام بالأولوية أو المساواة ، وذلك لأنه يقتضي جعل الحجية لبينة المدعي ، المعارضة دائما للقواعد التي توافق قول المنكر ، والتي قد تكون من قبيل قاعدة اليد وأمثالها من الامارات العقلائية ، فإذا كانت البينة حجة رغم معارضتها لمثل قاعدة اليد ، فحجيتها في أمثال المقام ـ مما لا يكون فيه معارض سوى أصالة الطهارة ونحوها ـ أوضح.

ودعوى الأولوية المذكورة المقصود بها الأولوية العرفية التي توجب دلالة التزامية عرفية في دليل حجية البينة في باب القضاء على حجيتها في أمثال المقام ، لا الأولوية العقلية ليقال بأنها موقوفة على الاطلاع الشامل على الملاكات الواقعية.
ـ الأولوية العقلية :
ما كانت الأولوية فيه عقلية.

* اشتهر بين الفقهاء بطلان صوم رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى يوم أو أيام ، واختلف في إلحاق غسل الحيض والنفاس بالحكم فذهب جملة من الفقهاء إلى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس ، فلو نسيتهما فانه لا يضر بصومها.

والوجه فيه خروجهما عن النص المختص بشهر رمضان ، إذ لا دليل على التعدي ، لأن ما ورد من الروايات لم يذكر فيه إلّا الجنابة ، كما في صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن

رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : «عليه أن يقضي الصلاة والصيام».
وقد قوّى بعض الفقهاء الإلحاق وذلك لجهة كون الحيض أعظم من الجنابة فيكون أولى منه بالحكم بالأولوية القطعية. ولعله يرجع إلى بعض النصوص الواردة في المرأة الجنب التي فاجأها الحيض في قوله (ع) : «جاءها ما هو أعظم».
وقد نوقش بأنه لا شهادة فيه على أولوية الحائض من الجنب في كل حكم ثبت له ، إذ لعل النظر في الأعظمية إلى بعض الأحكام الثابتة للحائض دون الجنب كحرمة الوطء مثلا وعدم صحة الطلاق ، ونحو ذلك أولوية في المقام.
ـ راجع : الظهور

: الأولوية العرفية
ـ الإيماء :
ويراد به التنبيه ، وهو أن يقترن مقصود المتكلم فيه بوصف يومي إلى أنه علة للحكم ، كاقتران الأمر باعتاق رقبة المواقعة (الجماع) ، فإنه يدل على أن المواقعة علة الإعتاق.

حرف الباء
ـ الباطل :
هو الفاسد مقابل الصحيح ، فكل ما فقد بعض أركانه أو بعض شروطه فهو باطل أو فاسد ولا يترتب عليه أثره الشرعي.
ـ راجع : النهي في المركبات

: الواجب غير المؤقت

: المتعلق
ـ البراءة الشرعية :
ـ وهي الإذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك.
ـ هي الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشك فيه واليأس من تحصيله.
ـ راجع : أصالة البراءة الشرعية
ـ البراءة العقلية :
ومفادها أن المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ تجاه أي تكليف ما لم ينكشف بالقطع واليقين. وتسمى أيضا قاعدة (قبح العقاب بلا بيان).

ـ هي الوظيفة المؤمّنة من قبل العقل عند عجز المكلف عن بلوغ حكم الشارع أو وظيفته.
ـ راجع : أصالة الاشتغال
ـ بناء العقلاء :
ويراد به صدور العقلاء عن سلوك معين تجاه واقعة ما صدورا تلقائيا ، ويتساوون في صدورهم عن هذا السلوك على

اختلاف في أزمنتهم وأمكنتهم ، وتفاوت في ثقافتهم ومعرفتهم ، وتعدد في نحلهم وأديانهم. كالأخذ بظواهر الكلام.

(انظر : السيرة العقلانية)

ـ البيان :
هو النطق الفصيح المعرب المظهر عمّا في الضمير.

أو هو إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستورا قبله ، وقيل هو الإخراج عن حد الإشكال.
ـ بيان التبديل :
وهو النسخ ، وهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر.
ـ بيان التغيير :
وهو تغيير موجب الكلام نحو التعليق والاستثناء والتخصيص.

كما في قوله تعالى : (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) [البقرة : 237] ، فإنه تعالى أوجب نصف المهر المفروض قبل الدخول لجميع المطلقات ثم استثنى حالة العفو فيسقط المهر كله.
ـ راجع : الاستثناء

: التخصيص
ـ بيان التفسير :
وهو بيان ما فيه خفاء من المشترك أو المشكل أو المجمل أو الخفي ، كقوله تعالى : (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ،) فإن

الصلاة مجمل فلحق البيان بالسنّة ، وكذا الزكاة مجمل في حق النصاب والمقدار ولحق البيان بالسنّة.
ـ بيان التقرير :
وهو تأكيد الكلام بما يقع احتمال المجاز والتخصص ، كقوله تعالى : (فسجد الملائكة كلهم أجمعون ،) فقرر معنى العموم من الملائكة بذكر الكلّ حتى صار بحيث لا يحتمل التخصيص.
ـ بيان الضرورة :
هو بيان الذي يقع بسبب الضرورة ، وهو الدلالة غير اللفظية ، وتسمى دلالة السكوت وتلحق بالدلالة اللفظية في إفادة الأحكام ، كأن يستدل بسكوت الشارع على أمر حدث أمامه على مشروعيته ، فإن سكوت الشارع يدل على أن ما سكت عنه يكون مشروعا ، لأن الشارع لا يسكت عما يراه باطلا.
ـ راجع : السنة الفعلية

حرف التاء
ـ التأويل :
هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير ظاهر فيه مع احتمال له بدليل يعضده.

* روى الحلبي قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن امرأة ادّعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بيّنة. قال : «تصدّق في ربع ما ادعت».
ولكن أشكل على هذه الرواية ـ مع صحتها ـ أنها رواية شاذة لا عامل بظاهرها منّا ، وعندئذ فالرواية إما مطروحة أو مؤوّلة.
ـ راجع : الظهور

: الاستصحاب الموضوعي

: قاعدة الجمع العرفي

: الإطراد
ـ التبادر :
عبارة عن حضور المعنى إلى الذهن من اللفظ عند سماعه بلا معونة قرينة.

* استدل بقوله (ص) : «المؤمنون عند شروطهم» على وجوب الوفاء بالالتزامات والالزامات ، سواء كان منها الشروط والالزامات في ضمن العقد أو الشروط الابتدائية.

وادّعي شمول قوله (ص) للشروط الابتدائية أنه المعنى الحقيقي لهذه الكلمة ، وهو المنسبق والمتبادر إلى أذهان أهل العرف في موارد الاستعمالات.

** ذهب المشهور باختصاص المعوّض بالعين في البيع ، ويشهد له تعريفهم للبيع بنقل العين ونحوه ، وهو مما تسالم عليه الفقهاء

كما قد يدّعى ، والظاهر تقوّم صدقه العرفي بذلك ، بمعنى عدم إطلاق (البيع) على تمليك غير العين إلّا بالعناية والمسامحة.

وقد استدل للمشهور بالتبادر عند أهل اللسان وصحة سلب العنوان عن تمليك ما عدا الأعيان ، بضميمة أصالة عدم النقل عن معناه العرفي.

*** استدل بعض الفقهاء باختصاص حرمة الصيد على المحرم بمحلّل الأكل ولا يشمل المحرّم ، وذلك بدعوى أن المتبادر من قوله تعالى : (أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) [المائدة : 95] ، هو ذلك ، مع تأييده بأصالة الحل والبراءة.

والوجه في الاستدلال بالتبادر : أن الصيد يطلق على الحيوان المصاد ، ومن الواضح أن تحريم كل شيء ظاهر عرفا في تحريم أوضح منافعه وأظهر تقلباته وآثاره ، فيراد من حرمة الصيد على المحرم المستفاد من هذه الآية حرمة أكله له ، كما في تحريم الميتة مثلا إذ يراد منه حرمة أكله فلا يعم الحكم المحرم الأكل ، لأن ما لا يؤكل لحمه حرام على كل أحد أكله مطلقا في حال الإحرام وفي غير حال الإحرام ، ولا وجه لاختصاص ذلك بالمحرم ، فمن التقييد الذي وقع في منطوق الآية (ما دمتم حرما) يستكشف اختصاص الحكم بمحلل الأكل ، وإلّا كان التقييد به مستلزما للّغوية.

وقد نوقش بأن ما ورد في منطوق الآية هو الصيد بمعنى الاصطياد ، لا الصيد بمعنى المصيد ، وإنما يصح الاستظهار المذكور لو كان الظاهر من الآية هو الثاني.
ـ راجع : الانصراف

: الأصل الشرعي

: الإجماع المدركي

ـ التجرّي :
فعل أو ترك ، يقطع أو يتخيل كونه مخالفة للمولى ، وعصيانا لحكمه ، مع عدم المخالفة واقعا.
ـ راجع : الحكم الظاهري
ـ التحريم :
هو الخطاب الدال على طلب الفعل طلبا جازما.
ـ راجع : الاستعمال
ـ تحقيق المناط :
ويراد به أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها ، أو منصوصا عليها ، ويجتهد في تحقيقها في الفرع.

أي النظر في آحاد الصور الفرعية التي يراد قياسها على أصل والبحث فيما إذا كانت علة الأصل ثابتة ومتحققة في هذه الصور الفرعية.

(انظر : تنقيح المناط)

ـ تخريج المناط :
ـ وهو أن ينص الشارع على حكم في محل دون أن يتعرض لمناط (علة) الحكم أصلا كتحريمه الربا في البر ، فيعمم إلى كل مكيل من طريق استنباط علته ، بدعوى استفادة أن العلة في التحريم هي كونه مكيلا.
ـ هو النظر والاجتهاد في استنباط الوصف المناسب للحكم الذي ورد به النص أو الإجماع ليجعل علة للحكم ، وذلك بأي طريق من طرق مسالك العلة كالمناسبة أو السبر والتقسيم ،

فتخريج المناط خاص بالعلل المستنبطة ، والتخريج هو الاستخراج أو الاستنباط.
ـ التخصص :
والمراد به الخروج الموضوعي الوجداني ، وهو الذي يسميه النحويون بالاستثناء المنقطع ، ومثاله كل مكلف يجب عليه الصيام إلا الطفل ، فإن الطفل خارج عن الموضوع (المكلف) وجدانا بلا واسطة تعبد ولا معاونة دليل ، أي أنه غير مشمول من أول الأمر بوجوب الصيام.

* الأصل في العقود هو اللزوم ، وأما العقود اللازمة في موارد الخيارات ، فانها إن كان الخيار مجعولا من قبل المتعاقدين كما في خيار الشرط وخيار الغبن ـ بناء على رجوعه إلى تخلف الشرط الضمني ـ فلا تكون مشمولة بالآية (أوفوا بالعقود) الدالة على لزوم العقد ، لأن التعهد والالتزام في موارد الخيار المذكور مشروط ومقيد بأمر ما.

وفي موارد فقد الشرط والقيد لا التزام كي يكون الوفاء به واجبا ، فيكون خروج تلك الموارد عن عموم (أوفوا بالعقود) خروجا موضوعيا وهو المسمى (التخصص) لا من باب تخصيص القاعدة.

وأما في الخيارات المجعولة من قبل الشارع مع افتراض أن الالتزام مدلول التزامي للألفاظ التي تنشأ بها العقود مطلقا من الطرفين المتعاملين غير مقيد بشيء وغير مشروط بشرط كخيار المجلس وخيار الحيوان ، فإنه يكون تخصيصا للقاعدة.

مع إمكانية أن يقال : بأن موارد الخيارات المجعولة من قبل الشارع ـ أيضا ـ ليس من باب التخصيص ، بل يكون شبيها بالحكومة ، بأن يقال مثلا في خيار المجلس أو خيار الحيوان ، جعل

الشارع التزامهما في تلك المدة كلا التزام فكأنهما لم يلتزما بالبقاء عند هذه المعاملة ما دام كونهما في المجلس ولم يفترقا بالنسبة إلى خيار المجلس ، وكأنهما لم يلتزما في مدة الثلاثة أيام في خيار الحيوان فيكون خروجهما وأمثالهما أيضا خروجا موضوعيا.

غاية الأمر يكون خروجا تعبديا لا تكوينيا ، كما هو الشأن في جميع موارد الحكومة وأن التوسعة والتضييق فيها في جانب الموضوع أو المحمول تعبدي لا تكويني ووجداني.
ـ راجع : الدلالة الالتزامية

: الشبهة البدوية
ـ التخصيص :
ـ والمراد به إخراج من الحكم مع دخول المخرج موضوعا. أي إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام ، بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لو لا التخصيص بواسطة تعبّد ومعاونة دليله.

ومثاله : كل مكلف يجب عليه الصوم في شهر رمضان إلا المسافر ، فهو مكلف ولا يجب عليه الصوم لدليل دلّ على ذلك. والتخصيص على أنواع : منه ما يكون بالدليل المستقل ، ومنه بغير المستقل ، ومنه المقارن ومنه المتراخي عن ورود النص.
ـ وهو عند الحنيفة : هو إرادة بعض ما يتناوله العام من الأفراد ، بدليل مستقل مقارن للعام ، أي متصل به ، أما غير المستقل عن جملة العام كالشرط والاستثناء فيسمى عندهم (قصرا) ، وأما غير المقارن للعام فيسمى نسخا ضمنيا.

* في مسألة جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس استدل المجوّزون بقوله تعالى : (أو ما ملكت أيمانهن) [النور :

31] الشامل بعمومه للملوك الفحل والخصي ، وقد خرج الفحل لشبهة دعوى الإجماع ، فيبقى الخصي تحت هذا العموم ، وذلك لأن العام حجة في الباقي.

** الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا ، فلو شك في جواز الاحتقان بالدبس كونه مائعا أو جامدا ، فانه يجوز له الاحتقان به ، لأنه يشك في تعلق التكليف بالاجتناب عنه ، ومقتضى الأكل عدمه. ولكن هذا مبني على انصراف الاحتقان إلى المائع ، وأن الجامد ليس من الاحتقان في شيء كما هو الصحيح حسبما عرفت ، إذ عليه يشك في صدق الاحتقان على استعمال هذا الموجود الخارجي وأنه حرام ومفسد للصوم أم لا؟ والمرجع في مثله من الشبهة التحريمية هو البراءة كما هو ظاهر.

وأما على القول بأن الاحتقان في نفسه يعم المائع والجامد ، وقد خرجنا عن الإطلاق بما دل على عدم البأس في استعمال الجامد كموثقة ابن فضال وقد قيّد الإطلاق بها ، ولولاها لقيل بالبطلان مطلقا.

فبناء على هذا المبنى يجب الاجتناب عن المشكوك فيه ولا يجوز استعماله نظرا إلى ما يقال أصوليا من أن المخصص إذا كان عنوانا وجوديا فالباقي تحت العام أو المطلق بعد التخصيص أو التقييد هو ما لم يكن بذاك العنوان الخاص ، فهو غير معنون بعنوان وجودي ، بل بعنوان عدمي ، وعليه فالباقي تحت العام في المقام بعد إخراج الجامد هو كل احتقان لا يكون بجامد ـ لا الاحتقان المعنون بكونه المائع ـ فالموضوع للبطلان مركب من جزءين : الاحتقان وأن لا يكون جامدا ، والأول محرز بالوجدان والثاني بأصالة عدم كونه جامدا ولو بأصل العدم الأزلي ، فيلتئم الموضوع ويترتب الحكم من الحرمة

والبطلان ، ولا يعارض بأصالة عدم كونه مائعا لعدم ترتب الأثر عليه ، إذ ليس المائع موضوعا للحكم وإنما الموضوع هو الجامد.
ـ راجع : العلم الاجمالي

: الدلالة الالتزامية

: انقلاب النسبة
ـ التخصيص المستهجن (تخصيص الأكثر):
ويراد به الاستثناء التي يلحق الحكم ويخرج أكثر الأفراد.

* استدل البعض على شرطية اللفظ في العقود بما ورد في الخبر عنهم (ع) : «إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام» ، إذ أنه ظاهر في حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة باللفظ.

وقد أشكل على ذلك بأنه : ثبت في الأكثر أن التحليل والتحريم ليس باللفظ ، بل يكون بالتذكية مثلا ، والموت ، والغليان ، وذهاب الثلثين ...

فيكون الالتزام بظاهر الخبر وكونه في مقام حصر التحريم والتحليل باللفظ موردا لتخصيص الأكثر ، وهو مستهجن لا بد من تنزيه الشريعة عنه.
ـ راجع : الاستثناء المتصل
ـ التخطئة :
وتعني أن المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية والموضوعية وهو في معرض رجوعه إلى الإمارات والأصول قد يصيب الواقع وقد يخطئ. فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع. والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ ، غير أن خطاها مغتفر لأن الشارع جعلها حجة.
ـ راجع : الإجزاء

ـ التخيير الشرعي :
ويراد به جعل الشارع وظيفة اختيار إحدى الإمارتين للمكلف عند تعارضهما ، وعدم إمكانية الجمع بينهما ، أو ترجيح أحدهما على الأخرى بإحدى المرجحات.
ـ التخيير العقلي :
والمراد به الوظيفة العقلية التي يصدر عنها المكلف عند دوران الأمر بين محذور الحرمة والواجب ، وعدم تمكنه حتى من المخالفة القطيعة.
ـ الترادف :
ويعني وجود لفظين لمعنى واحد ، أو تعدد اللفظ مع وحدة المعنى الحقيقي ، مثل ليث وأسد.
ـ الترتب :
وتقوم فكرة الترتب على أنه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهم فعليا عند عصيان الأمر بالأهم.

فإذا عصى المكلف وترك الأهم فلا محذور في أن يفرض الأمر بالمهم حينئذ إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدّين.

* لو قصد الملتفت إلى أن غدا من رمضان وهو مكلف به ، صوما آخر من قضاء أو كفارة ونحوهما سواء كان عالما بتعيّن رمضان عليه أم جاهلا بذلك فهل يصح صومه؟
أما بالنسبة إلى صوم رمضان والاجتزاء به عنه فلا ينبغي الشك في عدم الصحة لعدم إتيانه بالمأمور به ، فإن كان متقيدا بعدم قصد عنوان آخر ، فما هو المأمور به لم يأت به ، وما أتى به لم

يكن مأمورا به من رمضان. والإجزاء يحتاج إلى الدليل ولا دليل ، وهذا ظاهر. وأما بالنسبة إلى الصوم الآخر الذي قصده فالمشهور والمعروف هو عدم الصحة ، بل قد ادعي الإجماع والتسالم على أن شهر رمضان لا يقبل صوما غيره ، ولكن من المحتمل بل المظنون بل المقطوع به ولا أقل من الاطمئنان أن أكثر من ذهب إلى ذلك إنما ذهبوا بناء منهم على امتناع الأمر بالضدين فإنه مأمور بالصيام من رمضان على الفرض ، فكيف يؤمر في عين الحال بصوم آخر مضاد له ، سواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟
أما على الأول فواضح ، وكذا على الثاني ، إذ لا أقل من عدم الأمر كما ذكره الشيخ البهائي فتفسد العبادة من أجل عدم الأمر بها.

ولكن بناء على جواز الأمر بالضدين على سبيل الترتب ، بأن يؤمر بأحدهما مطلقا وبالآخر على تقدير ترك الأول من غير أي محذور فيه حسب التفصيل في القول فيه ، كان مقتضى القاعدة هو الحكم بالصحة في المقام : بأن يؤمر أولا بصوم رمضان ثم بغيره على تقدير تركه ، فإن هذا ممكن في نفسه حتى على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فضلا عن عدمه ، إذ هو نهي غيري لا يقتضي الفساد بوجه ، وقد أشير في محله إلى أن إمكانه مساوق لوقوعه من غير حاجة إلى التماس دليل بالخصوص ، وعليه فالحكم بالفساد مشكل جدا لعدم تمامية الإجماع ، بل الجزم بعدم التمامية ، ومقتضى القاعدة هو الحكم بالصحة حسبما عرفت.

** إذا كان الصائم جنبا وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معيّنا وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل.

ولا ينبغي التأمل في لزوم انتقاله حينئذ إلى التيمم فيما إذا كان الصوم واجبا معينا لعجزه شرعا عن الاغتسال بعد فرض حرمة الارتماس ، ومن الواضح عدم المزاحمة بين ما له البدل وبين ما لا بدل له.

وأما في الواجب الموسع أو الصوم المستحب فبما أن الإفطار سائغ في حقه فهو قادر على الارتماس ، فيجب عليه الاغتسال بمقتضى دليله ومعه يحكم ببطلان صومه ، وهذا مما لا إشكال فيه.

إنما الكلام في أن صومه هل يبطل بمجرد التكليف بالغسل ووجوبه عليه؟ أو من حيث القصد إلى الغسل من باب نية القطع أو حين تحقق الغسل والارتماس خارجا؟
الظاهر هو الأول لامتناع الأمر بالصوم المشتمل على الاجتناب عن الارتماس بعد فرض فعلية الأمر بالارتماس المتوقف عليه الاغتسال لاستحالة الأمر بالضدين ولا يمكن تصحيحه بالترتب لاختصاصه بالضدين الذين لها ثالث دون ما لا ثالث له كالحركة والسلوك أو النقيضين كما في المقام ، إذ مع ترك أحدهما فالآخر حاصل بطبيعة الحال فكيف يمكن الأمر به حينئذ ، وهل هذا إلّا تحصيل الحاصل.

ومع الجملة بعد فرض تعلق الأمر بالارتماس لتوقف الغسل عليه كيف يمكن الأمر بالصوم المشتمل على ترك الارتماس ، فإن الأمر الضمني بالترك لا يكاد يجتمع مع الأمر بالفعل بوجه ولا يعقل في مثله الترتب كما عرفت هذا.

ولكن التحقيق جريان الترتب في المقام نظرا إلى وجود الضد الثالث ، فإن ذاتي الارتماس وعدمه وإن كانا مما لا ثالث لهما إلّا أن المعتبر في الصوم ليس هو مطلق الترك بل خصوص الترك القربي ، لفرض كون الصوم من العبادات ، ومن الواضح أن الارتماس وتركه

لله بينهما واسطة وهو تركه لله. وعليه فتارك الارتماس يمكن أن يؤمر حينئذ بأن يكون تركه لله على نحو الخطاب الترتيبي ، وقد ذكر في محله في الأصول إن مجرد إمكان الترتب كاف في الوقوع ولا حاجة إلى قيام دليل عليه بالخصوص ، فيؤمر حينئذ بإتمام صيامه والكف عن المفطرات التي منها الارتماس عن قربة على تقدير تركه ، نظير ما لو كان مأمورا أثناء الصلاة بالتكلم لإنقاذ الغريق مثلا وإن كان يبطل صلاته ، فلو عصى ولم يتكلم صحت صلاته بالأمر الترتبي.
ـ الترجيح :
ـ ويعني تقديم أحد الدليلين المتعارضين على الآخر.
ـ ويراد به تعارض دليلين متفاضلين في الأوصاف الموجبة للرجحان ، من عدالة الراوي وشهرة الرواية وموافقة الكتاب ومخالفة العامة ونحوها. وقد أطلق على صفة تفاضلهما اسم الترجيح بمعنى الترجح.
ـ راجع : التزاحم

: التعارض

: التواتر الاجمالي
ـ الترجيح بالتقية :
ويراد بالتقية مرجحا كون أحد الدليلين صادرا عن المعصوم (ع) بداعي التقية فيطرح الخبر الصادر لهذا الداعي ويقدم عليه ما كان مخالفا له.

* روي في الصحيح عن حبيب الخثعمي عن الصادق (ع) إنه قال : «كان رسول الله (ص) يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر».
وقد استشكل فيها بعض الفقهاء ، فأوجبوا طرح الرواية أو حملها على التقية.
ـ راجع : الجمع العرفي
ـ الترخيص :
وهو الإذن من الشارع بعدم التكليف.
ـ راجع : السياق

: الحرمة
ـ التزاحم :
ويطلق على حالات التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين والمجعولين. أي وجود تمانع بين الحكمين المجعولين في مقام الامتثال مع وجود ملاكهما ، ولا يكون المانع عن فعليتهما غالبا إلا عجز المكلف عن امتثالهما معا.

* لو أعجل الإمام المأموم في قراءة سورة الحمد فهل يكمل السورة أو يقطعها ويتابع الإمام؟ في المسألة عدة احتمالات :

1 ـ إتمام القراءة والالتحاق به في السجود تقديما لإطلاق دليل القراءة ، ورفعا لليد عن إطلاق دليل المتابعة بعد عدم إمكان الجمع بينهما.

2 ـ الإتيان بالمقدار الممكن من الحمد ثم قطعه والركوع معه تقديما لإطلاق دليل المتابعة على القراءة.

3 ـ سقوط الأمر المتعلق بالصلاة جماعة لتعذر امتثالها فتنقلب الصلاة حينئذ فرادى بطبيعة الحال من غير حاجة إلى نية العدول.

وقيل : إن المقام مندرج في باب التزاحم لوقوع المزاحمة بين جزئية القراءة وبين شرطية المتابعة فلا بد من الرجوع إلى مرجحات هذا الباب.

ولكن يرده : اختصاص التزاحم بالتكليفين النفسيين الواجبين الاستقلاليين ، وأما التكاليف الضمنية في المركبات الارتباطية فهي أجنبية عن الباب وليست من التزاحم المصطلح في شيء ، بل هي مندرجة في باب التعارض.
ـ راجع : التعارض
ـ التزاحم الامتثالي :
وهو ما إذا كان الملاكان في موضوعين وفعلين ، وبسبب التضاد بينهما في مقام الامتثال. وهذا التزاحم إنما هو في مرحلة الامتثال الناشئ من ضيق القدرة على الجمع. والقدرة تكون دخيلة في التحريك والأمر ، ولا يشترط وجودها في المحبوب أو المبغوض ، ومن هنا تكون مبادئ الحكم من الحب والبغض فعلية في الملاك والغرض نفسه.
ـ راجع : الترتب
ـ التزاحم الحفظي :
وذلك فيما إذا فرض عدم التزاحم الملاكي لتعدد الموضوع وعدم التزاحم الامتثالي لإمكان الجمع بين مصب الغرضين والفعلين المطلوبين واقعا. وإنما التزاحم في مقام الحفظ التشريعي من المولى عند الاشتباه واختلاط موارد أغراضه الإلزامية والترخيصية أو الوجوبية والتحريمية ، فإن الغرض المولوي يقتضي الحفظ المولوي له في موارد التردد والاشتباه بتوسيع دائرة المحركية بنحو يحفظ فيه تحقق ذلك الغرض ، فإذا فرض غرض آخر في تلك الموارد فلا محالة يقع التزاحم بين الغرضين والمطلوبين الواقعين في مقام الحفظ حيث لا يمكن

توسعة دائرة المحركية بلحاظهما معا ، فلا محالة يختار المولى أهمهما في المقام.

ومن هنا يعرف أن هذا التزاحم بين الغرضين والملاكين ليس بلحاظ تأثيرهما في إيجاد الحب والبغض ، لأنهما متعلقان بموضوعين واقعيين متعددين ، ولا بلحاظ تأثيرهما في الإلزام الواقعي بهما بقطع النظر عن حالة الاشتباه والتردد لأنهما بوجوديهما الواقعيين مما يمكن الجمع بينهما ، بل بلحاظ تأثيرهما في توسيع دائرة المحركية من قبل المولى وحفظه التشريعي لكل منهما بالنحو المناسب له.
ـ التزاحم الملاكي :
وهو فيما إذا افترض وجود ملاكين في موضوع واحد ، أحدهما يقتضي محبوبيته والآخر يقتضي ما ينافيها ويضادها كالمبغوضية مثلا ، فيقع التزاحم الملاكي بمعنى أنه يستحيل أن يؤثر كل منهما في مقتضاهما لمكان التضاد بينهما ، ومن خصائص هذا التزاحم إنه لا يكون إلّا في موضوع واحد وإلّا لم يكن هنا اجتماع الضدين ، فلو كان كل من الملاكين في موضوع أو حيثية تقيّدية غير موضوع الآخر فلا محذور في تأثيرهما معا في إيجاد الحب والبغض. وكذلك من أحكام هذا التزاحم تأثير أقوى المقتضيين بعد الكسر والانكسار في إيجاد مقتضاه ، وحينئذ يكون مقتضاه فعليا ومقتضى الآخر ساقطا مطلقا.
ـ التسامح في أدلة السنن (قاعدة):
ومفادها التسامح والتساهل في الأخبار الدالة على المستحبات أو على مطلق الأوامر والنواهي غير الإلزامية.

(انظر : قاعدة التسامح)
ـ التصويب :
ومؤداه أن أحكام الله تعالى هي ما يؤدي إليه الدليل والأصل. ومعنى ذلك أنه ليس له ـ أي الله ـ من حيث الأساس أحكام وإنما يحكم تبعا للدليل أو الأصل ، ولا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنها ، وثمة تفسير آخر ـ أي صورة مخففة للتصويب ـ مؤداها أن لله تعالى أحكاما واقعية من حيث الأساس ولكنها مقيّدة بعدم قيام الحجة من إمارة أو أصل على خلافها فإن قامت الحجة على خلافها تبدلت واستقرت ما قامت عليه الحجة.

وقد عبّر بعض الأصوليين عن الأول بالتصويب الأشعري ، وعن القسم الثاني بالتصويب المعتزلي.
ـ التعادل :
تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر.

(انظر : التعارض)

ـ التعارض :
عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين على نحو يعلم بأن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين في الواقع معا. أي أن التنافي حاصل من أجل التضاد بين الجعلين المفادين بهما.

* روى أبو مريم الأنصاري خبرا دلّ على أن الإمام (ع) توضأ من ماء الدلو الذي رأى فيه الراوي العذرة.

وبغض النظر عن سند الرواية فإن الرواية صريحة في عدم انفعال الماء القليل الذي احتوى عليه الدلو.

ولكن يمكن المناقشة فيه بعدة مناقشات منها : إن تعارض هذا الخبر مع الأخبار الأخرى من التعارض بين الحجة واللاحجة ، لأن ما دلّ على عدم الانفعال من الخبر الواحد المعارض للسنة القطعية ساقط عن الحجية في نفسه ، لتقيّد دليل حجية خبر الواحد بأن لا يكون معارضا للكتاب أو السنة القطعية.

** وقع الكلام في طهارة الحصر والبواري بالشمس ، وقد استدل على ذلك بالاستصحاب وذلك بتقريب :

أن الحصر والبواري كان قبل قطعهما وفصلهما بحيث لو أشرقت عليهما الشمس طهرتا ، لكونهما من النبات وهو مما لا ينقل ـ فلو شككنا ـ بعد فصلهما ـ في بقائهما على حالتهما السابقة وعدمه نبني على كونهما بعد القطع أيضا كذلك ، للاستصحاب التعليقي ومقتضاه الحكم بكون الشمس مطهرة للحصر والبواري.

لكن يمكن أن يقال بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي وذلك باستصحاب نجاستهما المتيقنة قبل إشراق الشمس عليهما ويحكم عندئذ بتساقطهما والرجوع إلى قاعدة الطهارة.

*** في مسألة الوضوء أو الغسل بالماء المغصوب جهلا رأى المشهور ومنهم صاحب الكفاية صحة الوضوء أو الغسل نظرا إلى أن المانع من التقرب هو الحرمة المنجزة لا مجرد الوجود الواقعي ، وحيث لا تنجز مع الجهل فلا مانع من فعلية الحكم الآخر ، وهو الأمر بالغسل أو الوضوء لعدم المانع من التقرب حينئذ ، وقد وجهوا ذلك أن المقام مندرج في باب اجتماع الأمر والنهي ، الذي هو من صغريات باب التزاحم ، ومن المعلوم أنه لا تزاحم إلّا في صورة العلم دون الجهل.

ولكن ردّ ذلك بأن المقام من باب التعارض دون التزاحم ، إذ ليس التركيب فيه انضماميا ليكون من موارد اجتماع الأمر والنهي ، حتى يتجه التفصيل بين الحرمة المنجزة بالعلم فلا يمكن التقرب عندئذ لكونهما بإيجاد واحد ، وبين صورة الجهل فيمكن التقرب حينئذ بالأمر ، بل التركيب اتحادي ضرورة أن الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب متحد مع التصرف فيه ، فهو من باب النهي عن العبادة لا من باب الاجتماع فلا يكون إلّا من باب التعارض دون التزاحم. فإذا قدم جانب النهي كان تخصيصا في دليل الواجب ، فيخرج مورد الحرمة بحسب الواقع عن مورد الوجوب ، إذ الحرام لا يكون مصداقا للواجب. ومن الواضح عدم الفرق في ذلك بين صورتي العلم والجهل ، إذ التركيب اتحادي والتخصيص واقعي ، ولا يناط ذلك بعلم المكلف أو جهله.
ـ راجع : التواتر الإجمالي

: التقييد

: الجمع التبرعي

: انقلاب النسبة
ـ التعارض غير المستقر :
هو التعارض بين دليلين يمكن الجمع بينهما عرفا بتأويل أحدهما وفق ظهور الآخر ، وذلك فيما إذا كان أحد الدليلين المتعارضين قرينة عرفا لتفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر.

(الشهيد الصدر)
(انظر : الجمع العرفي)
(انظر : انقلاب النسبة)

ـ راجع : التقييد

ـ التعارض المستقر :
هو التعارض بين دليلين لا يوجد بينهما جمع عرفي ، وذلك فيما إذا لم يكن أحد الدليلين المتعارضين قرينة عرفية على تفسير مقصود الشارع من الآخر.

(الشهيد الصدر)

ـ راجع : الجمع التبرعي

: الحكم الوضعي
ـ التّعدية :
هي نقل الحكم من الأصل إلى الفرع بمعنى جالب الحكم.
ـ راجع : الظهور

: الأولوية
ـ التعريض :
هو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي. أي أن يذكر شيء ويراد شيء آخر ، كما لو قال الرجل لزوجته (الحقي بأهلك) يريد الطلاق.
ـ التعليل :
هو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر.
ـ راجع : القياس

* لو سقط من شعر من لحية أو رأس الحاج وهو محرم بمسه كفّر بكف من الطعام.

ولو كان ذلك في الوضوء واجبا أم مندوبا لا شيء عليه ، وألحق به بعض الفقهاء الغسل وهو خارج عن مورد النص.

وقد علل بأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية. وهو يوجب إلحاق التيمم وإزالة النجاسة بالوضوء والغسل ، ولكن مع ذلك لا يقول به من ألحق الغسل بالوضوء.
ـ راجع : الاستقراء
ـ التعليل في معرض النص :
ما يكون الحكم بموجب تلك العلة مخالفا للنص كقول إبليس : (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) بعد قوله تعالى : (اسْجُدُوا لِآدَمَ.)
ـ التقدير :
* استدل على مملكية المعاطاة بقوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) حيث إن عموم الآية يدل على حلية جميع التصرفات.

والوجه في هذه الدلالة بعد تقدير متعلق الحل ـ أي التصرف ـ هو العموم الناشئ من حذف المتعلق ، فثبت حلية كل تصرف في المأخوذ بالمعاطاة سواء توقف على الملك أم لا.

وقد نوقش بأن الأصل عدم التقدير ، ويمكن أن يقال : إن مقتضى الآية حلية نفس البيع مع عدم الحاجة إلى تقدير التصرفات ، فيكون المراد أن الله رخّص بإيجاد البيع ولم يمنع من تحققه في الخارج ، فيراد بالحل الجامع بين التكليفي والوضعي.
ـ راجع : اقتضاء النص
ـ التقرير :
ـ ويعني سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه.

ـ وهو سكوت المعصوم على فعل شخص بمشهد منه وحضوره فعلا مع توجهه إليه وعلمه بفعله ، وكان المعصوم يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان ومن جهة عدم المانع منه كالخوف والتقية واليأس من الإرشاد.
ـ راجع : السنة التقريرية
ـ التقسيم (من مسالك العلة):
ويعني أن يحصر المجتهد الأوصاف التي تصلح لأن تكون علة للحكم من بين الأوصاف التي أشتمل عليها أصل القياس ، فيقوم الفقيه باستبعاد الأوصاف التي لا تصلح أن تكون علة للحكم ، مثل زواج الصغيرة فإنه متوقف على إجازة الولي ويرجع إلى وصفين ، إما الصغر أو البكارة فيقوم الفقيه بإلغاء ما لا يصلح للعلّية ويستبقى الآخر. وعليه فالأمر يدور حول الوصفين دون غيرهما.
ـ راجع : تنقيح المناط
ـ التقسيم الحاصر :
وهو الذي يدور بين النفي والإثبات ، كأن يقال ولاية الإجبار على النكاح على غير البالغة إما ألّا تعلّل بعلّة أصلا أو تعلّل ، وعلى الثاني أما أن تكون العلة هي البكارة أو الصغر أو غيرهما.

ولا يجوز أن تكون غير معللة أصلا ولا أن تكون بغير البكارة والصغر ، لأن الإجماع قائم على إنها معللة وأن العلة منحصرة في هذين الوصفين.

ـ التقسيم المنتشر :
ويسمى أيضا التقسيم غير الحاصر ، وهو الذي لا يكون دائرا بين النفي والإثبات ومثاله : أن علة حرمة الربا في البر إما أن تكون الطعم أو القوت أو الكيل ، وكل من القوت والكيل لا يصلح أن يكون علة لعدم المناسبة أو للنقض والتخلف في بعض الحالات ، فتعين أن تكون العلة الطعم فيقاس على البر الذرة والأرز ، لأنهما مطعومان.
ـ التقييد :
ويعني تقديم الخاص على العام إذا ورد قيد في حالة ثبوت عمومه (العام) بالإطلاق. فقوله : (أكرم الجار) مطلق يقيد بقوله : (أكرم الجار المسلم).
* ورد في اتيان الزوجة من الدبر ما يدل على جوازه كما في صحيح صفوان : قلت للرضا (ع) إنّ رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة واستحي منك أن يسألك عنها ، قال : ما هي؟ قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال ـ عليه‌السلام ـ : «نعم ذلك له» ، قلت : وأنت تفعل؟ قال ـ عليه‌السلام ـ : «إنا لا نفعل ذلك».
وفي صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله الصادق ـ عليه‌السلام ـ عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال ـ عليه‌السلام ـ : «لا بأس إذا رضيت» ، قلت : فأين قول الله عزوجل : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ،) قال : «هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله عزوجل يقول : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)» ، وبمقتضى صحيح ابن أبي يعفور يتم

تقييد إطلاق سائر النصوص المجوّزة ، فيحمل الجواز على صورة ما إذا رضيت الزوجة.

وبلحاظ ما ورد من روايات النهي كما في خبر سدير عن أبي جعفر (ع) : «قال رسول الله (ص) : «محاش النساء على أمتي حرام» ومرسل الصدوق في الفقيه : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام» ، فإنه يحمل النهي على الكراهة الشديد جمعا بين الروايات الدالة على الجواز وبين ما دلّ على النهي ، هذا مع الغض عن ضعف أسانيد الأخيرة.

** في مسألة بطلان الصوم بإيصال الغبار إلى الحلق استدل بعض الفقهاء بما رواه الشيخ الطوسي بسنده عن سليمان بن جعفر (حفص) المروزي قال : سمعته يقول : «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة ، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صيام شهرين متتابعين ، فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح».
وقيل : إنها معارضة بما رواه عمرو بن سعيد عن الرضا (ع) قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ، فقال : «جائز لا بأس به» ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال : «لا بأس».
وقد قيل في رفع التعارض بأنه لا تعارض بين الروايتين إلّا بنحو الإطلاق والتقييد الممكن فيه الجمع بحمل أحدهما على الآخر ، فإن موثقة سليمان ظاهرة في صورة التعمد في إيصال الغبار إلى الحلق بقرينة التقييد بالعمد في الصدر أي في المضمضة والاستنشاق الكاشف عن أن الكلام ناظر إلى فرض التعمد إلى هذه الأمور ، واحتمال التفكيك بينهما وبين الشم والغبار المنافي لوحدة السياق مستبعد. وبقرينة فرض الكنس الذي هو وسيلة اختيارية

لتعمد إدخال الغبار في الحلق باعتبار كونه معرضا للإثارة وبقرينة إيجاب الكفارة التي لا تكاد تجتمع مع عدم العمد ، وبذلك يستظهر اختصاص الموثقة بصورة العمد ، فيما تكون رواية عمرو بن سعيد مطلقة من حيث العمد وغيره ، ولو كان ذلك من أجل هبوب الرياح المثيرة للعجاج كما في فصل الربيع.

إذا فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد ، فتقيد هذه الرواية بتلك الرواية.

*** لم يعتبر الفقهاء نية الوجوب أو الندب في العبادة ، وذلك لأنهما خصوصيتان قائمتان بنفس الأمر ، ولا يختلف متعلق أحدهما عن الآخر. فليست هذه الخصوصية مأخوذة في المتعلق كما في الأداء والقضاء مثلا لتلزم رعايتها ، وإنما هي من عوارض الأمر نفسه مع وحدة المتعلق وهو الصوم (الفلاني) ، فلو تخيّل أن صوم شهر رمضان مستحب فصام بقصد القربة وامتثال الأمر فقد تحققت العبادة ، كما لو تخيّل أن صلاة الليل واجبة فصلى بتخيل الوجوب فإنها تصح ، وإن كان ذلك بنحو التقييد ، بحيث لو كان يعلم أنها غير واجبة لم يكن ليقوم في الليل ويأتي بها ، وذلك لعدم أثر التقييد في أمثال المقام من الموجودات الخارجية والجزئيات الحقيقية ، وإنما يتجه التقييد في العناوين الكلية ، ومن ثم حكم بصحة الاقتداء خلف من في المحراب بعنوان أنه زيد فيتبيّن أنه خالد ، وإن كان ذلك بنحو التقييد ، إذ لا يعقل التقييد لدى التحليل ، فإن الاقتداء جزئي خارجي دائر أمره بين الوجود والعدم ولا إطلاق فيه كي يقيد.

ولذلك فإن جميع هذه الموارد وما شاكلها إنما هي من باب تخلّف الداعي دون التقييد.
ـ راجع : التبادر

: الحكم الثانوي
ـ التنجيز :
ويعني مرحلة الحكم وكونه في ذمة المكلف على نحو لا يسوغ له تركه بدون عذر شرعي.

(انظر : الواجب المنجّز)

ـ راجع : التعارض

: الانحلال في العلم الإجمالي

: حجية القطع

: أصالة البراءة الشرعية
ـ تنقيح المناط :
بذل الجهد في تعيين العلة من بين الأوصاف التي أناط الشارع الحكم بها إذا ثبت ذلك بنص أو إجماع ، عن طريق حذف ما لا دخل له في التأثير والاعتبار مما اقترن به من الأوصاف.

* لا إشكال في حرمة الصيد البري على المحرم ، وبما يشمل بيضه وفرخه ، ولذلك وقع البحث عند الفقهاء في أنه هل يلحق حكم التوالد بحكم البيض والفرخ أو لا؟
فقد قال بعضهم بالشمول ، بل لعله أولى بالشمول ، بل يمكن إرادة ما يشمله من قوله (ع) كما في بعض الروايات (ويفرخ).
ولكن نوقش بأن ما ورد من الروايات من لفظ (البيض) مختص بما يبيض ولا يشمل التوالد بداهة وأما لفظ (الفرخ) فإنه ظاهر أيضا بما يتكون في البيض.

ولذلك لا يمكن تسرية الحكم الثابت على البيض والفرخ إلى التوالد لأنه قياس ، وهو ليس حجة ، إلّا إذا حصل لنا تنقيح المناط على وجه قطعي ، وهو غير حاصل في الشرعيات ، إذ غاية ما يحصل فيها هو الظن وهو لا يغني من الحق شيئا.

هذا ، بغض النظر عما ورد في بعض كتب أهل اللغة من عدم اختصاص الفرخ بما يتكون في البيض ، فلا يكون المورد من موارد القياس في حال التعدي والشمول.

** من تروك الإحرام الجماع وهو موجب للكفارة على تفصيل.

وقد وقع البحث بين الفقهاء في اختصاص الحكم المذكور ـ من الكفارة وغيرها ـ بوطء النساء أو شموله إلى غيره ، فيتعدى الحكم إلى مساحقة النساء ـ مثلا ـ بعضهن بعضا.

وظاهر الفقهاء عدم التعدي إلى غير وطء النساء ، وإن كان العقاب في غيره أشد ، وذلك لوجوب الاقتصار على مورد الأخبار ، وموردها ـ جماع النساء ـ لاحتمال الخصوصية ، إلّا إذا احتملت المثالية من ذكر جماع النساء ، ولكن هذا الاحتمال غير ظاهر ، إلّا إذا حصل القطع بالمناط ، وهو غير ممكن لعدم الإحاطة بالملاكات.
ـ تنوين التمكين :
ويعني التنوين اللاحق للاسم المتمكن لا لإفادة قيد الواحدة ، بل لمجرد الإعلام ببقائه على التمكن ، مثل قول القائل : (رجل خير من امرأة) قاصدا بذلك جنس الرجل.

(الشهيد الصدر)
(انظر : تنوين التنكير)

ـ راجع : الإطلاق الشمولي

ـ تنوين التنكير :
ويعني التنوين الذي يلحق الاسم النكرة لإفادة قيد الوحدة مثل : (أكرم فقيرا) ، أي فقيرا واحدا.

(الشهيد الصدر)
* عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال : «إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وأن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ، ثم صلى العتمة بعدها».
ويمكن أن يقال إن التنوين في قوله (ع) : «نسي صلاة» ، ظاهر في التنكير. ولكن قد يرد عليه أن حمله على التنكير خلاف الظاهر ، ولا يصار إليه بدون قرينة ، لأن الأصل فيه هو التمكن.
ـ التواتر الإجمالي :
وهو التواتر الذي يكون المحور المشترك لكل الإخبارات لازما منتزعا ، كما في علمنا بصدور عدد من الأحاديث الصحيحة في جملة من الأحاديث المروية في كتب الحديث.

* قيل إن للبحث في دعوى عدم بطلان الصوم بالبقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر مجالا واسعا ، وذلك لجهة ورود الروايات الدالة على عدم البطلان وعدم توجّه الكفارة.

ولكن ردّ بأنه وإن كان بعض هذه الروايات صحيحا إلّا أنها معارضة بالروايات المتواترة ، وعلى الأقل إجمالا والدالة على بطلان الصوم وتوجه الكفارة.

** وردت في ماء البئر طائفتان من الروايات ، احداهما دلّت على الاعتصام من قبيل رواية ابن بزيع عن الرضا (ع) قوله : «ماء

البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة». وثانيهما دلّت على انفعاله بالملاقاة.

وقد وقع البحث بين الفقهاء في طريقة علاج هذا التعارض بين الطائفتين

ومن بين وجوه العلاج العديدة أن يقال بتقديم الأخبار الدالة على النجاسة بعد استحكام التعارض ، وذلك لأنها متواترة إجمالا ، خلافا للأخبار الدالة على الاعتصام ، فتدخل أخبار الاعتصام في أخبار الآحاد المعارضة للسنة القطعية ، فتسقط عن الحجية ، لما قرّر في محله من عدم حجية خبر الواحد المعارض للدليل القطعي السند كتابا أو سنة.

وقيل في رد الوجه عدة مناقشات منها : إن التواتر الإجمالي لو سلّم فيما تمت دلالته من الأخبار الدالة على النجاسة ، فإنه لا بد من أخذ وجود المعارض المتعدد بعين الاعتبار ، لوضوح أن وجود المعارض من العوامل المعيقة عن حصول اليقين بسبب تكاثر الأخبار ، فعشرون رواية مثلا ليس لها معارض قد تفيد اليقين على أساس التواتر الإجمالي ، وليس كذلك عشرون رواية مبتلاة بمعارض يتكون من خمس روايات مثلا ، وإن لم يكن المعارض في نفسه قطعي السند ، ولكنه يمنع تكوينيا من قطعية السند في الطرف الآخر.
ـ راجع : الحكم الواقعي
ـ التواتر المعنوي :
وهو التواتر الذي يكون فيه المحور المشترك لكل الإخبارات قضية معنوية محددة دون أن تشترك في لفظ محدد ، مثل

شجاعة الإمام علي (ع) المتواترة معنى وبألفاظ مختلفة وفي أوقات متعددة.

* اتفق الفقهاء على أنه يجب على الولي أن يقضي ما فات عن الميت من صيام واجب ، رمضان كان أو غيره ، سواء فات بمرض أو غيره ، عدا ابن أبي عقيل الذي قال : إن المشروع هو الصدقة عنه عن كل يوم بمد دون القضاء ، وادعى تواتر الخبر مضمونا.
ـ التواتر اللفظي :
وهو تواتر الأخبار بلفظ محدد ، مثل خبر أو حديث الغدير المتواتر لفظا.
ـ التوصلي :
(انظر : الوجوب التوصلي)
حرف الجيم
ـ الجعل :
ويراد به ثبوت الحكم في الشريعة ، أي تشريعه من قبل الله تعالى. مثل وجوب الحج على المسلم.

(انظر : المجعول)

ـ راجع : الحكم الوضعي

: قاعدة لا ضرر

: الشبهة الحكمية
ـ الجمع التبرعي (بين الأخبار):
وهو ما يرجع إلى التأويل الكيفي الذي لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة ولا شاهد عليه من دليل ثالث ، كما لو كان كل من الخبرين خاصا.

* وفي محاولة للتخلص من التعارض بين ما روي عن سليمان حفص المروزي قال : سمعته يقول : «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة ، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح». فيما روي عن عمرو بن سعيد عن الرضا (ع) : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ، فقال : «جائز لا بأس به» ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال : «لا بأس».
فقد جمع صاحب الوسائل بين الروايتين بحمل الأولى على الغبار الغليظ ، والثانية على الخفيف ، وقد وصف بعض الفقهاء محاولته هذه ، بأنها جمع تبرعي عريّ عن الشاهد ، إذ كلمة الغبار

الواردة فيهما معا لها ظهور واحد ، أما في الغليظ أو الخفيف أو الأعم منهما ، فالتفرقة بينهما تحكّم بحت.
ـ الجمع الحكمي :
ويراد بالجمع الحكمي الجمع بين الأدلة المتعارضة على مستوى الحكم وبلحاظ إمكانية جمع الأحكام ، في مقابل الجمع الموضوعي الملحوظ فيه الموضوع ، حيث تختلف الأدلة وتتعارض على مستوى الموضوعات.

* فقد روي عن الصادق (ع) : كما في موثق الحسين بن مختار قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ قال : «لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت».
وقد التزم بعض الفقهاء بكراهة الإحرام بالثياب المصبوغة بالسواد ، وذلك لظهور الرواية في إرادة الكراهة ولو بقرينة التكفين المجمع على جوازه به ، وما نقل عن كراهة لبس السواد ، كقول علي (ع) : «لا تلبسوا السواد فانه لباس فرعون» ، ولذلك فهو ـ أي الخبر ـ في نفسه غير صالح لإثبات الحرمة ، فضلا عن أن يخصص به ما دل على جواز الإحرام في كل ثوب يصلى فيه ، كما في رواية حريز عن الصادق (ع) قال : «كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه».
ولذلك فتحمل رواية الحسين بن مختار على الكراهة.

ولكن نوقش فيه بأنه لا يصلح أن يكون قرينة على حمل النهي عن الإحرام في الثوب الأسود على الكراهة ، وذلك لأنه لا تصل النوبة إلى الجمع الحكمي ما دام الجمع الموضوعي ممكنا لتقدم رتبته على الجمع الحكمي ، وعليه نجمع بينهما بالتخصيص

فنلتزم بذلك إلّا الإحرام في الثوب الأسود. ولا تصل النوبة إلى الالتزام بالكراهة.
ـ الجمع الدلالي :
ويراد به الجمع بين الدليلين فيما أمكن عرفا وساعد عليه نظرهم.

(انظر : قاعدة الجمع العرفي)

ـ الجمع العرفي :
ويسمى الجمع الدلالتي أو الجمع المقبول.

(انظر : قاعدة الجمع العرفي)
* كما لا يجوز تأخير دفع الزكاة عن وقت الوجوب ، كذلك لا يقدّم على وقت الوجوب ، وذلك لأن مضي الحول شرط للوجوب لا للواجب.

وقد دلّ على ذلك ما ورد من الروايات عن أهل البيت (ع) كما في صحيح عمر بن يزيد عن الصادق (ع) : الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال (ع) : «لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحلّ عليه ، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة ألّا لوقتها وكذلك الزكاة».
وما ورد من جواز التقديم من روايات كما في صحيح معاوية بن عمار عن الصادق (ع) : قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرّم؟ قال : «لا بأس» ، قلت : فانها لا تحل عليه في المحرم فيجعلها في شهر رمضان؟ قال : «لا بأس» ، وغيرها فانه إما محمول على التقية بناء على موافقته للعامة ، أو كون

التقديم بعنوان القرض ـ مثلا ـ وذلك للجمع العرفي بين ما دلّ من الروايات على عدم جواز التقديم وبين ما دلّ على نفي البأس عنه.
ـ راجع : التقييد
ـ الجمع الموضوعي :
(انظر : الجمع الحكمي)

ـ الجملة الاسمية :
وهي الجملة التي تبدأ بالاسم ، كما هو الحال في المبتدأ.

* روي عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان؟ فقال : «قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذ تعمد».
وقد جرى كلام بين العلماء في أن جملة (وهو صائم) ظاهرة في أن صومه لم يبطل بسبب الكذب فيكون ذلك قرينة على التصرف في قوله (ع) : «قد أفطر وعليه قضاؤه». بالحمل على نفي الكمال لا الحقيقة ، فلا يكون الكذب مفطرا لحقيقة الصوم ، وإلّا لما كان معنى لقوله (ع) بعد ذلك «وهو صائم». وبعبارة أخرى إن جملة (وهو صائم) ظاهرة في التلبس الفعلي بالصوم ، وإذا كان صومه صحيحا كان ذلك قرينة على التصرف في جملة (قد أفطر وعليه قضاؤه) فلا بد من التصرف هنا وفي ساير الروايات الأخر بحمل الإفطار فيها على العناية والتنزيل.

وبناء على ذلك اضطر عدد من الفقهاء لحمل جملة (وهو صائم) على وجوه أخرى غير ذلك منها : أن يراد بالصوم معناه اللغوي ، أعني مطلق الإمساك وتكون الجملة في مقام الأمر. وحاصل المعنى أن الصوم وإن بطل ووجب عليه القضاء إلّا أنه يجب عليه الإمساك عن بقية المفطرات تأدبا فإن ذلك من أحكام الإبطال

في شهر رمضان ، فقوله : (وهو صائم) أي يبقى على إمساكه وإن وجب عليه القضاء.

وهذا الوجه بعيد بناء على ما ذكره البعض في الأصول في بحث الأوامر من أن استعمال الجملة الاسمية ك (زيد قائم) في مقام الطلب غير معهود في اللغة العربية ، بل مناف للذوق العربي كما لا يخفى ، وإنما المتعارف استعمال الجملة الفعلية ماضيها ومضارعها مثل : أعاد (ويعيد) ونحو ذلك.
ـ الجملة الإنشائية :
وهي الجملة الموضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها. مثل : (بعتك الكتاب بدينار).
* روي عن النبي محمد (ص) قوله : «المؤمنون عند شروطهم» ، والظاهر منه أنه يجب على كل مسلم ومؤمن أن يكون ثابتا عند التزاماته ، فيجب عليه الوفاء بما التزم به ، وذلك من جهة وضوح أن هذه الكبرى الكلية صادرة عن النبي (ص) في مقام إنشاء الحكم لا الإخبار عن أمر خارجي ، بل لا يمكن أن يحمل الكلام على الإخبار لأمور : منها أن ذلك مستلزم للكذب ، إذ ربّ مؤمن ومسلم لا يقف عند شرطه.

وأقرب المعاني إلى الجملة الخبرية المنصرفة إلى الإنشاء إفادة الوجوب.
ـ راجع : الجملة الخبرية
ـ الجملة التامة :
وهي الجملة الدالة على نسبة غير اندماجية يبقى فيها الطرفان متميزين أحدهما عن الآخر ويكون أمام الذهن شيئان بينهما ارتباط كالمبتدإ والخبر.

فالجملة التامة تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه.

(انظر : النسبة الاندماجية)

ـ الجملة الخبرية :
وهي الجملة الموضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ منه. مثل : قولك : (بعتك الكتاب بدينار).
* عن إبراهيم بن أبي محمود قلت للرضا (ع) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال : «لا بأس ، تغسل يديها».
والخبر صريح في طهارة الكتابي على نحوين :

الأول : أن يكون السؤال على نحو القضية الخارجية بأن كانت عند الإمام (ع) جارية نصرانية تخدمه وقد سأله الراوي عن حكم استخدامها ، ويكون قوله (ع) : «لا بأس ، تغسل يديها» جملة خبرية ، ومعناها عدم البأس في خدمتها لطهارتها بارتفاع النجاسة العرضية بالغسل.

الثاني : أن يكون السؤال واردا على نحو القضية الحقيقية ، وقد فرض فرضا وعلى تقدير أن تكون عنده جارية نصرانية فيكون جواب الإمام (تغسل يديها) جملة إنشائية ، وتدل على وجوب غسل اليد على الجارية ، وهي تدل أيضا على طهارة الكتابي.

ـ الجملة الفعلية :
وهي الجملة التي تبدأ بالفعل ، سواء كان فعل ماض أو مضارع أو أمر.

(انظر : الجملة الاسمية)

ـ راجع : مناسبات الحكم والموضوع
ـ الجملة الناقصة :
وهي الجملة التي لا تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه أو يمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه ، وهي في قوة الكلمة الواحدة ، كما في قولك : (المفيد العالم) إذ يبقى السامع ينتظر كما لو قلت : (المفيد) وسكتّ على خلاف ما إذا قلت : (المفيد عالم). وقد اندمج الوصف والموصوف في الجملة الناقصة على نحو يصبح المجموع مفهوما واحدا لتشكل الجملة الناقصة كلمة مفردة ، ومن قبيل ذلك الحروف فإنها نسب ناقصة ، كهيئة الجملة الوصفية فإنها غير كافية بمفردها لتكون جملة.
ـ الجواز :
وهي تخيير المكلف بين الفعل والترك.
ـ راجع : أصالة عدم النقيصة

: الاستثناء

حرف الحاء
ـ الحاظر :
وهو وصف للخبر والدليل المتعارض مع دليل أو خبر آخر ، وكان مورد تعارضهما الحرمة والإباحة ، فما كان مخالفا لأصالة الإباحة سمي الحاظر لكونه مانعا عن الفعل. والحظر المنع.

(انظر : المبيح)

ـ الحجة الشرعية :
وتعني ما يحتج به المكلّف تنجيزا أو تعذيرا ، مع استناد هذه الحجية إلى الشارع.
ـ راجع : الحكم الوضعي
ـ حجية الظهور :
ويعني اتخاذ الظهور أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه ، فيفترض أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام أخذا بظهور حاله. وتسمى أصالة الظهور ، لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي.

(انظر : أصالة الظهور)

ـ راجع : الدليل اللبي
ـ حجية العام بعد التخصيص :
ويعنى به بقاء العام على حجيته وإن ورد عليه التخصيص.
ـ راجع : التخصيص

ـ حجية القطع :
وتعني التنجيز والتعذير. التنجيز بمعنى أن القطع ينجز على القاطع الامتثال والعمل وفقا لقطعه ، والتعذير بمعنى تأمين القاطع بعدم الامتثال عن العقوبة والمساءلة. فالتنجيز عبارة عن تصحيح العقاب في حالة مخالفة القطع ، والتعذير عبارة عن نفي العقاب في حالة عدم القطع بالتكليف ولو كان ثابتا.
ـ راجع : الانحلال في العلم الاجمالي

* استدل على عدم تضمين المحسن بعدة أدلة شاد الفقهاء بها (قاعدة الإحسان).
ومن هذه الأدلة ، حكم العقل بقبح مؤاخذة المحسن على إحسانه ، إذ مكافأة الإحسان لا تلائم الإساءة بل تنحصر بالإحسان ، وهو ما أرشد إليه القرآن الكريم في قوله تعالى : (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ) [الرحمن : 60] ، فلو رأى إنسان مال الغير وهو يطير به الريح أو يذهب به السيل فأخذه بقصد حفظه وإيصاله إليه ، فحفظه في محل معد للحفظ عرفا ، ولكنه سرق أو تلف في هذا المحل بسبب من الأسباب ، فإنه لا يحكم عليه بالضمان لحكم العقل بقبح مؤاخذته.

ولكن أشكل بعضهم بأن هذا الوجه صرف استحسان ، مع أن إثبات الحكم الشرعي على موضوع أو نفيه عنه لا يجوز بالظنون الاستحسانية ، بل لا بد من قيام دليل وحجة تثبت حجيته بالحجية القطعية ، ولذلك فإذا وجد سبب الضمان من إتلاف أو يد غير مأذونة أو تعد أو تفريط من الأمين أو غير ذلك من الأسباب فإنه لا يصح الحكم بعدم الضمان بصرف هذا الاستحسان.

ـ الحجة المجعولة :
وهي التي لا تنهض بنفسها في مقام الاحتجاج بل تحتاج إلى ما يسندها من شارع أو عقل. كالأمارات والأصول إحرازية كانت أو غير إحرازية.
ـ راجع : قاعدة التسامح في أدلة السنن

: الحكم الوضعي
ـ الحرام لذاته :
وهو ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء ومن أول الأمر ، وذلك لما اشتمل عليه من مفسدة راجعة إلى ذاته كالسرقة والزنا.
ـ راجع : الحكم الواقعي الأولي
ـ الحرام لغيره :
وهو ما يكون مشروعا في الأصل واقترن به عارض اقتضى تحريمه كالبيع في وقت النداء.
ـ راجع : الحكم الواقعي الثانوي
ـ الحرمة :
ـ وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام نحو حرمة الربا.
ـ ويراد بها إلزام المكلف بترك شيء ، فيكون معنى الفعل المحرم هو ما ألزم الشارع بتركه ولم يرخص فيه. ويؤدى عادة بمادة الحرمة وما يرادفها بأي صيغة وجدت ، (لا تفعل).
* اختلف الفقهاء في جواز إحرام النساء بالحرير ، وذلك لاختلاف الروايات ، فقد دلّ بعضها على الجواز كما في خبر يعقوب

بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله (ع) المرأة تلبس القميص عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ قال : «نعم ، لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك».
ودلت أخبار أخرى على المنع منها ، ما رواه سماعة عن الصادق (ع) انه قال : «لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ...» ، وما رواه الحلبي عن الصادق (ع) أيضا : «قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره إلّا الحرير المحض» ، وخبر سماعة الآخر عن الصادق (ع) أنه سأله عن المحرمة تلبس الحرير؟ «فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا ...».
ومن قال بالجواز حمل الأخبار الناهية على الكراهة وذلك بحمل (لا ينبغي) و (لا يصلح) و (يكره) على الكراهة الفقاهتية.

وقد نوقش بأن هذا الحمل على الكراهة إنما يتم إذا أحرز بأن المراد من كلمة (يكره ، لا ينبغي ، لا يصلح) هو المعنى المصطلح منها ، وهو غير مسلّم ، ولذلك لا يمكن الحمل المذكور إلّا مع القرينة الصارفة عن المعنى الآخر ، إذ استعملت هذه الكلمات في الحرمة.

** لا أشكال في أنه يحرم على المحرم أخذ شعر نفسه ، وكذلك يحرم عليه أخذ شعر غيره ، وذلك للرواية كصحيح معاوية بن عمار عن الصادق (ع) أنه قال : «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال».
وظاهر النهي هو الحرمة كما هو واضح. ومن هنا ناقش بعض الفقهاء في ما ذهب إليه الشيخ الطوسي من القول بجوازه وبدعوى أن الأصل هو الجواز ، وذلك لأن الأصل لا مجال له مع ورود الدليل الذي يقتضي رفع اليد عنه.

نعم ، يمكن أن يقال : إن الأصل مما يمكن الاحتجاج به بالنسبة للكفارة وثبوتها بحقه ، أما في الحرمة فلا مجال له كما نوّهنا إليه.

ـ الحرمة الذاتية :
وهي ما كانت حرمته لذات الفعل كالزنى والسرقة والقتل بغير حق.

(انظر : الحرام لذاته)

ـ الحرمة الطارئة :
ما تكون حرمته لعارض أجنبي عن ذاته ، أي اقتران أمر خارجي جعل الفعل المباح الواجب أو المندوب أمرا حراما كالصلاة في الأرض المغصوبة.

(انظر : الحرام لغيره)

ـ حذف المتعلق :
ويراد به عدم ذكر متعلق الحكم في الدليل ، فيكون ذلك دالا على العموم ، كما في قوله تعالى : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) [المائدة : 96] ، إذ حذف متعلق التحريم فيكون دالا على عموم ما يتعلق به الحرمة من القتل والأكل والذبح.

(انظر : المتعلق)

ـ راجع : التقدير

: العموم
ـ الحسن :
ما ينبغي فعله عند العقلاء ، أي أن العقل الكلي يدرك أنه ينبغي فعله.
ـ الحسن الشرعي :
وهو ما استحق فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء بعد فرض حكم الشارع بحسنه.

ـ الحصر :
وهو إثبات الحكم للمذكور فقط ونفي ذلك الحكم عما عدا المذكور. أو إعطاء الحكم للشيء والتعرض لنفيه عما عداه.

ومن محرمات الإحرام الجدال ، وقد دلّت بعض الروايات على حصره بصيغة : لا والله ، وبلى والله ، كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : «إنما الجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله» وروايات أخرى.

وعليه فإن استفيد الحصر من هذه الروايات فيقتصر على هاتين الصيغتين ، وإلّا فقد تعدى المحقق الثاني والشهيد الأول إلى كل ما يسمى يمينا ، للإطلاق في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : «إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه حدّ الجدال دم يهريقه ويتصدق به».
لكن استشكل على استدلالهم بالإطلاق في الرواية ، لجهة أن الإمام ليس في مقام بيان المراد من الجدال ، وإنما في مقام بيان الحكم فلا يعارض ما دلّ على الحصر في الروايات الأخرى.
ـ راجع : التخصيص المستهجن

: الاستثناء المتصل

: النص
ـ الحصر الإضافي :
وهو إثبات الحكم للمذكور ولكن بلحاظ جهة معيّنة فلا يكون مانعا عن غيره.

* استدل بعض الفقهاء لمسألة عدم نفوذ القضاء استنادا إلى علم القاضي بعدة وجوه ومنها الروايات ، ومن هذه الروايات ما روي

عن النبي (ص) في قوله (ص) : «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ...».
وذلك بتقريب أن الرواية بمقتضى الحصر دلّت على عدم مشروعية القضاء بغير البيّنة واليمين بما في ذلك علم القاضي ، وعليه فالقضاء المشروع هو القضاء المستند إلى بيّنة المدعي ويمين المنكر ، وليس علم القاضي من وسائل الإثبات القضائية.

وقد أشكل على الاستدلال بأن الحصر الوارد في الرواية ليس حصرا حقيقيا ، بل هو حصر من جهة الغلبة ، وذلك باعتبار أن الغالب هو القضاء بالبيّنة واليمين.

ثم أنه حصر إضافي بمعنى أنه (ص) يقضي بالبيّنات والأيمان في مقابل الواقع الذي قد يعلم به من طريق الغيب ووحي الله ، فالحصر ناظر إلى نفي الحكم بهذا الطريق لا إلى الحكم بالحجج الأخرى بما فيها العلم.
ـ الحقيقة :
ـ كل لفظ يبقى على موضوعه. وقيل : ما اصطلح الناس على المخاطب.
ـ اسم لما أريد به ما وضع له ، فعلية من حق الشيء إذا ثبت بمعنى فاعلة ، أي حقيق. والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في العلامة للتأنيث. وفي الاصطلاح هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب ، احترز به عن المجاز الذي استعمل فيما وضع له في اصطلاح غير اصطلاح به التخاطب ، كالصلاة إذا استعملها المخاطب لعرف الشرع في الدعاء فإنها تكون مجازا لكون الدعاء غير ما وضعت للأركان والأفكار المخصوصة مع أنها موضوعة للدعاء في اصطلاح اللغة.

* يمكن أن يستدل على حرمة العصير الزبيبي بما ورد من الروايات الدالة على حرمة النبيذ ، وذلك بدعوى الحقيقة الشرعية أو المتشرعية ، بنحو تختص كلمة النبيذ حين تطلق في الروايات بالتمري.

ولكن يبعده ما ورد من روايات يطلق فيها النبيذ على العصير الزبيبي ، كما في رواية حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في النبيذ؟ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه ، فقال : «صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال. وما يسألني عن المسكر» ، ثم قال : «أن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره ، قال رسول الله (ص) : كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام» ، فقال له الرجل : هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو؟ فقال : «أما أبي فكان يأمر الخادم فيجيء بقدح فيجعل فيه زبيبا ...».
** وقع البحث عند الفقهاء في أن المقصود من قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) [الفرقان : 48] هل هو المطهرية بالمعنى الشرعي الرافع للنجاسة ، أو أن المراد منه المطهرية التكوينية بمعنى الرافعية للأوساخ الظاهرة؟
وقد أبدي بعض الفقهاء احتمال أن يكون المراد في الآية هو المطهرية التكوينية ، لعدم الجزم بثبوت الحقيقة الشرعية في زمان نزول الآية بل وعدم الجزم بأن أحكام النجاسات التعبدية كانت قد شرعت وقتئذ.
ـ (راجع : الكراهة)
*** في رواية مسعدة بن صدقة ، قال (ع) : «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك

ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة».
وقد استدل على حجية البينة في الموضوعات بقوله (ع) : «أو تقوم به البينة».
وقد أجيب بأن لفظ «البينة» في الرواية لم يثبت لها حقيقة شرعية أو متشرعية ، وإنما استعملت في الكتاب والأخبار بمعناها اللغوي وهو ما به البيان وما به يثبت الشيء كقوله تعالى : (حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ) [البينة : 1].
**** من المحرمات على المحرم الجدال ، وقد ورد في صحيح معاوية بن عمار «الجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله».
وقد وقع الكلام بين الفقهاء في أن الجدال هل له حقيقية شرعية بأن استعمله الشارع في معنى خاص خلاف ما يراد من المعنى اللغوي والعرفي منه أم لا ، بل أريد منه المعنى اللغوي والعرفي وهو الخصومة والبغضاء ، غاية الأمر اعتبر فيه الشارع المقدس أمرا زائدا وهو قول الإنسان : «لا والله وبلى والله».
وقد رجّح بعض الفقهاء أن ليس للجدال حقيقة شرعية بل أريد منه المعنى اللغوي والعرفي ، غاية الأمر اعتبر فيه قيدا وهو الحلف بصيغة خاصة ، وهذا نظير الصيغة الخاصة في الطلاق.

والحاصل : أن الشارع اعتبر صيغة مخصوصة في تحقق الجدال الموجب للحرمة أما بإحداث حقيقة شرعية بأن يكون الجدال عند اصطلاح الشارع خصوص قول (لا والله ، بلى والله) أو بتخصيصه الحكم بفرد من الأفراد بأن يكون الجدال مطلق الخصومة ، ولكن ما هو موضوع لحكم شرعي هو خصوص الجدال بالصيغة المخصوصة.

ـ الحقيقة الشرعية :
وتعني ما ورد من ألفاظ مخصوصة بلسان الشارع.
ـ راجع : الحقيقة

: الأمر بالأمر بالشيء أمر به
ـ الحقيقة اللغوية :
ما كان وضعه بيد واضع اللغة أو هي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي. كاستعمال لفظ الإنسان في الحيوان الناطق.
ـ راجع : الحقيقة
ـ الحقيقة المتشرعية :
ويعنى بها وضع ألفاظ مخصوصة كالصلاة لمعاني خاصة شرعية على لسان أتباع الشارع المقدس.
ـ الحكمة :
وهي المصلحة المقصودة للشارع من تشريع الحكم ، أي ما قصد إليه الشارع من جلب نفع ودفع ضرر.

* وقع البحث بين الفقهاء في قبول حق الشفعة للسقوط والنقل والانتقال ، فحكم بعضهم بجواز الإسقاط والانتقال ومنع من نقله ، وذلك لأن حكمة الجعل ـ وهي عدم تضرر الشريك ببيع حصة شريكه ممن لا يلائمه أحيانا ـ أوجبت جعل انتزاع الحصة من المشتري ببذل مثل الثمن إليه ، فلذي الحق إسقاطه حقه كما إذا لم يكن تضرّر في البين أو تحمل الضرر.

هذا في الإسقاط ، وأما في عدم جواز النقل ، فلأن الحكمة في حق الشفعة هي عدم تضرر الشريك دون غيره ، فلا معنى لنقله إلى

الأجنبي أو الشريك ، وذلك لعدم تضرر الأجنبي ، ولأن المشتري قد تملك الحصة بشرائها من أحد الشريكين فلا معنى لتملكه هذا الحق مرة أخرى بانتقال الحق إليه.

ويمكن أن يقال : إن القرائن المكتنفة بالكلام توجب ظهورا ثانويا في توسعة موضوع الحكم تارة وتضييقه تارة أخرى ، إن كانت تلك القرائن بمثابة يصح للمتكلم الاعتماد عليها في إفادة مراده الجدّي وإلّا فالمتّبع الأصل العقلائي المتسالم عليه هو الظهور الأوّلي ما لم تقم على خلافه حجة أقوى كما في موارد حمل الظاهر على النص أو الأظهر.

وعلى هذا ، فحكمة تشريع الشفعة وإن كانت سدّ باب تضرر الشريك أحيانا ، إلّا أن النسبة بين موارد مشروعية هذا الحق والضرر عموم من وجه ، فقد يجتمعان ، وقد يتضرر ولا شفعة كما في زيادة الشركاء على اثنين ، وكما في الشركة في غير الأرضين والدور على ما تضمنته عدة من النصوص ، وقد تثبت الشفعة مع انتفاء الضرر كلية ، بل ربما كان المشتري أنفع للشريك من شريكه السابق. وعليه فلا سبيل لجعل التضرر قرينة على عدم قابلية الحق للنقل إلى الغير.

كما أن حكمهم بثبوت حق الشفعة مطلقا حتى مع عدم التضرر بشريكه مع المشتري ـ بل مع الانتفاع به ـ كاشف عن عدم دوران الحق مدار التضرر أصلا ، وعليه فليس من ثبت له الحق إلّا عنوان الشريك. وكما يحتمل كون العنوان معرّفا فكذلك يحتمل كونه مقوّما ، ومعه لم يكن الحكم بانتقال الحق إلى الوارث بذلك الوضوح ، فلو فرض كون الضرر حكمة الجعل كان كتعليل وجوب الاعتداد على الزوجة بمنع اختلاط المياه ، والمناسبة تقتضي تضييق موضوع الحكم بمن يتمشى فيه احتمال الاختلاط مع إنهم

تسالموا على وجوب العدة على الزوجة مطلقا ، ولو مع القطع بانتفاء الاختلاط ، وهذا كاشف عن عدم كون حكمة التشريع موجبة للتوسعة والتضييق في جميع الموارد.

(انظر : ملاك الحكم)

ـ الحكم :
ـ الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين.

(القدماء)

ـ وهو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان ، والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وكاشفة عنه وليست هي الحكم الشرعي نفسه.

(الشهيد الصدر)

ـ الاعتبار الشرعي المتعلق بأفعال العباد تعلقا مباشرا أو غير مباشر.

(محمد تقي الحكيم)

ـ الحكم الأولي :
(انظر : الحكم الواقعي الأولي)

ـ الحكم التكليفي :
وهو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجّه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية التي عالجتها الشريعة.

(الشهيد الصدر)
* روي عن الإمام الصادق (ع) عن أبيه الإمام الباقر (ع) أنه قال : «أن علي بن أبي طالب (ع) كان يقول : من شرط لامرأته

شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما».
ولا خلاف في أن قوله (ع) : (فليف لها به) ظاهر في وجوب الوفاء تكليفا ، بمعنى أن الرجل (الزوج) مأمور بوجوب الوفاء بما شرطت عليه زوجته.
ـ راجع : الحكم الوضعي

: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
ـ الحكم الخاص :
هو الحكم الذي لا يشمل إلا بعض إفراد موضوعه أو المتعلق المكلف.
ـ راجع : الدليل الخاص
ـ الحكم الظاهري :
ـ هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. وبمعنى آخر هو الحكم الثابت للشيء بما هو مجهول حكمه الواقعي كالحكم المستفاد من أدلة اعتبار الإمارات وأدلة الأصول العملية.

ويطلق الحكم الظاهري في هذه الحالة فيما يقابل الحكم الواقعي أي ما كان مدلولا للأدلة غير القطعية إمارة كانت أم أصلا.
ـ ويراد به أيضا الحكم المستفاد من الأدلة (الفقاهتية) المأخوذ في موضوعها الشك كالحكم المأخوذ من الاستصحاب أو البراءة أو غيرهما.

ويطلق الحكم الظاهري بهذا المعنى على ما قابل الحكم الواقعي وإن كان مستفادا من الأدلة الاجتهادية الظنية فيختص الحكم الظاهري حينئذ بما يثبت بالأصول العملية.

والمعنى الأول للحكم الظاهري أعم من الثاني لشموله الحكم الثابت بالإمارات والأصول معا.

* لو صام يوم الشك بقصد واجب معين ، ثم نوى الإفطار عصيانا ، ثم تاب فجدد النية بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال صحّ منه صيامه.

وإنما حكم بالصحة وجواز تجديد النية لأنه بعد تبين كون اليوم من رمضان ينكشف أنه قد أبطل ـ بنية الإفطار ـ صوما لم يكن ثابتا في حقه إلّا بحسب الحكم الظاهري المنتهى أمده بانكشاف الخلاف ، وإلّا فهو واقعا مكلف بصيام رمضان ، ومثل هذا الإبطال لا يكاد يضر بصحة الصوم بعنوان رمضان فإن حاله حال غير الناوي من أصله الذي يسوغ له التجديد حسب الغرض.

وبعبارة واضحة. هنا موضوعان : صوم بعنوان رمضان وصوم بعنوان آخر من نذر أو كفارة ونحوهما. ولكل موضوع حكمه ، والمفروض أنه نوى الصوم بعنوان آخر واجب معين وقد أفسده بنية الإفطار. بل لنفرض أنه ارتكب محرما أيضا للتجري فغايته أن حاله حال من لم ينو الصوم من أول الفجر ، فإذا انكشف الخلاف وأن اليوم من رمضان وأنه مكلف به واقعا وأن ما نواه كان محكوما بحكم ظاهري مغيّا بعدم انكشاف الخلاف وقد انكشف ، فأي مانع حينئذ من تجديد النية والإتيان بعنوان رمضان الذي لم يكن فاقدا إلّا النية ، بعد فرض نهوض الدليل على جواز التجديد في أمثال المقام.

ولكن بعض العلماء يرى عدم الدليل على تجديد النية فيمن لم يكن ناويا للصوم من الأول أو في الأثناء للجهل ونحوه.

** نسب إلى المشهور عدم الفرق فيما تثبت فيه الكفارة بين العالم بالحكم وبين الجاهل به ، كما لو اعتقد أن شرب الدواء مثلا لا يضر بالصوم المفطر بالمأكول المتعارف.

وقوّى بعضهم عدم الوجوب ولا سيما في الجاهل القاصر أو المقصر غير الملتفت كالغافل حين الإفطار.

والوجه فيه ما روي ، كما في رواية أبي بصير : في رجل أتى أهله وهو في شهر رمضان ، أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا أن ذلك حلال له ، قال (ع) : «ليس عليه شيء». فإنه يعم الجاهل حتى المقصر ، إذ هو وإن كان معاقبا لتقصيره إلّا أنه حين الارتكاب لا يرى إلّا أنه حلال له ، فليس عليه شيء في نهاية المطاف. بل تكفي لإثبات المطلوب صحيحة عبد الصمد «أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه» ، فإنها بعمومها تشمل الغافل والجاهل والقاصر والمقصر.

والصحيح إذا أن لا كفارة على الجاهل حتى المقصّر ، ولا تنافي بين عدم الكفارة وبين العقاب ، فيعاقب لأجل تقصيره ولا كفارة عليه لمكان جهله.

ولكن الظاهر من الرواية أن يكون جاهلا بالتحريم بقول مطلق بحيث يكون منشأ الركوب هو الجهالة.

وعليه فإذا فرض أنه مع جهله بالحكم الواقعي عالم بالحكم الظاهري ، أي وجوب الاحتياط كما لو كانت الشبهة من الشبهات الحكمية قبل الفحص التي لا يسع فيها الرجوع إلى البراءة فاقتحم فيها ثم انكشف الخلاف ، فانه لا يكون مشمولا بالرواية ، إذ قد كان الحكم الظاهري معلوما لديه ، وكان مكلفا بالاحتياط والاجتناب عقلا بل نقلا للنصوص الآمرة بالوقوف عند الشبهة المحمولة على

ما قبل الفحص ، ومع ذلك قد ركب هذا الأمر لتجرّيه لا لجهله فلا يصدق عليه أنه ارتكبه بجهالة ، ولا أنه يرى أنه حلال له ،؟؟؟ عن علم بالحرمة وبوجوب الاجتناب ، غاية الأمر إن الوجوب؟؟؟ ظاهري لا واقعي.
ـ راجع : الدليل اللبي؟؟؟

ـ الحكم العام :
هو الحكم الشامل لجميع أفراد الموضوع أو المتعلق أو المكلف
ـ حكم العقل :
ويراد به حكم العقل النظري لا العملي.

(انظر : العقل النظري)

ـ راجع : دليل العقل
ـ الحكم العقلي :
وهو حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي وينتقل؟؟؟
العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي.
ـ راجع : المقدمة المفوّتة

: الحكم الواقعي

: أصالة الاشتغال
ـ الحكم الوضعي :
هو الاعتبار الشرعي الذي لا يتضمن الاقتضاء والتخيير. وبمعنى آخر هو الحكم الشرعي الذي لا يكون موجّها مباشرا للإنسان في أفعاله وسلوكه. وهو كل حكم يشرّع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان من قبيل الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية.

* استدل بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة : 1] على اللزوم أي لزوم كل عقد.

وليس المراد به وجوب الوفاء بما عقد عليه وتعهد به كي يكون معناه وجوب العمل بمقتضاه ، بل المراد به وجوب الوفاء بنفس عقوده وعهوده ، وأن لا ينقض عقده وعهده ، فابتداء الواجب التكليفي هو البقاء على عهده وعدم الرجوع عن التزامه ، لا وجوب العمل بما التزم به. نعم وجوب العمل بما التزم به من آثار البقاء على عهده وحفظ تعهده والتزامه.

فبناء على ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من انتزاع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي ، فإنه ينتزع اللزوم قهرا من هذه الوجوب التكليفي ، أي وجوب البقاء على تعهده والتزامه وحرمة نقضه وحلّه.

وقد ناقش بعض الأصوليين نظرية الشيخ الأنصاري ، وذلك لأن بعض الأحكام الوضعية كالطهارة والنجاسة والملكية والزوجية وأمثالها مستقلات في الجعل وليست منتزعة من الأحكام التكليفية ، بل هي موضوعات لها ، فيكون الأمر بالعكس ، أي يكون الحكم التكليفي من آثار الحكم الوضعي ، فتكون حرمة الاستعمال فيما هو مشروط بالطهارة أو الشرب من آثار النجاسة ، وكذلك الأمر في الملكية والزوجية وغيرها.

بل يمكن أن يقال إنّ وجوب الوفاء بالعقد هو عبارة عن لزوم البقاء عليه وعدم نقضه وحله ، وهذا عين اللزوم.

** إذا أكل وشرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شيء على تفصيل ...

ولا إشكال في جواز الأكل والشرب عملا باستصحاب بقاء الليل وعدم دخول الفجر فضلا عما دل عليه من القرآن الكريم

والأخبار ، هذا على مستوى الحكم التكليفي. وأما على مستوى الحكم الوضعي ، وهو القضاء بالنسبة إلى بعض الموارد ، وهو ما لو أكل شاكا أو غافلا ، غير مراع للوقت ثم علم بدخول الفجر ، ثم شك في المتقدم منهما ، أي من الأكل والطلوع والمتأخر ، فإن المسألة تدخل حينئذ في الحادثين المتعاقبين اللذين يشك في السابق منهما واللاحق ، ولا يبعد أن يقال حينئذ بتعارض الاستصحابين كما هو الشأن في كل حادثتين كذلك ، فيعارض استصحاب بقاء الأكل إلى طلوع الفجر باستصحاب عدم الطلوع إلى نهاية الفراغ من الأكل ، ويرجع بعد المعارضة إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء للشك فيه ، إذ لم يحرز الإفطار في النهار الذي هو الموضوع لوجوب القضاء. هذا كله فيما إذا لم يثبت الفجر بحجة شرعية.
ـ الحكم الواقعي :
ـ هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. أي الحكم المجعول من قبل الشارع والذي دلّت عليه الأدلة القطعية.
ـ ويراد منه أيضا الحكم المجعول من قبل الشارع للشيء بعنوانه الأولي أو الثانوي والمدلول عليه بالأدلة القطعية أو الأدلة الاجتهادية كالأمارات والطرق الظنية التي قام على اعتبارها دليل قطعي.
ـ ويراد بها هنا ما يقابل الأصول.

* لا أشكال في حرمة شهادة المحرم على العقد ، وقد دلّ عليه عدة روايات ، ومنها ما روي عن الصادق (ع) إذ قال : «المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل» ، وما روي عنه

إذ يقول وقد سئل في المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال : «لا يشهد».
وقد وقع البحث في دلالتهما ، وقد احتمل بعض الفقهاء إرادة إقامة الشهادة وأدائها من كلمة (يشهد) ، وهو ما يقوّيه ما ورد في الرواية الثانية (في المحرم يشهد على ...) وحينئذ يكون المحرّم على المحرم هو خصوص أداء الشهادة لا التحمل والحضور في مجلس العقد.

ويحتمل ـ أيضا ـ إرادة التحمل والحضور من قوله (يشهد) لا أداء الشهادة.

وكيف كان فإن أمكن استظهار أحدهما فهو ، وإلّا فيحصل العلم الإجمالي بحرمة أحد الأمرين ـ من تحمل الشهادة أو أدائها عليه ـ وهذا العلم الإجمالي يوجب عقلا الاجتناب عن كليهما ، لرجوع الشك إلى المكلّف به الموجب للاحتياط ، فعليه يحكم بثبوت كفارة واحدة عليه إذا ارتكب كليهما ، وأما إذا ارتكب أحدهما فلا يجب عليه الكفارة للشك في ارتكاب حرام واقعي.

** تسالم فقهاء مدرسة أهل البيت (ع) على أن أقل الحيض ثلاثة أيام ، ويدل على ذلك جملة من الأخبار فيها صحاح وموثق وغيرها ، بل لا يبعد دعوى تواترها إجمالا.

ومن ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق (ع) قال : «أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثره ما يكون عشرة أيام».
وبإزاء هذه الروايات موثقتان إحداهما عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال : «إن كان الدم عبيطا فلا تصلّ ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» ، وثانيهما موثقة سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في

الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : «فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها».
وقد يقال بتعارض هاتين الموثقتين مع الأخبار التي ادعي تواترها إجمالا على أن أقل الحيض ثلاثة أيام ، ولذلك لا بد من طرحهما أو حملهما على خلاف ظاهرهما.

وقد اقتصر بعض الفقهاء ـ كما عن الهمداني ـ على العمل في موردهما وهي المرأة الحبلى والمبتدئة.

ولكن بعض الفقهاء يرى عدم المعارضة ، وذلك لأن الموثقة الأولى لم تدل على أنها لا تصلي بعد ذينك اليومين وإنما دلت على ترتيب آثار الحيض من حيث ترى الدم في اليوم واليومين ومقارنا لخروجه حيث قال (ع) : «فلا تصل ذينك اليومين» ، لا أنها لا تصلي بعدهما ، كما لا دلالة لهما على أن وظيفتهما أي شيء إذا انكشف انقطاع الدم قبل ثلاثة أيام.

وعليه فالرواية بصدد بيان الحكم الظاهري وإن المرأة بمجرد رؤية الدم ترتب آثار الحيض على نفسها ، ثم إنه إذا انكشف انقطاعه قبل ثلاثة أيام فيعلم عدم كونه حيضا بمقتضى الأخبار المتقدمة التي دلت على أن أقل الحيض ثلاثة أيام.

فالموثقة مسوقة لبيان الحكم الظاهري والأخبار المتقدمة التي ادعى تواترها إجمالا مبيّنة للحكم الواقعي ، ولا تعارض بين الحكم الظاهري والواقعي.
ـ راجع : الحكم الظاهري

: الدليل اللبي

ـ الحكم الواقعي الأوّلي :
ويراد منه الحكم المجعول للشيء أولا وبالذات ، أي بلا لحاظ ما يطرأ عليه من العوارض الأخر ، كأكثر الأحكام الواقعية تكليفية ووضعية. كالوجوب المترتب على صلاة الصبح والحرمة المترتبة على شرب الخمر.
ـ الحكم الواقعي الثانوي :
وقد أريد به ما يجعل للشيء من الأحكام بلحاظ ما يطرأ عليه من عناوين خاصة تقتضي تغير حكمه الأوّلي ، فشرب الماء مباح بعنوانه الأوّلي ولكنه بعنوان إنقاذ الحياة يكون واجب.

* لا إشكال في حرمة الشهادة على عقد الزواج في حال كون المكلف محرما. وقد اختلف في دلالة ما ورد من الأخبار كما في الخبر «المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ...» ، إذ احتمل الحضور وتحمل الشهادة على عقد الزواج ، أو أداء الشهادة.

ثم أنه بناء على حرمة أداء الشهادة ، فانه لا بد من تقييد الحكم بحالة ما إذا لم يترتب على تركها خطر عظيم لا يمكن التخلص منه إلّا بأداء الشهادة ، فلو ترتب ذلك على تركها فلا محيص عن الحكم بجواز أداء الشهادة لأجل العنوان الثانوي الذي يتقدم على العنوان الأولي ، ولذلك لا يجوز للمحرم أن يتخلف عن أداء الشهادة لو ترتب على تأجيلها خطر عظيم بدعوى أنه محرم.
ـ الحكومة :
ـ والمراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر ، موسعا أو مضيّقا له ، كالفقاع فهو وان لم يكن خمرا

بمفهومه اللغوي ، إلا أن الشارع وسّع مفهوم الخمر إلى ما يشمله وأعطاه حكم الخمر بحكم عموم التنزيل. أما في التضييق فكما في أدلة نفي الضرر (لا ضرر ولا ضرار) ، لأن لسانها لسان نفي الموضوع تعبدا ، ونفي الموضوع يستدعي نفي الحكم إذ لا حكم بلا موضوع.
ـ ويراد بها حكومة العقل بحجية الظن بعد تمامية مقدمات الانسداد.

(انظر الانسداد)
والحكومة على أقسام :

1 ـ الحكومة بملاك النظر إلى الدليل المحكوم وتفسيره كما إذا قال : أعني بالعالم الفقيه ، وهي الحكومة التفسيرية.

2 ـ الحكومة بملاك النظر إلى مدلول الدليل الآخر بما هو وفي نفسه مع قطع النظر عن الدليل المثبت له ، ويكون الناظر بصدد علاج الشبهة الحكمية من قبيل قوله (ع) : «لا شك لكثير الشك» ، فإن النظر هناك إلى أحكام الشك في الصلاة في نفسها وبقطع النظر عن الدليل المثبت لها بافتراض ثبوتها في المرتبة السابقة في نفسها من أجل نفيها عن الشك ، وكذلك «لا ربا بين الولد والولد» ، و «لا ضرر ولا ضرار» فإن كل هذه الأدلة تنظر إلى الأحكام الثابتة في موارد موضوعاتها بقطع النظر عن نوع الدليل الدال عليها ، واصطلح على هذا القسم بالتخصيص بلسان الحكومة ونفي الموضوع ، وهو ما يكون بلسان نفي الحكم كما في (لا حرج).
3 ـ أن يكون الحاكم غير متصرف في مفاد المحكوم أصلا ، وإنما

هو رافع أو محقق لموضوعه حقيقة وهو المسمى بالوارد.

4 ـ وهو كالقسم الثالث مع فرض كون النفي والإثبات للموضوع تعبديا لا حقيقيا كما في إثبات موضوع الأحكام الواقعية أو الظاهرية بالأصول والإمارات.

* وقع البحث بين الفقهاء في دلالة قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) [الفرقان : 48] ، على الطهارة التشريعية ، حيث احتمل أن يكون المراد هو الطهارة التكوينية.

ولكن استقرب بعض الفقهاء أن يكون المراد من المطهرية الطهارة التشريعية بدعوى حكومة أدلة التعبد بقذارة النجاسات الشرعية على الآية الشريفة بتقريب : إن الآية تدل على أن الماء مطهر من القذر الحقيقي التكويني ، ودليل جعل النجاسة مفاده التعبد بكون النجس الشرعي فردا من القذر الحقيقي ، لأن مرجع النجاسة الشرعية إلى اعتبار القذارة الحقيقية للشيء ، وبذلك يوجد دليل جعل النجاسة بالحكومة والتعبد فردا من القذر الحقيقي الذي تكفّلت الآية بإثبات مطهرية الماء له.

وقد نوقش بأن الحكومة إنما تتم لو كان المحكوم مبيّنا لحكم شرعي لا إخبارا عن أمر تكويني ، لأن الحكومة توسعة مولوية وتعبدية لموضوع الدليل المحكوم مثلا.

وهذا إنما يعقل فيما إذا كان مفاد الدليل المحكوم مجعولا تشريعيا تحت سلطان المولى بما هو مولى ، وأما إذا كان مفاده أمرا تكوينيا فلا معنى لإعمال المولوية والعناية التعبدية في توسعة موضوعه ، والمفروض في المقام أن الآية الكريمة في مقام الإخبار

عن أمر تكويني امتناني ، فلا تتم الحكومة.

** ألحق الفقهاء البخار الغليظ بالغبار من حيث المفطرية.

ومستند الإلحاق أما في البخار فهو مشاركته مع الغبار في مناط المفطرية إذ كما أن أجزاء دقيقة منتشرة في الهواء حاملة لشيء من التراب تدخل جوف الإنسان يصدق معها الأكل ، فكذلك البخار أجزاء دقيقة مائية منتشرة في الهواء تدخل جوف الإنسان يصدق معها الشرب.

وفيه ما لا يخفى ضرورة أنه أشبه شيء بالقياس ، ومن الواضح أن ثبوت الحكم في الغبار لم يكن لأجل صدق عنوان الأكل وإن ألحق به في النص.

إلّا أنه إلحاق تنزيلي حكمي لا حقيقي ، كيف ، ولا يصدق الأكل على الغبار ، كما لا يصدق الشرب على البخار عرفا بالوجدان ، وإنما ثبت الحكم فيه بالتعبد المحض للنص الخاص ، ولم يرد مثل هذا التعبد في البخار كي يلحق بالشرب حكما ، فلا وجه لقياسه على الغبار بتاتا.
ـ راجع : قاعدة الفراغ

: الدلالة الالتزامية
ـ الحلال :
كل شيء لا يعاقب عليه باستعماله.
ـ راجع : التخصيص المستهجن
ـ الحيلة الشرعية :
هي الوسيلة التي يراد التخلص بها من قواعد الشريعة.

ـ الحيلة الشرعية المباحة :
وهي التحليل على قلب طريقة مشروعة وضعت لأمر معيّن ، واستعمالها في حالة أخرى بقصد التوصل إلى إثبات حق أو دفع مظلمة أو إلى التيسير بسبب الحاجة.
ـ الحيلة الشرعية المحظورة :
وهي الحيلة التي يقصد منها التحيّل على قلب الأحكام الثابتة شرعا إلى أحكام أخرى بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن.

وبكلمة أخرى هي تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر.

حرف الخاء
ـ الخاص :
ـ هو اللفظ الذي لا يشمل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له.
ـ هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد ، المراد بالمعنى ما وضع له اللفظ ، معنى كان أو عرضا ، وبالانفراد اختصاص اللفظ بذلك المعنى ، وإنما قيده بالانفراد لتميزه عن المشترك.
ـ راجع : الظهور
ـ الخبر المتواتر :
هو ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا تستبعد العادة تواطؤهم على الكذب ، واستمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث تتعدد ، فيكون أوله كآخره ، ووسطه كطرفيه ، ولا ينحصر ذلك بعدد خاص.

(انظر : التواتر)

ـ خبر الواحد :
وهو الخبر الذي لا يفيد النفس سكونا يزول معه الشك ، من جهة عدم الإخبار به عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ، سواء كان المخبر واحدا أم أكثر من واحد.
ـ راجع : التواتر الاجمالي
ـ الخفي (اللفظ) ـ (جمهور العامة):
هو ما خفي مراده بعارض غير الصيغة ولا ينال إلا بالطلب ،

أي أن معناه ظاهر من لفظه ولكن وجد سبب عارض أدى إلى خفاء مراد المتكلم من بعض أفراده ، فاحتاج إدراكه إلى نظر وتأمل. وهو يقابل (الظاهر) عند الحنفية.

ومثاله لفظ (السارق) في قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) [المائدة : 38] فإنه ظاهر في معناه : وهو كل من يأخذ مال الغير خفية من حرز مثله ، لكن دلالته على بعض أفراده فيها شيء من الخفاء والغموض مثل النشّال الذي يأخذ المال من صاحبه في غفلة منه بخفة يد ومهارة ، ومثل النباش الذي يسرق أكفان الموتى من القبور ، فأورثت هذه التسمية الجديدة لبعض اللصوص شبهة في إطلاق اسم السارق عليهما ويحتاج معرفة ذلك إلى بحث وتأمل.
ـ خفي الدلالة :
هو ما ستر معناه لذاته ، أو لأمر آخر ، فلا يفهم معناه إلّا بغيره ، ومراتب الخفاء أربعة هي : الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه.

حرف الدال
ـ الدلالة :
معنى عارض للشيء بالقياس إلى غيره ، ومعناه : كون الشيء يلزم فهمه فهم شيء آخر ، وهي إما لفظية أو غير لفظية.
ـ دلالة الإشارة :
وهي الدلالة المقصودة للمتكلم دون أن يكون بحسب العرف. ويكون مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بيّن أو لزوما بيّنا بالمعنى الأعم.

مثال ذلك دلالة الآيتين على أقل الحمل وهما آية : (حَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) [الأحقاف : 15] ، وآية : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) [البقرة : 233] ، فإنه بطرح الحولين من ثلاثين شهرا يكون ستة أشهر فيعرف انه أقل الحمل.
ـ دلالة الاقتضاء :
وهي دلالة الكلام على أمر مقصود للمتكلم دلالة التزامية عقلية أو شرعية من جهة يوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا على إرادة القائل ذلك المعنى بحيث لو لم يكن من قصده ذلك لعدّ غالطا في كلامه. كما في : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) [يوسف : 82] ، ويريد أهل القرية. إذا الدلالة مقصودة بالملازمة العقلية للقائل على كون المراد ذلك بحكم العقل ، وكما في قولك : (بع مالي عنك) فالكلام يدل على التمليك للمخاطب فإنه (لا بيع إلا في ملك).
(انظر : اقتضاء النص)

ـ راجع : العموم الاستغراقي

ـ الدلالة الالتزامية :
وهي دلالة اللفظ على لازم كدلالة الشمس على الضوء ، والإنسان على تعقله وكتابته.

* وقع الكلام بين الفقهاء في جنابة الصبي ، إذ في جنابته إشكال وعندئذ لا يتوجه إليه الأمر بالغسل ، واحتاط بعضهم بأمره بالغسل لأنه يصح منه قبل البلوغ.

وفي مسألة ارتفاع جنابته بالغسل فهل ينفع الغسل منه في رفع الجنابة ، قال البعض بانتفاعه بالغسل وترتفع به جنابته ، وذلك لأن الأمر وإن كان يختص بالبالغ ، ولكن الملاك يعم الصبي تمسكا بالدلالة الالتزامية لدليل الأمر ، وهو كاف في المشروعية.

** ورد في صحيح حريز (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب) ، والخبر وإن كان مسوقا لبيان الاعتصام وعدم الانفعال بمجرد الملاقاة غير أنه يدل ضرورة على ثبوت الطهارة الذاتية للماء في نفسه ، إذ لا معنى للاعتصام بدون طهارة ذاتية.

وهذا الخبر وإن كان موضوعه طبيعي الماء فيتحصل منه إطلاق يثبت طهارة تمام أقسام المياه ، ولكن مع هذا يشكل الاستدلال به ، لأن المدلول المطابقي له هو الاعتصام والمدلول الالتزامي هو الطهارة الذاتية.

وبلحاظ الأدلة الخاصة علم عدم اعتصام الماء القليل فيكون مدلول هذا الخبر مخصصا ، ويكون الماء القليل خارج عن نطاق المدلول المطابقي وهو الاعتصام تخصيصا.

وبعد سقوط المدلول المطابقي لهذه الطائفة بالنسبة إلى غير المعتصم من المياه ، فلا يمكن التمسك بالمدلول الالتزامي لإثبات

الطهارة الذاتية لذلك القسم الذي خرج عن مدلوله المطابقي تخصيصا ، لأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية.

*** لو شهد أحد شاهدين بأن الهلال كان جنوبيا ، وشهد الآخر بأنه كان شماليا ، بحيث كانت لكل منهما شهادة واحدة متعلقة بفرد خاص مغاير لما تعلق بالفرد الآخر ، ونحوه ما لو أخبر أحدهما بأنه كان مطوّقا ، أو كانت فتحته نحو الأرض وقال الآخر فتحته نحو السماء ، بحيث أن أحدهما يخبر عن فرد ويخبر الآخر عن فرد آخر ، فبطبيعة الحال يقع التكاذب حينئذ بين الشهادتين لأن ما يثبته هذا ينفيه الآخر وبالعكس ، إذ لا يمكن أن يكون الهلال في آن واحد متصفا بخصوصيتين متضادتين ، فمن يدعي الجنوبية ينفي الشمالية ، فكل منهما مثبت وناف لمدلول الآخر ، فلم يتفقا على شيء واحد لتحقق بذلك البينة الشرعية.

نعم قد يقال : إنهما وإن اختلفا في المدلول المطابقي وهو الإخبار عن فرد خاص من الهلال إلّا إنهما متفقان في المدلول الالتزامي وهو الإخبار عن أصل وجود الهلال ، والكلي الجامع القابل للانطباق على كل من الفردين ، ولا فرق في حجية البينة كغيرها مما هو من مقولة الحكاية بين المدلول المطابقي والالتزامي ، فإذا سقطت المطابقة عن الحجية ، إما لأجل المعارضة أو لعدم حصول الشهادة الشرعية لا مانع من الأخذ بالمدلول الالتزامي.

ولكنه يندفع بما هو معروف من تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الوجود ، أي في أصل الدلالة وتحققها ، وكذلك في الحجية ، لأنها تدور مدارها ثبوتا وسقوطا ، وجودا وحجية ، وعليه فمع سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية فإنه لا دليل على حجية الدلالة الالتزامية.
ـ راجع : الاجزاء

ـ دلالة الإيماء :
وهي دلالة الإشارة. كقوله (ع) : «كفّر ـ عقيب قول القائل ـ : إني واقعت أهلي في نهار شهر رمضان» ، فإن الكلام لا يخلو من الإشارة إلى عليّة (الجماع) لوجوب الكفارة.
ـ الدلالة التصديقية :
وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم في اللفظ وقاصد لاستعماله فيه.

* فصّل بعض الفقهاء بين المجاز المشهور وغير المشهور في إنشاء العقود بالمجازات ، فأجازوه بالمجاز المشهور دون غير المشهور.

ولعل الوجه فيه هو : أن المجاز غير المشهور لمّا احتاج إلى قرينة صارفة فلا يمكن إنشاء العقد به ، للزوم التناقض بين معناه الحقيقي المدلول عليه بالدلالة التصورية ، وبين معناه المجازي المدلول عليه بالدلالة التصديقية ، فإذا قال في مقام إنشاء الإجارة (بعتك منفعة الدكان بمبلغ كذا وبمدة كذا) لا يقع إجارة ، لأن قوله (بعتك) يدل على تمليك العين ، وقوله (منفعة الدكان) يدل على تمليك المنفعة لا العين ، وهما متناقضان ، ولذا قال المشهور بعدم إفادة قوله (بعتك بلا ثمن وأجرتك بلا أجرة) للهبة الصحيحة والعادية مع الاحتفاف بالقرينة الصارفة ، وليس ذلك إلّا لأجل التناقض المزبور.

وقد أشكل عليه : بأن تخيّل التناقض بين ما يوجد بحسب الدلالة التصورية وبحسب الدلالة التصديقية ـ يعني بين المعنى الحقيقي التصوري والمجازي التصديقي ـ في غاية الغموض ، لأنه إن أريد لزوم التناقض بحسب الواقع ففيه منع واضح إذ المفروض أنه لم

ينشأ إلّا المعنى المجازي وإنما جعل اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي الذي استعمل فيه آلة لإيجاد المعنى المجازي ، فلا تناقض بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الذي هو المراد الجدي. وإن أريد لزومه بنظر غير المتبايعين ففيه ـ أيضا ـ ما لا يخفى ، لأن ظهور الكلام في معناه ـ المتحصل من مجموع القرينة وذيها ـ منوط بتمامية أجزاء الكلام ، فقبل تماميتها لا ينعقد ظهور في المراد ، وبعد تماميتها يكون ظاهرا في المعنى المجازي فقط.
ـ الدلالة التضمنية :
وهي دلالة اللفظ على جزء معناه. كدلالة لفظ (زيد) على بعض أقسام جسمه.
ـ دلالة التنبيه :
وتسمّى الإيماء. وهي الدلالة المقصودة للمتكلم بحسب العرف من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها. وإنما لسياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته.

(انظر : دلالة الإيماء)

ـ الدلالة الذاتية (اللفظية):
ومفادها أن اللفظ بذاته يكون دالا على المعنى وسببا لإحضار صورته.
ـ راجع : الدلالة التصديقية
ـ الدلالة السببية (اللفظية):
وتعني أن دلالة اللفظ على المعنى إنما نشأت بسبب علاقة قامت بين اللفظ والمعنى.

ـ الدلالة السياقية :
وهي دلالة سياق الكلام على المعنى المفرد أو المركب أو اللفظ المقدّر.
ـ راجع : السياق
ـ الدلالة اللغوية :
وهي الدلالة الناشئة عن طريق وضع اللفظ للمعنى ، أو هي العلاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى.
ـ راجع : الشبهة المفهومية
ـ الدلالة المطابقية :
وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق. ودلالة الدار على جميع ما تحويه وتحيط به جدرانها.
ـ راجع : دلالة المنطوق
ـ دلالة المنطوق (عند الجمهور):
وهي دلالة اللفظ على حكم شيء مذكور في الكلام. وتشمل دلالة العبارة والإشارة والاقتضاء عند الحنيفة. وتسمى الدلالة اللفظية.

* روي عن الصادق (ع) : «التقية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له».
وهذا التعبير أقوى دلالة على الوجوب ، لأنه ينفي التدين رأسا عمن لا تقية له.

ـ دلالة النص (عند الحنفية):
وهي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم التي يمكن فهمها عن طريق اللغة من غير حاجة إلى الاجتهاد الشرعي وذلك سواء أكان المسكوت عنه مساويا للمنصوص عليه لتساو في العلة أم كان أولى بالحكم منه لقوة العلة فيه.

وسمّي بدلالة النص لأن الحكم يفهم عن طريق مناط الحكم (أي علته) وتسمى هذه الدلالة (فحوى الخطاب) أي مقصده ومرماه.

وعند الشافعي (القياس الجلي) وعند الشافعية (مفهوم الموافقة).

ـ الدليل الاجتهادي :
وهو الدليل الدال على حكم واقعي سواء كان قطعيا أم ظنيا معتبرا كالإمارة.
ـ راجع : الاطلاق الأحوالي

: الحرمة

: الحكم الظاهري
ـ الدليل الامضائي :
ويراد به سكوت الشارع وعدم نهيه عن عمل العقلاء.

(انظر : السنة التقريرية)

ـ راجع : السيرة العقلائية
ـ الدليل التأسيسي :
وهو الدليل الشرعي الذي جعلت له الحجية من الشارع جعلا بدئيا من غير سبق عمل عليه من العقلاء.

ـ الدليل الخاص :
وهو الدليل الذي يدل على اختصاص لحكم ببعض أفراد موضوعه.

* اختلف الفقهاء في مسألة انفعال المضاف الكثير بملاقاة النجاسة ، كما في النفط الذي له مادة ، فهل ينفعل بملاقاة عين النجاسة أو لا؟
استدل بعض الفقهاء بأخبار السؤر ، وحاصل الاستدلال بها : أن هذه الأخبار فرض فيها سؤر النجاسة كسؤر الكلب والخنزير وغيرهما ، فحكم عليه بالنجاسة. وعنوان السؤر عنوان مطلق يشمل الماء المضاف الذي ساور الحيوان كما يشمل المطلق الذي يساور ويشمل القليل والكثير معا. غاية الأمر خرج منه الماء المطلق الكثير بلحاظ أدلة اعتصامه ، وغيره يبقى تحت إطلاقات السؤر ، فيحكم بانفعال المضاف بالملاقاة لعين النجاسة ولو كان كثيرا.

وقد نوقش بأن الاستدلال بأخبار السؤر على انفعال المضاف بعين النجاسة ـ ولو كان كثيرا ـ لا يخلو عن إشكال ، لأن بعض أخبار السؤر مخصوصة بخصوص الماء صريحا ، من قبيل رواية العباس حيث جاء فيها حينما سأله عن سؤر الكلب (وأصيب ذلك الماء) ، فإن هذا قرينة على أن السؤر المسئول عنه ماء ، والماء عبارة عن الماء المطلق ولا يشمل المضاف.

(انظر : الحكم الخاص)
(انظر : السنة التقريرية)

ـ راجع : السيرة العقلائية
ـ الدليل الشرعي :
وهو كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي ، ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم وعلى السنة.

ـ الدليل الشرعي غير اللفظي :
وهو فعل المعصوم وتقريره (سكوته عن فعل) بنحو يدل على قبوله.
ـ راجع : السنة الفعلية

: السنة التقريرية
ـ الدليل الشرعي اللفظي :
وهو كلام الشارع ، كتابا وسنة.
ـ الدليل العقلي :
ويعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي ، كالقضية القائلة بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته.

* لإثبات ولاية الفقيه العامة استدل بعض الفقهاء بالدليل اللفظي (من الكتاب والسنة) تارة ، وبدليل العقل تارة أخرى ، وهو المسمى باللابدية العقلية ، وذلك استنادا إلى الأدلة الدالة على وجوب حفظ النظام ، وذلك لإدراك العقل القطعي الذي يستكشف منه حكم الشرع ، وذلك الحكم هو حكم الله تعالى بولاية الفقيه العامة في عصر غيبة الإمام المعصوم ، بالمقدار الذي يحفظ النظام العام للمجتمع السياسي الإسلامي.

وقد نوقش بأن دليل الشرعية إن كان وجوب حفظ النظام ، فهو دليل لبي عقلي لا إطلاق له ، ولذلك لا يمكن التمسك به إلّا بالمقدار المتيقن منه ، وكل مورد يشك في اندراجه فيه يكون خارجا عنه في مقام العمل.
ـ راجع : السياق

: حجية القطع

ـ الدليل اللبي :
هو كل دليل غير لفظي ، سواء كان مستفادا بتوسط مقدمات عقلية ، من قبيل الأدلة العقلية التي تشتمل على مقدمة سمعية شرعية أو كان من اللابديات العقلية أو كان من غير هذا السنخ كالإجماع والسيرة ، ويجمع هذه الأدلة جامع واحد وهو كونها غير لفظية ، وكان التسمية مأخوذة من (اللب) بمعنى الذهن أو العقل ، فكأن استفادة الحجة فيها تم بواسطة الإدراك العقلي المحض دون توسط الأدلة اللفظية.

* لو شككنا في صحة عقد الأخرس المنشأ بالإشارة مع تمكنه من التوكيل ، أو شككنا في صحة عقده المنشأ بالكتابة مع تمكنه من الإشارة ـ بناء على تقديمهما على الكتابة ـ فهل يمكن الرجوع إلى المطلقات والعمومات الدالة على صحة العقود ونفوذها؟
قيل : بعدم الرجوع إلى العمومات ، ولكن الظاهر هو إمكان الرجوع إليها ، وذلك لأن اعتبار اللفظ في العقود والإيقاعات إنما هو لأجل قيام الإجماع كما ادعي ، وهو دليل لبي فلا بد من أن يؤخذ فيه بالمقدار المتيقن ، وهو فرض تمكن المتعاقدين من الإنشاء اللفظي ، ومع عدم التمكن من ذلك يرجع إلى القاعدة الأولية ، ويحكم بعدم اعتبار اللفظ في العقود والإيقاعات.

** في مسألة طهارة الماء المضاف في نفسه ، وفي مقام إثبات الطهارة له لا بد من ملاحظة أصله ، حيث أن المضاف يحصل إما بالاعتصار ونحوه ، وإما بالمزج والتركيب.

وقد يكون الأصل موردا لدليل لفظي وعندئذ قد يكون له إطلاق لفظي بحيث يشمل ما قبل الاعتصام وما بعده ، أو لا يكون له إطلاق.

وقد يكون الأصل ـ أي أصل الماء المضاف ـ محكوما بالطهارة بدليل لبي ، كما لو كان الدليل اللبي إجماعا وكان لمعقده إطلاق أخذ به كما لو فرض أنه شامل لما بعد الاعتصار ، وإلّا فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل ، لأن الدليل هنا لبي ، وارتكاز إلغاء الخصوصية في الذهن العرفي إنما ينفع في باب الأدلة اللفظية ، لأنه يكون من القرائن المكتنفة بالكلام الموجبة لانعقاد ظهورات فيه ، وهذه الظهورات هي الحجة بمقتضى دليل حجية الظهور.

وهذا على خلاف الأدلة اللبية من قبيل الإجماع ، فإنه بعد فرض عدم إحراز شموله في نفسه لما بعد الاعتصار لا تكون ارتكازية إلغاء الخصوصية بالنظر العرفي موجبة لتوسعة دائرة الإجماع. نعم لو ادعي القطع الوجداني بالمساواة بين حالة ما بعد الاعتصار وحالة ما قبله ، بدعوى الإطلاق على الملاكات الواقعية ، أفاد ذلك في إثبات الحكم.

والحاصل : إن مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية ليست بنفسها موضوعا للحجية ، وإنما هي منشأ لايجاد الظهور في الدليل اللفظي بوصفها من القرائن اللبية المتصلة به ، وهذا الظهور هو موضوع الحجية.

ومن المعلوم أن هذا لا يتصور في الأدلة اللبية ، وحينئذ فلا بد من الرجوع في هذه الحالة إلى الأصول العملية إذا لم يحصل القطع الوجداني بالملاك الواقعي واستمراره ، فإن بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكيمة وفرضنا أن الاعتصار والامتزاج لا يوجب تغير الموضوع جرى في المقام استصحاب الحكم السابق ، وإذا اختل أحد هذين الأمرين فيرجع إلى أصالة الطهارة.

وأما إذا فرضنا أن الأصل كان محكوما بأصل عملي ، فإن كان هذا الأصل العملي أصالة الطهارة فهنا نرجع ـ بعد الاعتصار والشك في

أن المعتصر طاهر أو نجس إلى أصالة الطهارة كما كنا نرجع إليها حدوثا ، ولا معنى هنا للرجوع إلى الاستصحاب ، لأنه إن أريد به استصحاب الطهارة الواقعية ، فهي غير متيقنة حدوثا حتى تستصحب ، وإن أريد به استصحاب الطهارة الظاهرية المجعولة في أصالة الطهارة فهذه لا شك في بقائها ، بل هي مقطوعة البقاء ، لأن الطهارة الظاهرية المجعولة في أصالة الطهارة موضوعها عدم العلم بالنجاسة ، وعدم العلم ثابت بعد الاعصار أيضا فلا شك في بقائها ، فالطهارة الواقعية لا يقين بحدوثها ، والطهارة الظاهرية لا شك في بقائها ، فلا معنى للرجوع إلى الاستصحاب ، بل يتعين الرجوع إلى أصالة الطهارة.
ـ راجع : الاطلاق الأحوالي

: الدليل العقلي

: مناسبات الحكم والموضوع
ـ الدليل المورود :
وهو الدليل الذي يكون المجعول فيه منفيا بموضوع المجعول في الدليل الوارد.
ـ الدليل الوارد :
وهو الدليل الذي يكون المجعول فيه نافيا لموضوع المجعول في الدليل الآخر.

حرف الذال
ـ الذريعة :
الوسيلة المفضية إلى الأحكام الخمسة ، سواء أفضت إلى مصالح أو مفاسد. فالفاحشة مثلا حرام ، والنظر إلى الأجنبية حرام لأنها تؤدي إلى الفاحشة. والحج فرض والسعي إلى البيت الجرام فرض لأجل الحج.

والذريعة بما هي وسيلة جائزة في نفسها ، ولكنها قد تكون محرّمة إذا أفضت إلى مفسدة ، وهي على أنحاء ، إذ قد تكون مفضية على مفسدة خاصة أو عامة ، أو مفسدة راجحة ، كما لو كانت تفضي إلى أمر مباح ، ولكن تمّ توظيفها في تحقيق أمر محظور شرعا ، أو مفسدة غالبة ، كما لو كانت المفسدة أرجح من المصلحة ، كما في مسألة جواز سبّ آلهة المشركين بين ظهرانيهم ، فإنه أمر جائز ، ولكنه قد يؤدي إلى سبّ الكفار الله. وقد تكون الذريعة مفضية إلى مفسدة يقينية ، أو إلى مفسدة مرجوحة ، كما في النظر إلى المخطوبة والشهود عليها ، فإنه قد يؤدي إلى الوقوع في الحرام ، ولكنه قد يؤدي إلى الزواج عبر التأكيد من صلاحية المخطوبة بما يؤدي إلى زواج أدوم وأنفع.
ـ راجع : الحكم وتفصيلاته

حرف الراء
ـ الرخصة :
وهي جعل الإباحة لشيء بعنوانه الثانوي ، بما أحل لأجل الاضطرار والإكراه.

أو هي ما وسع للمكلف في فعله لعذر أو عجز عنه ، مع قيام السبب المحرم ، أو هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لو لا العذر لثبتت الحرمة.

(انظر : الحكم الواقعي الثانوي)

ـ راجع : الترخيص
ـ الركن :
ما كان جزء من حقيقة الشيء وماهيته ، مثل الركوع في الصلاة ، فهو ركن فيها ، إذ هو جزء من حقيقتها ، ولا يتحقق وجودها الشرعي بدونه ، على خلاف الشرط الذي لا يعد من الحقيقة وإن توقف الشيء على وجوده.

(انظر : الشرط)
حرف السين
ـ السبب :
هو معنى ظاهر منضبط ، جعله الشارع إمارة للحكم ، أو ما جعله الشرع معرّفا لحكم شرعي بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه ، أي كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدمه.

وعند البعض هو ما كانت مناسبته للحكم خفية لا يدركها العقل.

(انظر : العلة)

ـ السببية :
وهي وصف للإمارة الحاكية عن الحكم الشرعي ، ويراد بها أن قيام الإمارة على حكم أو موضوع سبب لحدوث حكم تكليفي نفسي ظاهري طبقها سواء كانت الإمارة مصيبة أو مخطئة ، أي معنى الإمارة وإمضاؤها من ناحية الشارع جعل حكم ظاهري وفقها ، طابق الحكم الواقعي أو خالفه. فإن إخبار العدل مثلا بوجوب صلاة الجمعة يولّد حكما متعلقا بصلاة الجمعة.
ـ راجع : السيرة العقلائية
ـ سد الذرائع :
أي منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد.

(انظر الذريعة)

ـ السنة :
عند الإمامية : هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره.

وعند العامة : هي كل ما صدر عن النبي (ص) من قول أو فعل أو تقرير.
ـ سنة الآحاد :
ما لم تكن سنة متواترة ولا مشهورة عند الحنيفة ، أو ليست متواترة عند غيرهم.

(انظر : خبر الواحد)

ـ السنة غير المؤكدة (الحنفية):
ما لم يواظب على فعله الرسول (ص).

ـ السنة الفعلية :
هي الأعمال التي قام بها الرسول (ص) أو الإمام (ع).
* استدل على أمارية سوق المسلمين على التذكية وذلك برواية أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله عن الصلاة في الفراء فقال : «كان علي بن الحسين (ع) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته».
ولكن نوقش ذلك بأن عمل السجاد (ع) لا يدل على الحرمة بل يتلائم مع التنزه.

ولكن ردّ أيضا : بأن الاستدلال ليس بعمله مباشرة ، بل بنقل الإمام الصادق (ع) له في مقام الجواب عن الجواز وعدمه ، فيكون ظاهرا في عدم الجواز.

** في خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) : «إن عليا

عليه‌السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون ، وقال : هو من المؤمنين».
فوقع الخلاف في دلالة الخبر على جواز ذمام الواحد الحصن والقرية الصغيرة ، فقيل بدلالته على ذلك ، وقيل بأنه لا يجوز ، وذلك لحمل فعل أمير المؤمنين عليه‌السلام على أنه قضية في واقعة.
ـ السنة التقريرية :
هي عبارة عن سكوت النبي (ص) عن إنكار قول أو فعل صدر أمامه أو في غير عصره وذلك أما بموافقته أو استبشاره أو استحسانه وأما بعدم إنكاره أو تقريره.
ـ راجع : السيرة العقلائية

: السيرة المتشرعية
ـ السنة القطعية :
وهي السنة التي يقطع بنسبتها للمعصوم.
ـ راجع : التعارض
ـ السنة القولية :
هي كل ما صدر عن الرسول (ص) من قول ونقل إلينا. أي ما يرادف (الحديث) فيكون الحديث أخص من السنة بمعناها العام ، لكن بعض العلماء يجعل الحديث مرادفا لها بمعناها العام أي ما يشمل القول والفعل والتقرير.
ـ السنة المؤكدة (الحنفية):
ما واظب على فعله الرسول من الطلب غير الإلزامي.

ـ السنة المتواترة :
وهي ما رواها جمع كثير تستبعد العادة تواطئهم على الكذب أو وقوعه منهم في غير قصد التواطؤ عن جمع مثلهم حتى يصل المنقول إلى النبي (ص) ، ويكون مستند عملهم بالأمر المنقول عن النبي المشاهدة أو السماع.

(انظر : المتواتر وأقسامه)

ـ السنة المشهورة :
ما رواها عدد لم يبلغ حد التواتر ، وهي كانت في الأصل من السنن الآحاد ثم نقلها عدد من التابعين وما بعد دون عدد التواتر.
ـ السياق :
ويراد به كل ما يكشف اللفظ الذي تريد فهمه من دوالّ أخرى ، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ المراد فهمه كلاما واحدا مترابطا ، أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام ، وتكون ذات دلالة في الموضوع.

* عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما‌السلام) : أن أباه كان يقول : «لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤجرهما بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا».
وقد استشكل في المنع على نحو الحرمة لجواز ذلك في الأرض فيكون ذلك قرينة على عدم الحرمة في السفينة و... ، ولكن نوقش فيه كما عن بعض الفقهاء بما اختاره في الأصول من أن الأمر والنهي لم يوضعا إلّا لإبراز اعتبار البعث أو الزجر ، ولم يكن

الوجوب أو الاستحباب ولا الحرمة أو الكراهة مدلولا للفظ ، وإنما هي بحكومة العقل بمقتضى قانون العبودية ، والمولوية تنتزع من اقتران الأمر والنهي بالترخيص في الترك أو الفعل وعدمه ، فمتى ثبت الاقتران كشف عن كون الاعتبار مجعولا على سبيل الاستحباب أو الكراهة وإلا استقل العقل بالوجوب أو الحرمة خروجا عن عهدة الطلب المولوي العاري عن الترخيص.

وعلى هذا الأساس أنكر بعض الفقهاء قرينية اتحاد السياق فيما لو ورد الأمر بجملة أمور ثبت استحباب بعضها من الخارج كما في قوله : «اغتسل للجمعة والجنابة» بناء على استحباب غسل الجمعة ، فإن اقتران الأمر في الجامع بين الوجوب والاستحباب لا تضعف دلالته على الوجوب في الجنابة.
ـ راجع : الاطلاق الشمولي

: التقييد

: الظهور
ـ السيرة العقلائية :
هي عبارة عن الميل العام لدى العقلاء نحو سلوك معين. وتسمى ب (بناء العقلاء) مثل العمل بخبر الثقة والأخذ بظاهر الكلام.

** تثبت الكرية في الماء بالعلم وبالبينة. وعلى وجه تثبت بقول صاحب اليد ، وذلك بدعوى أن المدرك هو السيرة العقلائية ، وهي بوجودها الارتكازي محققة جزما ، لأن نكتة الاعتماد العقلائي على إخبار صاحب اليد بالطهارة والنجاسة لم تكن نكتة نفسية في هذين العنوانين ، بل نكتة طريقية وهي الأخبرية المحفوظة في المقام ، وإن كان وجودها الفعلي التطبيقي لم يعلم

بثبوتها على نطاق واسع في عصر الأئمة (ع) لعدم شيوع المياه المحقونة الكثيرة في ذلك الزمان.

وحينئذ يقع الكلام في أن كاشفية السكوت وعدم الردع عن الإمضاء هل يكفي فيها الوجود الارتكازي للسيرة ، بمعنى وجود النكتة التي تدعو العقلاء إلى الجري على وجه مخصوص لو توفر الموضوع؟ أو تتوقف على الوجود الفعلي والتطبيقي للسيرة؟.
فعلى الأول يتم الاستدلال بالسيرة في المقام على ثبوت الكرية بإخبار صاحب اليد ، وعلى الثاني لا يتم لعدم إحراز الوجود التطبيقي للسيرة على نطاق واسع في عصر الأئمة (ع).
بل يقع الإشكال على الثاني في الاستدلال بكثير من السير العقلائية فيما يستجد من أفراد نكاتها الارتكازية.

فالسيرة على التملك بالحيازة لها نكتة تشمل تملك الطاقة الكهربائية بالحيازة أو تملك غاز الأوكسجين بها مثلا ، ولكن ليس لها في مجال أمثال هذه الأموال المستجدة تطبيقات فعلية معاصرة للأئمة (ع) فمن يشترط في الاستدلال بالسيرة على امتدادات النكتة العقلائية أن يكون على طبق الامتداد تطبيق فعلي معاصر للأئمة (ع) ويستشكل من أجل ذلك في حجية خبر صاحب اليد بالكرية ، عليه أن يستشكل في الاستدلال بالسيرة على تملك الكهرباء وبالغاز بالسيرة أيضا ، مع أنه لا يلتزم أحد بذلك.

ويمكن حل الإشكال : بان استكشاف الإمضاء من عدم الردع لو كان بملاك أن النهي عن المنكر واجب ، فلو لم يكن عمل العقلاء مشروعا لوجب على الإمام النهي عنه ، فيكشف عدم ردعه عن الإمضاء والمشروعية ، لتعين الاقتصار على حدود التطبيقات الفعلية للسيرة المعاصرة للأئمة (ع) ، لأن المنكر على تقدير عدم رضاء الشارع بالسيرة هو عملها الخارجي لا ارتكازها.

ولكن هذا ليس هو ملاك استكشاف الإمضاء من عدم الردع ، وإلّا لتوقف على إحراز شروط النهي المنكر التي منها أن يكون الفعل منكرا في نظر الفاعل ، مع أنه كثيرا ما يكون جاهلا قاصرا باعتبار غفلته وغلبة طبعه العقلائي عليه ، فلا يكون آثما ليجب ردعه ، بل الملاك في استكشاف الإمضاء من عدم الردع ظهور حال الشارع سواء كان النبي (ص) أو الإمام (ع) فانه بحكم مقامه وتصديه لتربية مجتمعه على نهج إلهي رباني يكون ظاهر حاله عند السكوت على حالة من حالات العقلاء إمضاؤها ، وهذا الظهور الحالي حجة كالظهور اللفظي ، وهو كما ينعقد بلحاظ الوجود التطبيقي للسيرة كذلك ينعقد بلحاظ الوجود الارتكازي لها ، وعليه فأخبار صاحب اليد بالكرية معتبر.

(انظر : بناء العقلاء)

ـ السيرة المتشرعية :
وهي السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة في غياب السلطان العادل.

* استدل الفقهاء على عدم مفطرية البخار بسيرة المسلمين على عدم التجنب عن البخار لدخولهم الحمامات في شهر رمضان وعدم التحفظ من البخار وإن كان غليظا.

وهذه السيرة القطعية المستمرة المتصلة بزمن المعصومين (عليهم‌السلام) بضميمة عدم ردعهم عنها ـ وهي بمرأى منهم ومسمع ـ الكاشف عن امضائهم عليهم‌السلام كافية في الحكم بالجواز.

** وقد استدل على جواز كشف وجه المرأة ويديها وقدميها ،

بما عليه سيرة المسلمات في الحياة العامة أمام الرجال الأجانب اختيارا في الأسواق والشوارع ، وفي سعيهن إلى زيارة أو سفر أو مسجد أو شراء أو بيع ، وفي المساجد ومواسم الحج ، وزيارة القبور ، وفي مقام الاستفتاء والتعلم ...

*** استدل على عدم مفطرية الدخان بموثقة عمرو بن سعيد حيث قال فيها : فتدخل الدخنة في حلقه فقال : «جائز لا بأس به».
ولكن قد يدعى قيام سيرة المتشرعة على التحرز عن الدخان من مثل التنباك والتتن حال الصوم بحيث أصبح البطلان به كالمرتكز في أذهانهم ، بل قد يدعى بلوغ تناوله من الاستبشاع حدا يكاد يلحقه بمخالفة الضروري.

ولكن التعويل على مثل هذه السيرة والارتكاز مشكل جدا ، لعدم إحراز الاتصال بزمن المعصومين عليهم‌السلام وجواز الاستناد إلى فتاوى السابقين لو لم يكن محرز العدم كما لا يخفى.

** في حكم أبوال الدواب استدل على الطهارة بالسيرة المتشرعية حيث أن سيرة المتشرعة بما هم متشرعة في العصور المتأخرة تكشف عن أنها متلقاة من عصر الأئمة (ع) ، وإن كانت تستند إلى عصر الأئمة (ع) فهي حجة.

ويمكن أن تقرّب بتقريب آخر وهو : أن هذه المسألة حيث أنها كانت محل ابتلاء المتشرعة آنذاك كثيرا ، فلا بد أن يكون الحكم واضحا عندهم ، كما هي العادة في المسائل محل الابتلاء حيث يكثر التعرض لها ، وعندئذ يمكن أن نتساءل : ما هو الحكم الذي كان واضحا عندهم وثابتا في ارتكازهم؟ فإن كان هو الطهارة ثبت المطلوب ، وإن كان هو النجاسة ، فكيف نفسّر ذهاب المشهور من فقهاء الإمامية إلى الحكم بالطهارة رغم تظافر الروايات الآمرة

بالغسل ، وعندئذ يضعف احتمال وجود ارتكاز بالنجاسة عند المتشرعة.

*** ذهب جماعة من الفقهاء إلى نجاسة عرق الجنب من الحرام ، بل ادعى البعض الإجماع عليه.

واستدل على النجاسة بعدة روايات منها ، ما رواه علي بن مهزيار عن الإمام العسكري (ع) حيث سأله عن عرق الجنب إذا عرف في الثوب ، فقال (ع) : «إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من الحرام لا تجوز الصلاة فيه وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس».
وقد رد الاستدلال بهذه الرواية وأمثالها بأن مفادها المباشر هو عدم جواز الصلاة في الثوب لا النجاسة ، ومن هنا قد يقال بدلالتها على المانعية دون النجاسة ، فلا بد لاستفادة النجاسة من إبراز عناية ، وذلك بتقريب أن السائل وإن سأل عن جواز الصلاة في الثوب لاحتماله بحسب الارتكاز المتشرعي سوى النجاسة ، كان السؤال ظاهرا في الاستعلام عن حال الثوب في الصلاة من هذه الناحية فيدل على النجاسة.

**** وقع البحث عند الفقهاء في اشتراط لبس ثوبى الإحرام وأنه مختص بالرجل أو يعمّ المرأة؟! وقد ذكر شيخ الجواهر عن بعض الفقهاء أنه للمرأة والرجل على السواء ، وردّ بأنه على خلاف ما دلّ من جواز لبس المخيط والحرير للنساء ، وهو كاشف عن أن اشتراط لبس ثوبى الإحرام مختص بالرجل دون المرأة ، وذلك لأن ثوبى الإحرام مشروطان بكونهما من جنس ما يصلى فيه.

هذا مضافا إلى سيرة المتشرعة والارتكاز الشرعي الدال على عدم شرطية لبس ثوبى الإحرام للمرأة ، ومثل هذه السيرة مأخوذة يدا بيد إلى زمن المعصومين (ع).
***** ويمكن أن يستدل على عدم مشروعية الجماعة في النوافل بقيام سيرة المتشرعة المتصلة بزمن المعصومين (ع) على المنع مطلقا حيث لم يعهد من أحد منهم إقامة الجماعة في شيء من النوافل على الإطلاق. عدا بعض الاستثناء.
ـ راجع : الانصراف

حرف الشين
ـ الشبهة البدوية :
وتعني الشك مع عدم اقترانه بالعلم الإجمالي.

* استظهر بعض الفقهاء أنه لا يمكن اجتماع القرعة مع سائر الوظائف المقررة للجاهل حتى تلاحظ النسبة بينهما ، لأن التعبد بالقرعة إنما يكون في مورد اشتباه موضوع التكليف وتردده بين الأمور المتباينة ، ولا محل للقرعة في الشبهات البدوية ، سواء كانت الشبهة من مجاري أصالة البراءة والحل ، أو من مجاري الاستصحاب ، لأن المستفاد من قوله (ع) : «القرعة لكل مشتبه أو مجهول» هو مورد اشتباه الموضوع بين الشيئين أو الأشياء ، فيقرع بينهما لإخراج موضوع التكليف ، ولا معنى للقرعة في الشبهات البدوية ، فإنه ليس فيها إلّا الاحتمالين ، والقرعة بين الاحتمالين خارجة عن مورد التعبد بالقرعة ، فموارد البراءة والاستصحاب خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصص لا بالتخصيص.
ـ الشبهة التحريمية :
وتعني الشك في حرمة شيء ما لعدم الدليل على تعيين الحرام ، أو لإجمال النص ، أو تعارض النصوص أو اشتباه الأمور الخارجية.
ـ راجع : أصالة الاشتغال

: التخصيص
ـ الشبهة الحكمية :
وتعني الشك في الجعل ، أي الشك في ثبوت الحكم.

والشك تارة يكون في بقاء الجعل لاحتمال نسخه ، وأخرى في

بقاء المجعول بعد افتراض تحققه وفعليته. وسميت حكمية ، لأن متعلقها هو الحكم الشرعي ، وحل الاشتباه ورفعه لا يكون إلّا من ناحية جاعل الحكم والدليل الواصل من قبله.

* استدل على أمارية سوق المسلمين على التذكية بنحو لا يشمل غير المؤمن وذلك برواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عن الصلاة في الفراء فقال : «كان علي بن الحسين (ع) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك فقال : إن دباغه ذكاته».
وقد نوقش بأن سؤال الراوي إنما هو عن جواز لبس الفرو بنحو الشبهة الحكمية لا عن حكم الشبهة الموضوعية فيتم الظهور المذكور في نقل الإمام الصادق (ع) لعمل السجاد (ع)
وأجيب عنه : بأن حمل السؤال على ذلك خلاف ظاهر الجواب للاهتمام الخاص بنقل تفصيل عمل الإمام السجاد (ع) واجتنابه عن الفرو العراقي حال الصلاة ، والمنصرف عرفا من ذلك كونه دخيلا في الجواب لا مجرد استطراد ، فلو حمل السؤال على استعلام حال الشبهة الموضوعية كان بيان الإمام في مقام الجواب مطابقا للسؤال ، ولو حمل على الشبهة الحكمية لزم كون الجواب مقتضبا من بيان الإمام مع اتجاه بيان الإمام إلى جهة استطرادية ، وهو خلاف الظاهر عرفا.
ـ راجع : الدليل اللبي
ـ الشبهة غير المحصورة :
ويراد بها ما كانت الأطراف المشتبهة مما لا يقبل الحصر

والعد عرفا ويعسر عدها في زمان قليل ، أو ما لا يعتني به العقلاء. ووضع الأصوليون عدة ضوابط :
ـ أن تكثر أطرافها كثرة يعسر معها العدّ.
ـ عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف ، ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها.
ـ أن تكون بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء أو يكون الأطراف مما يعسر مخالفتها جميعا ، أو يكون المكلف مضطرا إلى بعضها.
ـ راجع : الانحلال في العلم الاجمالي
ـ الشبهة المحصورة :
ويراد بها ما كانت الأطراف المشتبهة محصورة في العرف والعادة ، بمعنى أنه لا يعسر عدّها في زمان قليل ، أو ما كانت أطرافها مما يعتني به العقلاء.
ـ راجع : الاطمئنان
ـ الشبهة المصداقية :
ويراد به الاشتباه في مصداق بعد افتراض كون المفهوم واضحا.

* وقع البحث بين الفقهاء في استفادة اعتبار التوالي في الثلاثة أيام في الحيض وفق القاعدة وما تقتضيه من العمومات والاطلاقات مع قطع النظر عما تدل عليه الأخبار الواردة في المقام.

فيقال : إن مقتضى عموم ما دلّ على وجوب الصلاة على جميع المكلفين أو إطلاقه ، وعموم ما دلّ على جواز إتيان الزوج زوجته أنى شاء وفي أي زمان أراد ، وغير ذلك من الأحكام : وجوب الصلاة على

المرأة التي رأت الدم ثلاثة أيام متفرقات لأنها ـ أيضا ـ من أفراد المكلفين ، كما ان مقتضى العموم والإطلاق في قوله : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [البقرة : 223] جواز إتيان بعلها في ذلك الزمان ، أي الزمان الذي رأت في المرأة الدم ثلاثة أيام متفرقات.

والسر في ذلك إن نسبة ما دلّ على عدم وجوب الصلاة على الحائض وعدم جواز إتيانها وعدم جواز دخولها المسجد وغير ذلك من أحكامها بالإضافة إلى تلك العمومات والمطلقات نسبة المخصص أو المقيد ، ونشك في مفهوم الحيض وضيقه ولا ندري إنه هل يتحقق برؤية الدم ثلاثة أيام متفرقات كتحققه بالثلاثة المتواليات أو لا تحقق لها معها ، وإذا دار أمر المخصص بين الأقل والأكثر بمعنى إن الشبهة كانت مفهومية ، يكتفى في تخصيص العمومات بالمقدار المتيقن ويرجع في المقدار المشكوك الزائد إلى العموم والإطلاق ، ومعه فالنتيجة اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة في الحيض وعدم كفاية الثلاثة المتفرقات.

ولكن مع ذلك منع بعض الفقهاء كما عن الهمداني من التمسك بالعمومات حينئذ وذلك بدعوى أن الشبهة مصداقية ولا يجوز فيها التمسك بالعام.

وقد ردّ بأن عدم كون الشبهة مصداقية في المقام أمر واضح ولا وجه لاحتماله ، وذلك لأن الشبهة إنما تكون مصداقية إذا شككنا في فرد إنه من الأفراد الخارجة عن العموم أو من الباقية تحته مع وضوح المفهوم في المخصص ، وأما إذا كانت الشبهة مفهومية كما في المقام لعدم العلم بسعة مفهوم الحيض وضيقه فلا بد معه من التمسك بالعام في غير المقدار المتيقن من المخصص.

** استدل بحديث : «الناس مسلطون على أنفسهم» على إن

الأصل في المعاملات اللزوم ، إذ أن الحديث ظاهر في أنّ المجعول هو السلطنة المطلقة غير المحدودة بشيء ، فإذا تحققت إضافة الملكية بالمعاطاة مثلا وقعت جميع شئون المملوك تحت اختيار المالك الفعلي وسلطنته ، ولم يجز لغيره ـ سواء كان هذا الغير المالك الأول أم شخصا أجنبيا ـ أن ينتزع المال من مالكه بدون رضاه ، ومن المعلوم إن المال لو لم يكن ملكا لازما للمتعاطي لجاز للمالك الأول أن يسترده منه ، ولم تكن سلطنة المتعاطي مطلقة ، بل كانت مقيدة بعدم رجوع الطرف ، مع أن مدلول الحديث سلطنة المالك مطلقة وغير مقيدة برجوع الآخر وعدم رجوعه ، وهذا هو اللزوم.

وقد يعترض على الاستدلال بأنه : تشبث بالحديث في الشبهة المصداقية ، لأن موضوع السلطنة هو المال المضاف إلى المالك ، وأن السلطنة مترتبة على هذه الإضافة ترتب الحكم على موضوعه ، ومن المعلوم أن إطلاق السلطنة ـ كسائر الأحكام ـ لا يقتضي حفظ الموضوع ، إذ ليس شأن الحكم ذلك ، بل الحكم يثبت على تقدير وجود الموضوع من باب الاتفاق ، فالحفاظ على ملكية المال للمالك خارج من مدلول السلطنة التي هي متفرعة على هذه الإضافة ، ولعلّ رجوع المالك الأول يرفع موضوع السلطنة وهو ملكية المال للمالك الآخر ، لاحتمال خروجه عن ملكه برجوع مالكه الأصلي ، وحينئذ لا يمكن تطبيق القاعدة ، لعدم إحراز موضوعها.

فإنه يرد على الاعتراض : إن مقتضى إطلاق السلطنة الفعلية للمالك على ماله هو المنع عن المزاحمات التي منها تملك الغير له بالفسخ ، فإن تملك الغير ينافي سلطنة المالك بداهة ، فالقاعدة تقتضي عدم تأثير الفسخ في رجوع المال إلى ملك مالكه الأول ، ولا نعني باللزوم إلّا عدم نفوذ تملك المالك الأصلي له بالفسخ.

فاحتمال خروج المال عن ملك المالك بلا إذنه منفي بقاعدة السلطنة ، فليست الشبهة مصداقية حتى لا يجوز التمسك

بالقاعدة.
ـ الشبهة المفهومية :
ويراد به الاشتباه في المفهوم وتحديده لغة أو عرفا.

* كما لو شك في بقاء النهار من أجل الشك في مفهوم الغروب وتردده بين سقوط القرص أو زوال الحمرة المشرقية ، فشكه في مفهوم الغروب عرفا وأن اللفظ اسم لأي منهما ، وعليه فالشك في الحقيقة شك في الوضع اللغوي أو العرفي.

ولذلك لا يجري الاستصحاب في المورد لعدم الشك في الموجود الخارجي ، لأن الغروب بمعنى السقوط متحقق وجدانا وبمعنى الزوال غير متحقق وجدانا ، فيستصحب أي شيء بعد كون كل منهما متيقنا؟ وعندئذ فهو خارج عن عهدة الاستصحاب ، إذ ليس لدينا موجود خارجي أو معدوم يشك في بقائه كي يستصحب.
ـ راجع : العلم الاجمالي
ـ الشبهة الموضوعية :
هي الشك المتعلق بالموضوع الخارجي أو الحكم الجزئي مع كون منشئه اشتباه الأمور الخارجية ، والتوصيف بالموضوعية لكون متعلقها هو الموضوع الخارجي ، ورفع الشبهة موقوف على الفحص عن الأمور الخارجية من غير ارتباط له بالشرع.
ـ راجع : الشبهة الحكمية
ـ الشبهة الوجوبية :
ويعني الشك في وجوب ما ، وقد يكون منشأ الشك عدم النص على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على وجوب أحدهما بنحو

الإجمال ، أو يكون المنشأ إجمال النص ، كقوله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) [البقرة : 238] ، حيث هي مرددة بين الصبح والظهر ، أو تعارض النصّين كوجوب الظهر أو الجمعة أو اشتباه الموضوع أو المصداق.

* الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن ، ومع عدمه تخيّرا في كل سنة بين الشهور فيعينان شهرا له.

وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء. وقد استدل له ببعض الأخبار كما في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (ع) أنه قال : «... يصوم شهرا يتوخى ويحسب ...» وفيه أن الظاهر من التوخي العمل بما هو أقرب إلى الواقع فيختص بالظن.

وقد استدل له بأن التعيين سقط اعتباره بالفجر فيبقى أصل الصوم. ولكن نوقش فيه : بأن التعيين قيد في الواجب ، فالعجز عنه عجز عن الواجب مسقط له ، مع إن العجز إنما هو عن العلم بالتعيين لا نفسه ، فاللازم الاحتياط بالتكرار إلى أن يحصل العلم بأداء الواجب في وقته. ودعوى لزوم الحرج من الاحتياط التام ممنوعة بنحو الكلية ، مع أن لزوم الحرج من الاحتياط يوجب أحد الأمرين ، إما التبعيض في الاحتياط بالاقتصار على المقدار الممكن أو سقوط التكليف بالمرة ، على الخلاف فيما لو تعذر الاحتياط في أطراف الشبهة الوجوبية. وكيف كان فلا مصحح للقول بالاكتفاء بالامتثال الاحتمالي ، وقياس المقام بما لو تعذرت الصلاة إلى إحدى الجهات الأربع قياس مع الفارق ، لأن الصلاة لا تترك بحال ، ولخصوص النص الوارد في تلك المسألة.

نعم هناك شيء ، وهو أنه كما يعلم بوجوب صوم شهر رمضان يعلم بحرمة صوم العيدين ، ـ بناء على أن حرمته ذاتية ـ فمع تردد

شهر رمضان بين الشهور يكون المقام من قبيل الدوران بين المحذورين ، وحينئذ يتخيّر بين الصوم والإفطار ، كما هو حكم العقل عند الدوران بين المحذورين ، لا التخيير في تعيين الشهر كما ذكر.
ـ راجع : أصالة الاشتغال

: الاجمال
ـ الشرط :
هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف عليه وجود الشيء من غير اقتضاء إليه ، أي من غير اقتضاء لوجود المشروط عند وجوده وإن استلزم انعدام المشروط عند عدمه.

ويختلف الشرط عن السبب وإن اتفق توقف الشيء عليهما : أن الشرط لا يلزم من وجود المشروط فيه فيما وجود السبب يستلزم وجود المسبب إلّا لمانع.
ـ الشرط الجعلي :
ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم أو يشترطها المكلف في تصرفه كما في الوقف.
ـ الشرط الشرعي :
وهو الشرط الذي لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا ، حيث أنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة.

وبكلمة أخرى : هو الشرط الذي أخذ شرطا وقيدا في المأمور به عند الشارع مثل قوله : «لا صلاة إلا بطهور».
ـ الشرط العقلي :
وهو الشرط الذي لا بد منه عقلا.
ـ شرط الفعل :
وهو عبارة عن اشتراط فعل الغير ، كما لو شرط على الغير أن يملّكه الدار.

* في محاولة لشرعنة عمل البنك تم تحويل أخذ البنك للودائع الثابتة وإقراضها إلى المضاربة ، يكون فيها المالك هو المودع ، والعامل هو التاجر الذي يقترض ، والبنك وسيط في هذه المضاربة ووكيل عن المالك في الإنجاز والإشراف عليها. وقد يفرض على هذا الأساس إن للبنك حصة من الربح ، والتخريج الفقهي لهذه الحصة التي تفرض للبنك بالرغم من عدم كونه العامل ولا المالك ، يقوم على إن الحصة المحددة بنسبة مئوية من الربح التي فرضناها للبنك اللاربوي لا يمكن أن تكون بمقتضى عقد المضاربة ، لأن عقد المضاربة لا يقتضي إلا فرض حصته من الربح للعامل من مجموع الربح الذي هو ملك لمالك المال بمقتضى طبعه الأوّلي والبنك في المقام ليس هو عامل المضاربة بل العامل هو التاجر الذي يأخذ مالا من البنك.

ولا يمكن فرض مضاربتين ، أحدهما بين المودع والبنك ، والأخرى بين البنك والتاجر بناء على أن عامل المضاربة يمكنه أن يضارب بدوره عاملا آخر وتكون الحصة التي يأخذها البنك قائمة على أساس كونه عاملا في المضاربة الأولى ، والوجه في عدم إمكان افتراض مضاربتين كذلك هو أن لازم جعل البنك عاملا في المضاربة مع المالك عدم إمكان تحميله ضمان المال ، بناء على ما

تقدم من أن عامل المضاربة لا يضمن ، فلا بد من جعل البنك شخصا أجنبيا عن المضاربة لكي يمكن أن يتحمل ضمان المال ويكون دوره في العقد دور الوسيط فحسب.

كما أن الحصة المذكورة لا يمكن أن تكون أجرة للبنك من قبل المودع في عقد إجارة بمعنى أن المودع استأجر البنك على إنجاز المضاربة والإشراف عليها بأجرة هي نسبة مئوية من الربح وذلك :

أولا : لأن الأجرة مجهولة ... ويشترط في الإجارة معلومية الأجرة ، ولا نريد بأن الأجرة مجهولة أنها مشكوكة لأن الربح قد لا يحصل ، لأن الغالب عادة كون مطلق الربح متيقنا بل نريد أن الأجرة مجهولة من حيث القدر فتبطل الإجارة.

ثانيا : لأن الأجير يملك الأجرة بنفس عقد الإجارة ، فلا بد أن تكون قابلة لذلك حين العقد : إما بأن تكون شيئا خارجيا مملوكا للمستأجر بالفعل فيملكه الأجير بالعقد ، وإما بأن تكون شيئا ثابتا في ذمة المستأجر للأجير. وفي المقام ، النسبة المئوية من الربح المفروض في المستقبل لا هي شيء خارجي مملوك بالفعل للمودع حتى يملكه للبنك بعقد الإجارة ، ولا شيء يفرض في ذمته ، بل هي شيء سوف يملكه في المستقبل فلا تعقل الإجارة.

وما يمكن أن نخرّج على أساسه تلك الحصة التي يستحقها البنك من الربح أحد وجوه :

منها : الجعالة بأن تكون تلك الحصة جعلا يجعله المودع للبنك إذا أنجز المضاربة وواصل الإشراف عليها إلى حين انتهاء مدتها.

ولا يرد حينئذ كلا الإشكالين المتقدمين في تصوير الإجارة ... أما الأول ، وهو أن الحصة مجهولة القدر فهذا مضر في الإجارة وغير مضر في الجعالة. وأما الثاني ، وهو أن الحصة لا هي أمر في ذمة المودع ولا أمر خارجي مملوك للمودع بالفعل لكي يجعله أجرة

للبنك ، فهذا أيضا لا يرد على الجعالة لأن المجعول له لا يملك الجعل بنفس إنشاء الجعالة من الجاعل بل بعد إنجاز العمل المفروض ... فلا بد أن يكون الجعل قابلا للتمليك من الجاعل في هذا الظرف ، والمفروض في المقام أن المودع يجعل للبنك حصة من الربح إذا أنجز المضاربة وواصل الأشراف عليها إلى نهايتها ، وفي هذا الظرف تكون تلك الحصة من الربح مالا خارجيا مثلا مملوكا للجاعل وقابلا للتمليك من ناحيته. ويكفي هذا في صحة الجعالة.

وقد جاء نظير ذلك في الأخبار ، ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك. قال (ع) : «ليس به بأس».
ورواية زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول ما ازددت على كذا وكذا فهو لك؟ فقال (ع) : «لا بأس».
ومثلها غيرها من الروايات التي فرض فيها الجعل جزء من الثمن على تقدير زيادته وهو شيء غير مملوك بالفعل للجاعل وإنما يكون مملوكا له في ظرف إنجاز العمل كالحصة التي يجعلها المودع للبنك في المقام.

ومنها : تخريج ذلك على أساس الشرط في ضمن العقد.

والشرط إما أن نتصوره بنحو شرط النتيجة ، بأن يشترط البنك على المودع في عقد ما أن يكون مالكا لحصة معينة من الربح على تقدير ظهوره ... ولا مانع من التعليق في الشرط ، كما أن كون المودع غير مالك بالفعل للربح غير مانع عن نفوذ تمليكه المنشأ شرطا ، لأن تمليكه معلق على ظهور الربح ودخوله في ملكه ، والمعتبر في نفوذ التمليك من شخص أن يكون مالكا لما يملكه بلحاظ ظرف التمليك المجعول ولا دليل على اشتراط كونه مالكا لما يملكه بلحاظ

ظرف الجعل وإنشاء الملكية ، ولهذا التزم المحقق النائيني (قدس‌سره) بصحة اشتراط أحد الشريكين على الآخر أن يكون مالكا لحصة الآخر من الربح على تقدير ظهوره ، مع عدم كون الآخر مالكا بالفعل حين الاشتراط للربح ... وليس ذلك إلا لعدم قيام دليل على اشتراط ذلك.

وإما أن نتصور الشرط بنحو شرط الفعل أي شرط التمليك لا شرط أن يكون مالكا. ولا إشكال فيه.
ـ الشرط المتأخر :
وهو الشرط المتأخر في وجوده زمانا على المشروط ، مثل الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى لصوم النهار السابق على الليل ، وإجازة بيع الفضولي بناء على أنها كاشفة عن صحة البيع لا ناقلة.

* لقد وقع البحث عند الفقهاء في اجتزاء المسلم غير الشيعي بعباداته التي أدّاها أثناء التزامه مذهبا غير مذهب أهل البيت (ع) ، فلو انتقل إلى مذهب أهل البيت (ع) فانه يجتزئ بعبادته سوى الزكاة التي ورد فيها نص خاص.

بل وقع البحث عند الفقهاء في حالة ما إذا كان يؤدي عباداته قبل انتقاله إلى أهل البيت (ع) وفقا لما هو عند الشيعة ، إذ قوّى بعض الفقهاء صحة عباداته هذه إذا فرض كونها على وجه لا ينافي التقرب ، وبذلك تسقط عنه هذه الفرائض والواجبات.

وقد وجّه ذلك إما بعنوان التفضّل من الله تعالى أو لانكشاف صحة فعله بالإيمان المتأخر ، فيكون شرط الإيمان شرطا متأخرا كما هو الشرط المقارن.

ـ الشرط المتقدم :
وهو الشرط المتقدم في وجوبه زمانا على المشروط كالوضوء بالنسبة للصلاة.
ـ الشرط المسوق لتحقق الموضوع :
وهو الشرط الذي ليس مغايرا للموضوع بل هو عبارة أخرى عن تحققه ووجوده. مثل : (إذا رزقت ولدا فاختنه).
* من تروك الإحرام لبس السلاح لغير ضرورة إذ أن أكثر الفقهاء يميلون إلى حرمة لبس السلاح. واستدلوا له بما رواه الحلبي عن الصادق (ع) : «المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح ..» وما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال : سألت أبا عبد الله (ع) : أيحمل السلاح المحرم؟ فقال : «إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح».
وقد مال آخرون إلى القول بالكراهة. وربما قيل بأن الأظهر هو الأول ، وأن لبس السلاح حرام على المحرم ، وذلك لأن الشرط في الرواية له مفهوم ، فإذا كان هناك خوف من سرقة أو غير ذلك جاز لبسه وإلّا فانه لا يجوز. وليست الجملة الشرطية في ما نحن فيه مسوقة لبيان فرض وجود الموضوع حتى يقال بعدم المفهوم لها ، وذلك لعدم انطباق ضابطه عليه ، وذلك لأن إناطة الجزاء بالشرط تارة : تكون عقلية كقوله تعالى : (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) [النور : 33] ، وقول القائل : (إن رزقت ولدا فاختنه) ... وأخرى تكون شرعية أو عرفية كقوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران : 97]. فإن كان التعليق والإناطة على النحو الأول فلا ينبغي

الإشكال في كون القضية ذات مفهوم ، والمقام من النحو الثاني لعدم كون توقف لبس السلاح عقليا بل شرعيا فيثبت الفرق بين صورتي الخوف وعدمه في الحكم بجواز لبس السلاح للمحرم في الأول وعدمه في الثاني ، وإلّا يلزم لغوية جعل التعليق الشرعي.
ـ الشرط المقارن :
وهو الشرط المقارن للمشروط في وجوده زمانا كالاستقبال في الصلاة ، وطهارة اللباس.
ـ شرط الواجب :
وهو الشرط الذي أخذ في الواجب كما في اشتراط الصلاة بالوضوء.
ـ راجع : الجمع العرفي
ـ شرط الوجوب :
وهو الشرط الذي أخذ في الوجوب كما في اشتراط صلاة الظهر بالزوال والحج بالاستطاعة.

* لو حج بالمكلّف بعض إخوانه أو أصدقائه فإن حجه يجزيه عن الفرض ، وذلك لتحقق شرط الوجوب ، وهو التمكن من الحج من غير تسكع ، وهو حاصل بالبذل.
ـ راجع : الجمع العرفي
ـ الشك :
وهو الحالة النفسانية المقابلة لوصفي القطع والظن ، وهو تردد الذهن في طرفي النقيض من غير رجحان.

ويراد به المعنى المقابل لليقين الشامل للشك بالمعنى الأول والظن.

ويراد به ـ أيضا ـ عدم قيام الحجة والبرهان على الشيء.
ـ راجع : الشبهة المفهومية
ـ الشك الساري :
وهو الشك المأخوذ في مجرى قاعدة اليقين ، ويوصف بالساري لسريانه إلى نفس متعلق اليقين.
ـ الشك الطارئ :
ويراد به الشك في إبقاء المأخوذ في مجرى الاستصحاب.

وسمي طارئا مع أن كل شك طارئ للمقابلة مع الشك الساري.
ـ الشهرة :
ويراد بها انتشار الخبر ، أو الاستناد أو الفتوى ، انتشارا لجلّ الفقهاء أو المحدثين ، فهي دون مرتبة الإجماع من حيث الانتشار.
ـ راجع : أصالة الحلية
ـ الشهرة الروائية :
وهي عبارة عن شيوع نقل الخبر من عدة رواة على نحو لا يبلغ حدّ التواتر.
ـ راجع : أصالة الحلية

ـ الشهرة العملية :
ويراد بها اشتهار العمل برواية بين الأصحاب (أرباب الحديث ، ورواته القريبين من عهد الحضور).

ـ الشهرة الفتوائية :
عبارة عن شيوع الفتوى عند الفقهاء بحكم شرعي ، وذلك بأن يكثر المفتون على وجه لا تبلغ الشهرة درجة الإجماع الموجب للقطع بقول معصوم.

* اشتهر بين الفقهاء اشتراك الكفار مع المؤمنين في التكليف ، ويراد بذلك أنهم مكلفون بالفروع ـ كالصلاة والحج والزكاة ـ كما هم مكلفون بالأصول.

وقد ادعى البعض إن ذلك ثابت ومشهور عند الفقهاء قديما وحديثا ، ولذلك يعبّر بعضهم عن ذلك بلفظ (عندنا) و (عند علمائنا) ونحو ذلك من الألفاظ.
ـ راجع : السيرة المتشرعية

: أصالة الحلية

حرف الصاد
ـ الصحة :
وقوع الفعل موافقا أمر الشارع ، وترتب الآثار الشرعية عليه ، فإن كان من العبادات برئت ذمة المكلف ، كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها ، وان كان الفعل من المعاملات كالعقود ، ترتبت عليها الآثار المقررة لها.
ـ راجع : قاعدة الفراغ
ـ الصحة الواقعية :
ويراد بها مطابقة المأتي به للمأمور به واقعا.

(انظر : الحكم الظاهري)

ـ الصحة الظاهرية :
ويراد بها مطابقة المأتي به المأمور به ظاهرا كما لو قامت على ذلك إمارة أو أصل عملي.

(انظر : الحكم الظاهري)

ـ الصحيح :
هو ما صدر من أفعال المكلف مستوفيا شروطه وأركانه على الكيفية المطلوبة ، وتترتب عليه آثاره الشرعية.

(انظر : الحكم الظاهري)

ـ الصحيح والأعم :
ويريدون به أن أسماء العبادات كالصلاة والزكاة والحج ... وبعض أسماء المعاملات ، هل هي موضوعة ولو بوضع تخصيص

للمعاني الجامعة للأجزاء والشرائط الشرعية الفاقدة للموانع والقواطع كذلك بحيث يكون الاستعمال في الناقصة والفاقدة لما يعتبر فيه غلطا باطلا أو مجازا ، أو هي موضوعة لما هو المأمور به عند الشارع ، أي أنها موضوعة للأعم من التامة والجامعة لما يعتبر فيها والناقصة الفاقدة.

* فرّق الفقهاء في مسألة الصحيح والأعم بين ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات ، بناء على إنكار وضعها للأعم والقول باختصاصها بالصحيح ، ومحصّل الفرق : أن العبادات ماهيات مخترعة شرعية غير معلومة للعرف ، فمع عدم معرفة تلك الماهيات لا وجه للتمسك بإطلاقاتها ، لكون الشك في صدق مفهوم الصلاة مثلا على فاقد ما قد يشك دخله جزء أو شرطا ، فلا بد من علاج الشك بالرجوع إلى إطلاق مقامي أو أصل عملي.

وهذا بخلاف المعاملات ، فإنها أمور عرفية كانت متداولة بينهم ـ قبل التشريع ـ لتنظيم شئونهم الاجتماعية وقد أمضى النبي (ص) هذه الطريقة ولم يخالفهم فيها ، ولم يخترع طريقا آخر ، ولم يتصرف فيها تصرفا أساسيا ، بل كان تصرفه بالردع عن بعضها كالبيع الربوي ونكاح الشغار ، وبزيادة قيد كاعتبار البلوغ في المتعاقدين واعتبار صيغة خاصة في بعضها كالطلاق والنكاح.
ـ راجع : الحقيقة الشرعية
ـ الصريح :
ما ظهر المعنى المراد بيّنا بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازا.

(انظر : الاستعمال)
ـ صيغة افعل :
(انظر : صيغة الأمر)

ـ صيغة الأمر :
ويراد بها هيئة الأمر كصيغة افعل ، مثل : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ،) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،) ونحوها ، من الصيغ التي تؤدي مؤدى صيغة افعل في الدلالة على الطلب والبعث ، كالفعل المضارع المقرون بلام الأمر أو المجرد عنه إذا قصد به إنشاء الطلب نحو : (تصلي ، تغتسل ، أطلب منك الذهاب ، هذا مطلوب منك ، صه ، مه).
* روى عن الصادق (ع) كما في رواية اسحاق بن عمار عنه (ع) عن أبيه الباقر (ع) أنه قال : أن عليا بن أبي طالب (ع) كان يقول : «من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ألّا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما».
وقوله (ع) : «فليف أمر» ، وهي ظاهرة في الوجوب.
ـ راجع : السياق
ـ صيغة النهي :
كل صيغة تدل على طلب الترك ، أو كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل وتردع عنه كصيغة : (لا تفعل) ، أو (إياك أن تفعل).
حرف الطاء
ـ الطريقية :
وصف للإمارة الحاكية عن الحكم الشرعي ، ويراد بها عدم تأثير الإمارة في حدوث حكم تكليفي ـ كما هو السببية ـ وليس معنى جعل الإمارة إلا إعطاء الطريقية لها وجعلها علما تعبديا تنزيليا لتترتب عليها آثار العلم من تنجيز الواقع في صورة الإصابة والعذر عن مخالفتها في صورة الخطأ.
ـ راجع : الحكم الظاهري
ـ الطلب :
هو البعث والتحريك نحو فعل أو ترك.
ـ راجع : هيئة الأمر

: النهي في المركبات
ـ الطلب التخييري :
هو طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير.
ـ الطلب التعييني :
هو طلب شيء معيّن.

حرف الظاء
ـ الظاهر :
هو اللفظ (الدليل) الدال على أحد أمرين مع أولوية دلالته على أحدهما بنحو ينسبق إلى الذهن تصورا على المستوى المدلول التصوري ، وتصديقا على المستوى المدلول التصديقي ، وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصورا وتصديقا بالدليل المذكور ممكنة ومحتملة أيضا بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير.

* في تحديد ميقات (ذو الحليفة) أحد المواقيت التي يجب على الحاج الإحرام منها ، وهو ميقات أهل المدينة ، وقع خلاف بين الفقهاء في تحديد هذا الميقات وأنه هل هو مطلق (ذو الحليفة) أو (مسجد الشجرة) خاصة.

ويعود الخلاف إلى الاختلاف بين الروايات إذ دلّ بعضها كصحيح الحلبي «... ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة» ، ودلّ بعضها الآخر على مطلق ذي الحليفة في صحيح ابن عمّار «ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة».
وربما يكون الأحوط هو الإحرام من نفس المسجد للجمع بين الأخبار ، ألّا للحائض والجنب يحرمان منه اجتيازا ومع التعذر يحرمان من خارجه.
ـ راجع : تنقيح المناط
ـ الظن :
عبارة عن الطرف الراجح من طرفي التردد في الذهن. وقد يطلق على الأسباب التي تورث الظن بحسب الغالب.

ـ الظن الخاص :
وهو كل ظن شخصي أو نوعي دلّ على صحته دليل خاص من العقل أو نقل ، كالظن بركعات الصلاة أو خبر العدل والثقة.
ـ الظن الشخصي :
هو الظن الحاصل لدى الشخص الذي قامت عنده إمارة وإن لم تفد الظن عند بعض الأشخاص.
ـ الظن الطريقي :
وهو ما كان طريقا محضا إلى واقع محفوظ من دون كونه مأخوذا في موضوع حكم ، كما في القطع الطريقي من غير فرق بينهما إلا في كون طريقية القطع ذاتية غير قابلة للجعل شرعا ، وكون طريقية الظن عرضية مجعولة من الشرع والعقل. والأول كحجية الإمارة شرعا بنحو الطريقية ، والثاني كالظن الانسدادي على الحكومة.
ـ الظن العام :
وهو الظن الذي ثبتت حجيته بدليل الانسداد ومعونة مقدمات الحكمة ، ويطلق عليه الظن الانسدادي أيضا.
ـ الظن المطلق :
هو كل ظن قام دليل الانسداد الكبير على حجيته واعتباره.
ـ الظن الموضوعي :
هو الظن الذي له دخل في الحكم شرعا بمعنى كونه مأخوذا في موضوعه.

ـ الظن النوعي :
وهو الظن الحاصل عند غالب الناس ونوعهم.
ـ الظهور :
دلالة اللفظ على مراد المتكلم على نحو الظن لا العلم القطعي كما هو في النص.

* استدل على مفطرية الكذب بجملة من الروايات منها موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : «الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم» ، قال : قلت له : هلكنا ، قال : «ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة (ع)».
وقد ناقش بعض العلماء فيه بأن هذا النص مشتمل على ما لا يقول به أحد من علماء الفريقين ، وهو نقض الوضوء بالكذب على الله أو الرسول ، فلا بد من الحمل على النقض بالعناية بإرادة نقض مرتبة الكمال حيث أن الشخص المتطهر لا ينبغي له أن يكذب على الله ورسوله ، لأنه لا يلائم الروحانية الحاصلة من الوضوء.

فبقرينة السياق تحمل ناقضيته للصوم على ذلك أيضا ، أي على إرادة مرتبة الكمال لا الحقيقة كي يفسد به الصوم.

والجواب : أن رفع اليد عن الظهور في جملة لقرينة لا يستوجب رفع اليد عن الظهور في جملة أخرى على ما اختاره بعض الفقهاء في الأصول ، ولأجله أنكر قرينية اتحاد السياق ، نظير ما ورد من الأمر بالغسل للجمعة والجنابة ، فإن طبيعة الأمر تقتضي الإيجاب عقلا وقيام القرينة على الاستحباب في الجمعة لا يصرف ظهوره عن الوجوب في الجنابة.

** إذا جامع الرجل زوجته مكرها لها في شهر رمضان صائمين فعليه كفارتان ..
وقد وقع البحث في شمول الحكم للأمة والأجنبية ولكن قيل إن ظاهر الرواية اختصاصها بالزوجة وذلك لورود كلمة (امرأته) ، لا تشمل الرواية الأمة والأجنبية.

ولا يقال : إن الحكم شامل للأجنبية للأولوية القطعية ، فإن اللواط أعظم من الزنا جزما ولم يثبت هذا الحكم في الإكراه عليه بالضرورة فليس كل محرم مستدعيا لتعلق هذا الحكم فلا موجب للتعدي عن مورد الدليل.
ـ راجع : الكراهة

: مناسبات الحكم والموضوع

: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده

: النهي الإرشادي
ـ الظهور التصديقي :
وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام على ما يتضمنه من المعنى. فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات وقد تكون مغايرة لها كما إذا احتف الكلام بقرينة توجب صرف مفاد الجملة (الكلام) عما يقتضيه مفاد المفردات. والظهور التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه ، فما دام المتكلم

متشاغلا بكلامه فلا ينعقد لكلامه الظهور التصديقي.
ـ راجع : الدلالة التصديقية
ـ الظهور التصوري :
وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغوية أو العرفية ، وهو تابع للعلم بالوضع سواء كان في الكلام أو في خارجه قرينة على خلافه أو لم تكن.
ـ الظهور الحالي :
ـ راجع : السيرة العقلائية
ـ الظهور الذاتي :
ويراد به الظهور الذي ينسبق إلى ذهن كل شخص ، وهو يحصل نتيجة أنس مخصوص بمعنى مخصوص تبعا للمهنة وسنخ الثقافة والبيئة.
ـ الظهور الموضوعي :
ويراد به الظهور النوعي الذي يشترك في فهمه أبناء العرف والمحاورة (اللغة).

ـ الظهور النوعي :
(انظر : الظهور الموضوعي)
حرف العين
ـ العام :
ـ هو اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له.
ـ لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق بجميع ما يصلح له. فقوله : (وضعا واحدا) يخرج المشترك بأوضاع ، و (لكثير) يخرج ما لا يوضع لكثير كزيد وعمرو ، وقوله : (غير محصور) يخرج من أسماء العدد ، فإن المائة ـ مثلا ـ وضعت وضعا واحدا لكثير وهي مستغرق جميع ما يصلح له لكن الكثير محصور ، وقوله مستغرق ما يصلح له يخرج الجمع المتكرر نحو رأيت رجالا لأن جميع الرجال غير مرئي له وهو إما بصيغته ومعناه كالرجال وأما بمعناه فقط كالرهط والقوم.

(انظر : العموم)

ـ العام الاستغراقي :
وهو اللفظ الدال على شموله لأفراده ، على كل فرد من الأفراد مستقلا.

(انظر : العموم الاستغراقي)

ـ العام الاستيعابي :
وهو اللفظ الدال على شموله لأفراده دفعة وبنحو الاستيعاب.

ـ العام الأزماني :
وهو عبارة عن شمول المفهوم وسريانه بحسب الأزمان ، بمعنى لحاظ استمرار المفهوم وبقائه في عمود الزمان.

(انظر : العموم الأزماني)

ـ العام الافرادي :
وهو عبارة عن شمول المفهوم وسريانه بحسب الأفراد.
ـ العام البدلي :
وهو اللفظ الدال على شمول المفهوم للأفراد بنحو البدل.

(انظر : العموم البدلي)

ـ العام المجموعي :
وهو اللفظ الدال على شموله لإفراده حكما واحدا على الجميع.
ـ عبارة النص (الحنفية):
هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه أما أصالة أو تبعا. أي أن للكلام معنى مقصودا منه أولا وبالذات ، وهو المعنى المقصود أصالة ، وقد يكون له معنى آخر غير مقصود بطريق التبع ، ويسمى المعنى التبعي أو غير الأصلي.

ومثاله عندهم كقوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) [البقرة : 275] ، فإنه يدل بلفظه وعبارته على معنيين أحدهما : التفرقة بين البيع والربا ، والثاني : إباحة البيع وحرمة الربا وكل منهما مقصود من سياق الآية الكريمة ، إلّا أن المعنى الأول هو المقصود أصالة ، لأنها نزلت للرد على الذين قالوا : (إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبا) [البقرة : 275] ، والثاني مقصود تبعا ليتوصل به إلى إفادة المعنى المقصود أصالة.
ـ العزيمة :
ما شرعه الله أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف. أو هي الحكم المجعول للشيء بعنوانه الأولي.

* روى داود بن الحصين عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ، فقال : «لا بأس به ـ إلى أن قال ـ إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجيء عن الله في تحريمه (عزيمة) فسنّ رسول الله (ص) في ذلك الشاهدين تأديبا ، ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث ...».
(انظر : الرخصة)

ـ العقل العملي :
وهو العقل الذي يحكم بحسن شيء أو قبحه ، وكان المدرك مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل.

أو إدراك ما ينبغي أن يعمل وأن هذا الفعل مما ينبغي فعله أو ينبغي تركه.
ـ راجع : الدليل العقلي
ـ العقل النظري :
وهو مما ينبغي أن يعلم ، أي إدراك الأمور التي لها واقع.

ـ العلّة :
هي الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم مع مناسبة له.

وعند البعض أن ما جعله الشارع علامة الحكم وجودا وعدما ، أما أن يكون مؤثرا في الحكم بمعنى أن العقل يدرك وجه المناسبة بينه وبين الحكم ، وأما أن تكون مناسبته للحكم خفية لا يدركها العقل ، فإن كان الأول سمّي علة كما سمي سببا ، وإن كان الثاني سمّي سببا ولم يسمّ علة. ومثال الأول الاسكار لتحريم الخمر والثاني شهود رمضان لوجوب الصيام.
ـ راجع : الحكمة

: القياس
ـ العلة الظاهرة :
وهي العلة التي تبدو مع احتمال غيرها.
ـ العلّة القاصرة :
وهي التي لم تتجاوز المحل الذي وجدت فيه ، سواء أكانت منصوصة أو مستنبطة.
ـ راجع : التعليل
ـ العلة المتعدية :
وهي ما تجاوزت المحل الذي وجدت فيه إلى غيره من المحلات الأخرى.

(انظر : الرخصة)
ـ العلة المنصوصة :
وهي العلّة التي دلّ عليها النص صراحة دون احتمال غيرها.
ـ راجع : القياس
ـ العلم الاجمالي :
ويراد به العلم في الجامع وشك في الأطراف.

أي علم مردد بين أشياء ، مثل العلم بوجوب صلاة واحدة في يوم الجمعة ، إما الظهر أو الجمعة.

* وقع البحث فقهيا في بطلان الصوم بابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس أو عدم بطلانه.

وذلك : إذ أن البحث يقع تارة فيما إذا لم يصل ذلك إلى فضاء الفم ، وأخرى فيما إذا وصل.

أما الموضع الأول فالظاهر جواز الابتلاع ، بل جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق ، لعدم الدليل على المنع ، فإن الوارد في النصوص عنوانان : الأكل والشرب ، والطعام والشرب ، ومرجع الثاني إلى الأول ، وإلّا فالطعام والشرب لا يهم شيء من الاستعمالات المتعلقة بهما بالإضافة إلى الصائم ما عدا الأكل والشرب كما هو ظاهر.

ومن المعلوم أن الأكل والشرب لا يصدق على ابتلاع ما يتكون في الجوف من الصدر أو الرأس ما لم يبلغ الفم ، وإنما هو انتقال من مكان إلى مكان. دون أن يصدق عليه الأكل بمفهومه العرفي ، ولا الازدراد بوجه ، بل هو منصرف عن مثله قطعا ، ولا أقل من الشك في الصدق ، والمرجع حينئذ أصالة البراءة. فالحكم بالجواز في هذه الصورة مطابق لمقتضى القاعدة ، من غير حاجة إلى قيام دليل

عليه بالخصوص لقصور الإطلاقات عن الشمول له ، إما جزما أو احتمالا.

وأما الموضع الثاني فلا يبعد صدق الأكل على ابتلاع ما وصل إلى فضاء الفم مما خرج من الصدر أو نزل من الرأس ، وعليه فمقتضى إطلاقات الأكل والازدراد بطلان الصوم به. وإن كان ورد في موثقة غياث بن إبراهيم : «لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته» فإن الازدراد لو لم يكن ظاهرا فيما وصل إلى فضاء الفم فلا أقل من شموله بالإطلاق ، ولكن الشأن في تفسير النخامة ، فظاهر المحقق في الشرائع : أنها خصوص ما يخرج من الصدر لجعله النخامة قسيما لما ينزل من الرأس ، وعن بعض اللغويين وهو صاحب مختصر الصحاح عكس ذلك ، وأنها اسم لما ينزل من الرأس ، وأما ما يخرج من الصدر فيختص باسم النخاعة ، وعن جماعة أخرى من اللغويين كصاحب القاموس والمجمع والصحاح وغيرهم أنهما مترادفتان ، فالنخامة هي النخاعة وزنا ومعنى ، وهي اسم لمطلق ما يخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمة سواء أكان مبدؤه الصدر أم الرأس.

وعليه فإن ثبت التفسير الأخير عمّ الحكم كليهما ، وإلّا نظرا إلى أن قول اللغوي لا يوجب إلّا الظن ، فإن تم ما استظهره المحقق الحلي من الاختصاص ، اختص الحكم بما يخرج من الصدر ، وإن لم يتم ذلك واحتملنا العكس كما عن صاحب المختصر ، فحيث أن المعنى حينئذ مردد بين أمرين أو أمور متعارضة من غير ترجيح ، فلا مناص من الاحتياط بالاجتناب عن الأمرين ، وذلك لعدم الوضوح في المراد من النخامة الوارد في موثقة غياث ، لأن المعنى مردد بين أمرين فيلزم الاحتياط للعلم الإجمالي بوجوب الاجتناب

عنهما معا ، ولذلك لا يمكن تخصيص المطلقات برواية غياث ، إلّا أن يدّعى وضوح المراد منها.

(انظر : الانحلال في العلم الإجمالي)

ـ راجع : الحكم الواقعي
ـ العلم التفصيلي :
وهو العلم المعيّن ، كالعلم بوجوب صلاة الظهر لا غير في يوم الجمعة.
ـ العلمي :
ويراد به أن الوصول إلى الأحكام الشرعية غير ممكن بنحو العلم ، وإنما ممكن نحو انفتاح باب العلمي إلى غالب الأحكام بمعنى أن لنا طرقا وأدلة مجعولة من طرف الشارع والعقل موصلة إلى معظمها أو جميعها وافية في إثباتها كخبر الثقة والإجماع المحصّل والمنقول والشهرة الفتوائية وحكم العقل ، وتلك الطرق مقطوعة الاعتبار ، ويطلق عليها العلمي للعلم باعتبارها وكون دليل اعتبارها قطعيا.

(انظر : الانفتاح الحكمي)

ـ العموم :
هو استيعاب يكون مدلولا للفظ مثل : (كل ، جميع ، كافة).
* استدل بقوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) [الفرقان : 48] على مطهرية الماء على نحو عام من حيث أقسامه وأحواله ، ولكن استشكل في إطلاق مطهريته لكل متنجس.

وقد ادعى دلالته على العموم والشمول بحذف المتعلق ، فإن حذف المتعلق يدل على العموم.

ونوقش بعدم التسليم بكبرى دلالة حذف المتعلق على العموم ، وثانيا : إنما يتم ذلك ـ صغرويا ـ في المقام ، إذا ثبت كون المقصود من (طهور) المطهرية ابتداء أو الطهارة مع المعدنية ، بناء على أن العرف ينتزع من ذلك المطهرية ، بحيث تكون مدلولا عرفيا للفظ ، وأما إذا فرض كون (طهور) بمعنى اسم الآلة فلا يكون له متعلق محذوف ، بناء على أن اسم الآلة يعامل معه في الاستعمالات العربية معاملة الجوامد ، فلا يؤخذ له متعلق حتى يقال إن حذفه دليل العموم.

** من محرمات الإحرام الصيد ، فيحرم على المحرم صيد البر اصطيادا وأكلا ، وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا.

ويدل عليه قوله تعالى : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) [المائدة : 96] ، وذلك بناء على كون حذف متعلق التحريم دالا على عموم ما يتعلق به الحرمة ، من القتل والأكل والذبح ... على خلاف الاستدلال بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) [المائدة : 95] ، إذ أنه يختص بالقتل ولا يشمل ـ مثلا ـ الدلالة على الصيد أو الإشارة عليه وغير ذلك.
ـ راجع : هيئة افعل

: التقدير
ـ العموم الأزماني :
(انظر : العام الأزماني)
ـ العموم الاستغراقي :
وهو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد ، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم ، ولكل حكم متعلق بفرد من الموضوع عصيان خاص. نحو : (أكرم كل عالم).
* استدل بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة : 1] ، على لزوم العقود ، وذلك لأن كلمة (العقود) جمع معرّف بالألف واللام ، وهو من ألفاظ العموم ودال عليه ، فيكون معنى الآية يجب الوفاء بجميع العقود.

وهذا العموم الأفرادي ظاهر الآية ومدلول مطابقي لها ، وهو يستتبع عموما أزمانيا ـ أيضا ـ بدلالة الاقتضاء ، لأن الآية إذا كانت مهملة من هذه الجهة يصدق امتثالها بالوفاء في آن من الآنات وزمان من الأزمنة ، فانه يكون الحكم لغوا لا فائدة فيه ، فصونا للكلام عن اللغوية لا بد وأن نقول بأن المراد وجوب الوفاء في كل زمان.

ولا شك في أن وجوب الوفاء في كل زمان يكون من لوازم اللزوم ، بل يكون عرفا مساوقا معه ويصح التعبير عنه باللزوم به عرفا.
ـ العموم الافرادي :
(انظر : العام الإفرادي)

ـ راجع : العموم الاستغراقي
ـ العموم البدلي :
وهو أن الحكم الواحد من الأفراد على البدل ، فيكون فرد واحد فقط ـ على البدل ـ موضوعا للحكم ، فإذا امتثل في واحد يسقط التكليف ، (اعتق أية رقبة شئت).
ـ العموم المجموعي :
وهو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع موضوعا بما هو مجموع ، فيكون المجموع موضوعا واحدا ، كوجوب الإيمان بالأئمة ، فلا يتحقق الامتثال إلّا بالإيمان بهم جميعا.
ـ العنوان الأولي :
(انظر : الحكم الأولي)

ـ العنوان الثانوي :
(انظر : الحكم الثانوي)

ـ راجع : الإباحة

حرف الغين
ـ الغاية :
هي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم لما قبلها وانتفاؤه عما بعدها. وصيغتها : إلى ، حتى ...
ـ راجع : مفهوم الغاية
ـ الغلبة :
عبارة عن مشاركة أغلب أفراد الكلي في صفة الصفات بحيث يكون ذلك من آثار الطبيعة الصادقة عليها ، وأنها العلة في اتصاف المصاديق بها.
ـ غير الصحيح :
هو ما صدر من أفعال غير مستوف شروطه وأركانه على الكيفية المطلوبة.

حرف الفاء
ـ الفاسد (الحنفية):
ما كان الخلل فيه في وصف من أوصاف العقد ، بأن كان في شرط من شروطه الخارجة عن ماهيته وأركانه ، أي الفاسد : هو ما كان أصله مشروعا ولكن امتنع لوصف عارض.

فمثلا : البيع بثمن غير معلوم أو المقترن بشرط فاسد هو فاسد عندهم وليس باطلا ، لأنه مشروع في الأصل ولكنه امتنع لوصف عارض وهو جهالة الثمن.
ـ الفاسد :
ويراد به مقابل الصحيح.

(انظر : الباطل عند الجمهور)

ـ راجع : اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
ـ فحوى الخطاب :
ويراد به أن يعلم المسكوت عنه في اللفظ أولى بالحكم من المنطوق به ، لوجود المعنى فيه ، بحيث يدرك كل عارف باللغة إن الحكم في المنطوق به كان لأجل ذلك المعنى ، من غير حاجة إلى نظر واجتهاد ، ويسمى فحوى الخطاب لأنه يبيّن معنى اللفظ ويظهره كما تظهر الابزار طعم البطيخ ورائحته.

(انظر : دلالة النص)

ـ راجع : النص

ـ الفرد المردّد :
ويراد به أن مفهوما ما معلوم من اللفظ ووجد له مصداق في الخارج ، وحصل الشك في أن الموجود هل هو الفرد الفلاني أو فرد غيره ، وتردد الأمر بينهما ، مثل أن يعلم بوجود حيوان في الدار لكن لم يعلم هل هو أسد أم نمر.
ـ راجع : استصحاب الكلي
ـ الفرض :
عند الجمهور : هو الطلب الإلزامي.

وعند الحنفية : هو الطلب الإلزامي الذي قام عليه دليل قطعي ، وألّا فهو واجب عندهم.
ـ الفرع :
هو المحل الذي لم يرد فيه نص ولا إجماع.
ـ راجع : القياس
ـ فعلية الحكم :
(انظر : دلالة النص)

ـ راجع : التعارض

: التزاحم الامتثالي
ـ فعل المعصوم :
(انظر : السنة الفعلية)
حرف القاف
ـ قاعدة احترازية القيود :
وتقوم على أساس ظهور حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده جدا ، وهي تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء القيد ، وهي تقتضي ذلك ، إنما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب ، ولا تنفي أي حكم آخر من قبيله ، وبهذا تختلف عن المفهوم الذي يقتضي انتفاء طبيعيّ الحكم وسنخه بانتفاء الشرط.

(انظر : المفهوم)

ـ قاعدة الاشتغال :
(انظر : أصالة الاشتغال)

ـ قاعدة التجاوز :
هي الحكم بوجود عمل شكّ في وجوده بعد التجاوز عن محله والدخول في غيره ، أو بعد ما خرج وقته.
ـ راجع : قاعدة الفراغ
ـ قاعدة التسامح :
ثبوت التسامح شرعا في الحكم بالثواب أو الاستحباب ، وحصولهما بورود خبر في هذا الباب ، ولو كان غير حجة في سائر الأبواب.

* لا ينبغي الإشكال في حرمة الاستمناء على المحرم وأنه يوجب الكفارة.

وفيه عدة روايات ، منها ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم : بدنة ، والحج من قابل».
وقد لاحظ بعض الفقهاء على الاستدلال بخبر إسحاق بن عمار : أن الأمر بالحج محمول على الاستحباب ، وذلك لضعف الرواية من حيث السند عن إثبات الوجوب ، ولأن الحج إنما يفسد بالجماع قبل الموقفين.

وقد أشكل على ذلك : بأن ما أفيد من إثبات الاستحباب لإعادة الحج من قابل لا يمكن المساعدة عليه ، لأن الرواية إن كانت ضعيفة فلا تنهض لإثبات الاستحباب أصلا.

إلّا أن يقال : إنه يمكن إثباته بقاعدة التسامح في أدلة السنن المستفادة من أخبار (من بلغ) ، والذي يمكن مناقشته بأن هذه الأخبار ليست ظاهرة في إنشاء حكم أصولي ، بمعنى إضفاء الحجية على الخبر الضعيف ، بل هي ظاهرة في ترتب الثواب الموعود على الفعل الذي بلغ عليه الثواب زائدا على ثواب أصل الانقياد.
ـ قاعدة الجمع العرفي :
ومفادها أن التعارض إذا لم يكن مستقرا في نظر العرف ، بل كان أحد الدليلين قرينة على تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر ، وجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الآخر وفقا للقرينة ، كما لو كان أحد الدليلين أخص من الآخر فإن الخاص مقدّم على العام فيوجب التصرف فيه ، لأنه بمنزلة القرينة عليه ، وكما لو كان لأحد المتعارضين قدر متيقن ، فلو جاء خبر مفاده أن : «ثمن العذرة سحت» ، وورد في حديث آخر : «لا بأس بثمن العذرة» ، فإن عذرة الإنسان قدر متيقن من الأول وعذرة مأكول اللحم قدر متيقن من الثاني فيحمل كل منهما على القدر المتيقن.
ـ راجع : الجمع العرفي

ـ قاعدة الطهارة :
وهي الحكم ظاهرا بطهارة موضوع خارجي أو عنوان كلي شكّ في طهارته ونجاسته في الواقع.
ـ راجع : الإطلاق الأحوالي

: التعارض
ـ قاعدة الفراغ :
وتعني حكم المكلف بصحة عمله بعد الفراغ منه والشك في صحته.

* إذا كان محل وضوء المكلف في بدنه نجسا فتوضأ ، وشك بعده في أنه طهّره ثم توضأ أم لا؟ بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ.

وهنا بحث : في أنه إذا احتمل الالتفات إلى اشتراط طهارة البدن أو الماء في صحة الوضوء واحرازها حال الوضوء فهل تثبت بها لوازمها ، فيحكم بطهارة البدن أو الماء وطهارة كل ما لاقاهما أو لا يثبت بالقاعدة إلّا صحة الوضوء فحسب؟ وأما البدن فهما باقيان على نجاستهما بالاستصحاب كما أن ملاقيهما ملاقي النجس؟
وربما يقال إن هذا النزاع مبني على أن القاعدة أمارة حتى تثبت بها لوازمها أو أنها أصل فلا تكون حجة في مثبتاتها.

وقد اختار السيد الخوئي أن ذلك مما لا أساس له لأن الأصل والإمارة سيّان في عدم حجيتهما في لوازمهما إلّا في خصوص الإمارات اللفظية وما يرجع إلى مقولة الحكاية والأخبار كما في الأخبار والبينة والخبر فإنها كما تكون حجة في مداليلها المطابقية

كذلك تكون حجة في مداليلها الالتزامية التفت المخبر إلى الملازمة أم لا ، وعليه فلا تثبت بالقاعدة في المقام غير صحة الوضوء ، ومقتضى الاستصحاب بقاء البدن والماء على النجاسة وملاقيهما أيضا.

** إذا نسي غسل الجنابة ومضت عليه أيام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن ، وذلك لقاعدة الفراغ الجارية في صوم المقدار الزائد على المتيقن وقوعه حال الجنابة ، وذلك لأن الشك إن كان في أصل الوجود الذي هو مجرى قاعدة التجاوز اعتبر فيه التجاوز عن المحل الموقوف على الدخول في الغير المترتب عليه ، وأما إذا كان في صحة الموجود الذي هو مجرى قاعدة الفراغ كما في المقام فانه يكفي فيه مجرد الفراغ والانتهاء من العمل ، فإذا مضت عليه أيام ثلاثة مثلا وعلم بكونه جنبا في يومين منها واحتمل أن يكون قد اغتسل في اليوم الثالث الذي صام فيه بنى على صحة الصوم حينئذ لأصالة الصحة ، أعني قاعدة الفراغ الحاكمة على الاستصحاب.
ـ قاعدة لا ضرر :
وهي إخبار الشارع بعدم جعله الحكم الضرري في شرعه ودينه تكليفيا كان أو وضعيا ، أو هي حكمه بانتفاء الموضوع الضرري إدّعاء بعناية عدم جعل الحكم له.

* إذا كان المشتري جاهلا بأن بائعه فضولي ، فإنه يرجع على البائع الفضولي هذا ، وذلك استنادا لعدة وجوه ، منها الاستدلال بقاعدة نفي الضرر ، فيكون البائع الفضولي ضامنا له ما غرم بسببه ، وذلك بتقريب إن عدم ضمان البائع الفضولي لغرامات المشتري ضرر على المشتري وهو مرفوع بمقتضى قاعدة نفي الضرر فيثبت ضمان البائع الفضولي.

ولكن أشكل على التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات ضمان البائع الفضولي وذلك لأن هذه القاعدة من الأحكام النافية للمجعولات الشرعية التي ينشأ منها الضرر كوجوب الوضوء ولزوم البيع ، وليست القاعدة مثبتة للحكم والضمان حكم وضعي لا تصلح القاعدة لإثباته.

والحاصل : إن عدم الضمان ليس من المجعولات الشرعية حتى يرتفع بالقاعدة.
ـ قاعدة المقتضي والمانع :
هي الحكم بوجود المسبب والمقتضى ـ بالفتح ـ في كل ما أحرز سببه ومقتضيه وشكّ في وجود مانعة.

* في مسألة الشك في الدم المتخلف في الذبيحة وأنه من القسم الطاهر أو النجس ، استظهر بعض الفقهاء الحكم بالطهارة وذلك عملا بالاستصحاب ، ولكن على استشكال.

ووجه الإشكال : إن الحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة إنما هو لقصور المقتضي لا لوجود المانع ، وعليه فإذا شك في دم إنه من الدم المتخلف أو من الدم المسفوح ، فالمرجع فيه قاعدة الطهارة في تمام صور الشك دون الاستصحاب لا الحكمي ولا الموضوعي.
ـ راجع : استصحاب الكلي
ـ قاعدة الميسور :
وتعني بقاء القدر الميسور على ما كان عليه من الطلب الشرعي وعدم سقوطه عن عهدة التكليف.

* استدل على كفاية الوقوف في عرفات يوم الثامن من شهر ذي الحجة مع عامة المسلمين حيث يحكم القاضي بثبوت الهلال وعدّ هذا اليوم التاسع من الشهر ، بقاعدة الميسور ، فلا يكلف

الإنسان أن يقف مرتين ، مرة مع عامة الناس يوم الثامن أخرى يوم التاسع عنده وبحسابه.

ولكن نوقش فيه بعدم الاضطرار إلى ذلك ، وكون العذر المتيقن من موارد جريان القاعدة ، هو الموارد التي يثبت علمهم بها. ولم يعلم أن هذا المورد من تلك الموارد التي عملوا فيها بالقاعدة.
ـ قاعدة اليقين :
هو الحكم بوجود الشيء وترتيب آثار وجوده إذا حصل الشك في الوجود بعد العلم به.
ـ القرينة الحالية :
وهي القرينة التي يكتنف بها الكلام ، تدل على إرادة الخصوص ، على وجه يصح تعويل المتكلم عليها في بيان مراده.
ـ راجع : أصالة الجهة
ـ قرينة الحكمة :
وهي قرينة بواسطتها يتم إثبات الإطلاق يستغنى معها عن إثباته بالدلالة الوضعية ، وتبتنى على ظهور حال المتكلم ـ في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي ـ بقوله في الكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد الجدي ، أي أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه ، فإذا كان شيء دخيلا في مراده الجدي فإنه لا بد أن يبينه فإذا لم يبينه فإنه ليس داخلا في مراده الجدي ، لأنه حسب المفروض في مقام البيان.
ـ راجع : الإطلاق

ـ القرينة الداخلية :
وهي القرينة التي تفسّر الدليل توسعة وضيقا من دون أن تعتمد على قرينة خارج الدليل نفسه.
ـ راجع : مناسبات الحكم والموضوع
ـ قرينة السياق :
(انظر : السياق)

ـ راجع : الظهور
ـ القرينة المتصلة :
هي كل ما يتصل بكلمة أخرى ، فيبطل ظهورها أو يمنع انعقاد هذا الظهور ، ويوجّه المعنى العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه.
ـ راجع : الدليل اللبي
ـ القرينة المنفصلة :
وهي كل ما أبطل أو منع من انعقاد ظهور الكلام السابق دون أن يتصل به. كما لو قال : أكرم العلماء ، ثم قال : لا تكرم الفاسق.
ـ القرينية :
وتعني كشف المراد من أحد الدليلين وتفسيره بالدليل الآخر ، فإن هذا يوجب تقدم المفسّر والقرينة على المفسّر.
ـ راجع : الكراهة

ـ القرينة الشخصية :
وذلك بأن يكون الكلام معدا من قبل المتكلم نفسه لتفسير كلامه الآخر وشرح المراد منه.

وهذا هو الحكومة ، ويكون بأحد الأشكال التالية :

1 ـ أن يكون بلسان التفسير كما في قوله تعالى بشأن الآيات المحكمات : (هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) [آل عمران : 7] ، أي أنها المرجع في تفسير المتشابهات (حكومة تفسيرية).
2 ـ بلسان التنزيل بأن يقول : الطواف بالبيت صلاة ، أي أن الطواف منزّل منزلة الصلاة (حكومة تنزيلية).
3 ـ أن يكون مضمون أحد الدليلين بحسب مناسبات الحكم والموضوع المكتنفة به ناظرا إلى مفاد الدليل الحاكم وبحكم الاستثناء والتحديد له ، كما في أدلة نفي العسر والحرج ولا ضرر بالنسبة لأدلة سائر الأحكام (حكومة مضمونية).

ـ القرينة اللبية :
(انظر : الدليل اللبي)

ـ راجع : مناسبات الحكم والموضوع
ـ القرينة اللفظية :
هل اللفظ الذي يدل على المعنى المراد منه من غير أن يكون صريحا.
ـ راجع : الدليل اللبي

ـ القرينة النوعية :
بأن لا يكون تفسير أحد الدليلين للآخر على أساس إعداد شخصي من قبل المتكلم نفسه ، بل على أساس جعل وأسلوب عرفي عام كتخصيص العام بالخاص.
ـ القصر (الحنفية):
ويريدون به المخصّص المتصل ، مثل الاستثناء المتصل والصفة والشرط والغاية.
ـ راجع : التخصيص

: الظهور
ـ القضية الخارجية :
وهي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم أو في أي زمان آخر.

* استدل على طهارة الفأرة أو المسك مطلقا ، برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : «كانت لرسول الله (ص) ممسكة ، إذا توضأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله (ص) برائحته»
وذلك بدعوى اعتبار حجية عمل النبي (ص) ، وظهور استشهاد الإمام (ع) وعنايته في نقل عمل النبي (ص) مصرحا بأنه كان يمسه برطوبة ، وذلك كله يدل على أن نظره إلى الطهارة.

وقد نوقش بأن القضية المروية قضية خارجية لا يمكن استظهار الإطلاق منها ، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن.

** ورد في موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول : «لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من

الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب».
وقد استدل بالرواية على ضمان الحمّامي فيما إذا كانت الأجرة بازاء حفظ الثياب ، فيكون الحمامي ضامنا وإن لم يكن متعديا ومفرطا. ولذلك استشكل فيها من جهة تعارضها مع ما دل على أن الأجير إذا كان أمينا فلا ضمان.

ولكن قد تفسّر الرواية بتفسير آخر ، وهو : أن عليا (ع) ربما كان يشير إلى قضية خارجية متعارفة ـ يومذاك ـ من عدم كون صاحب الحمام ملتزما ولا مسئولا عن الثياب حتى لو كان تلفها مستندا إلى تفريطه وعدم اهتمامه بالحفظ لعدم كونه مأمورا بذلك بوجه ، لكي يكون تلفها محسوبا عليه ، وإنما يأخذ الأجرة بازاء محض الدخول.

وعليه فهي تدل بالمفهوم على الضمان فيما إذا كان مأمورا بالحفظ وقد تعدّى وفرّط فيه ، حتى من غير تقصير.

*** في مسألة ما إذا نذر صوم يوم خميس معين ونذر صوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين ، فهل يكفي صوم واحد في سقوط النذرين أو لا؟
وتفصيل الكلام فيه تصورا على نحوين : إذ تارة يتعلق النذر بعنوانين بينهما عموم من وجه ، ومن باب الاتفاق اجتمعا وانطبق أحدهما على الآخر ، كما لو نذر أن يعطي درهما لعالم البلد ، ونذر أيضا أن يعطي درهما لمن هو أكبر سنا في هذا البلد ، فتعلق النذر بكل من العنوانين على سبيل القضية الحقيقية ومن باب المصادفة انطبقا على شخص واحد ، ولا ريب في صحة النذرين حينئذ ، فلو دفع الدرهم فقد وفّى بهما وسقط الأمران.

وتارة أخرى يتعلق النذر بعنوانين أيضا ، ولكن معنون أحدهما هو بعينه معنون الآخر فتعلق النذران بشيء واحد خارجا قد أشير إليه بكل منهما ، كما لو نذر أن يعطي درهما لأكبر ولد زيد ، ونذر أيضا أن يعطي درهما لوالد خالد وفرضنا أنهما شخص واحد فتعلق النذران بشيء واحد على سبيل القضية الخارجية دون الحقيقية كما في الصورة الأولى ، فكان المتعلقان عنوانين لمعنون واحد ، وحيث أن الموضوع الواحد غير قابل لتعلق النذر به مرتين ، ولا يمكن أن يكون الشخص الواحد محكوما بحكمين فطبعا يكون النذر الثاني ملغى أو يقع تأكيدا للأول ، فلا ينعقد بحياله.

(انظر : القضية الحقيقية)

ـ القضية الحقيقية :
وهي القضية يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي ، فيشكّل قضية شرطية شرطها هو الموضوع المقدّر الوجود وجزاؤها هو الحكم.

* لو نذر شخص أن يعطي درهما لعالم البلد ونذر أيضا أن يعطي درهما لمن هو أكبر سنا في هذا البلد ، فتعلق النذر بكل من العنوانين على سبيل القضية الحقيقة ، ومن باب المصادفة انطبقا على شخص واحد ، فإنه لا ريب في صحة النذرين حينئذ ، فلو دفع إليه الدرهم ، فقد وفي بهما وسقط الأمران.

ومثل ذلك لو نذر أن يصوم يوم خميس معين ونذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين ، كفاه صيام الخميس وسقط النذران.

* لو تعلق النذر بعنوانين أيضا ، ولكن معنون أحدهما هو بعينه معنون الآخر فتعلق النذران بشيء واحد خارجا قد أشير إليه بكل

منهما كما لو نذر أن يعطي درهما لأكبر ولد زيد ، ونذر أن يعطي درهما لوالد خالد وفرضنا أنهما شخص واحد ، فتعلق النذران بشيء واحد على سبيل القضية الخارجية دون الحقيقة فكان المتعلقان عنوانين لمعنون واحد وحيث أن الموضوع الواحد محكوما بحكمين فطبعا يكون النذر الثاني ملغى أو يقع تأكيدا للأول فلا ينعقد بحياله ، فيدفع الدرهم فقط.

** ورد في الرواية عند الصادق (ع) أنه قال : «قل للغالية توبوا إلى الله فإنكم فسّاق كفار مشركون» ، وقد استدل بها على كفر الغلاة مطلقا.

ولكن ، يمكن أن يناقش بكون ما بصدده الرواية هو إثبات كفر غلاة معيّنين ، فهم المنظورون في الرواية ، فتكون الرواية في مقام تكفّل الحديث عن قضية خارجية ، فلا يستدل بها لإثبات كفر الغلاة مطلقا.
ـ راجع : الجملة الخبرية
ـ القطع :
هو انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك ، أو هو الجزم (العام) الذي لا يحتمل الخلاف ، وإن لم يطابق الواقع في نفسه.
ـ راجع : التواتر الإجمالي

: تنقيح المناط

: الدليل اللبي
ـ القطع الذاتي :
وهو القطع الذي يحصل للإنسان متأثرا بعوامل خاصة من دون وجود مبررات موضوعية كافية.

(الشهيد الصدر)
(انظر : القطع الموضوعي)
ـ القطع الطريقي :
وهو الذي يكون طريقا صرفا إلى حكم أو موضوع ذي حكم بحيث لا دخل له في الحكم شرعا ولم يؤخذ في متعلقه بنظر الشارع ، مثل أن يقطع المكلف بحرمة الخمر ونجاسة البول.

(انظر : القطع الموضوعي)

ـ قطع غير القطّاع :
وهو القطع الحاصل بنحو متعارف ومن سبب يليق حصوله منه.
ـ قطع القطّاع :
وهو القطع الحاصل للشخص بنحو غير متعارف ، ومن سبب لا ينبغي حصوله منه.
ـ القطع الموضوعي :
ويعني القطع الذي يحصل لإنسان عند مواجهته لمبررات موضوعية لهذا القطع من دون أن يتأثر بعوامل ذاتية خاصة كالعواطف التي قد تدفعه للقطع والجزم بقضايا لا يجزم بها الإنسان المتعارف في الأوضاع الطبيعية.

(الشهيد الصدر)

ـ القطع الموضوعي :
وهو الذي يكون مأخوذا في الخطاب ويكون له دخل في الحكم أو في موضوعه كما في قوله : (إذا قطعت بخمرية هذا فأرقه).
* ورد في رواية لهشام بن سالم في أن الوكيل لا يعزل إلّا إذا شافهه الموكّل بالعزل أو أخبره الثقة حيث ورد فيها قلت : فان بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه ، لم يكن ذلك

بشيء؟ قال : «نعم ، إن الوكيل إذا وكّل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه ، أو يشافهه بالعزل عن الوكالة».
والرواية تدل بالمطابقة على أخذ العلم أو خبر الثقة في موضوع انفساخ الوكالة ، ويتضمن قيام خبر الثقة مقام الموضوعي.

وبذلك يفهم عرفا من إقامته مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية في الموضوع أنه حجة وكاشف شرعا.
ـ القطع الموضوعي الصفتي :
ويقصد به ما كان موضوعا للحكم كسائر موضوعات الأحكام الشرعية ، ولكنه مأخوذ على نحو الصفتية لا الطريقية الكاشفية.

* ادعى البعض في ثبوت الهلال ، إن الشهر وإن كان موضوعا خارجيا وعنوانه المحمول عرفيا ، إلّا أنّ الشارع نصب طريقا خاصا إلى إحرازه ، وهو الرؤية ، ولا يرضى بإحرازه من غير هذا الطريق.

ولهذه المناسبة صارت الرؤية دخيلة في تحقيق الشهر بما يرتب عليه الشارع من الأحكام ، فتصير الرؤية جزء للموضوع على نحو الطريقية الخاصة المعبّر عنها بالموضوعية أو الصفتية.

ولكن ردّ ذلك بأن المستفاد من الكتاب الكريم في صوم شهر رمضان وجوب الصوم بدخول الشهر وأنه تمام الموضوع ، حيث قال تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) إلى قوله شهر رمضان ، وهو أيضا يستفاد من السنّة ، كما يشهد لذلك قيام البيّنة مقام الرؤية ، فلو كانت جزء بنحو الصفتية ، لما استقام قيام البيّنة مقامها.

ـ القياس :
هو إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة ، وبكلمة أخرى : إلحاق واقعة لا نصّ على حكمها ، بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص.

* لو سقط من لحية المكلّف المحرم أو رأسه شعر أثناء الوضوء فلا كفارة عليه ، وذلك لصحيح الهيثم بن عروة التميمي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ، فقال : «ليس بشيء ، ما جعل عليكم في الدين من حرج».
ومورد النص كما هو واضح الوضوء ، لكن ألحق به الشهيد الأول في الدروس الغسل ، وقد أشكل عليه الشهيد الثاني في شرح اللمعة بأن التعليل فعل واجب فلا يتعقبه فدية يوجب إلحاق التيمم وإزالة النجاسة بالوضوء الواجب والندب ، مع أنه لا يقول به ، يعني الشهيد الأول.

والإشكال في جواز التعدي من مورد النص ـ وهو الوضوء ـ وعدمه ، لكن مقتضى التعليل في النص : (ما جعل عليكم في الدين من حرج) عدم الاختصاص بالوضوء فيشمل الغسل والتيمم وإزالة النجاسة ، بل والحك الضروري.

وهذا من التعليل الوارد في النص ، لا من الاحتجاج بالتعليل من باب أن الغسل مقدمة للواجب كما هو الوضوء ، ولم يرد في النص ، بل هو من الأول الوارد في النص.

** يستحب الغسل للإحرام ـ للحج ـ كما هو مقتضى عدد من الروايات ، بل قيل بوجوبه ، ولو اغتسل للإحرام ثم نام فقد دلّت بعض الروايات على استحباب الإعادة ، كما في صحيح النضر

بن سويد عن أبي الحسن (ع) : سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم ، قال عليه‌السلام : «عليه إعادة الغسل».
ومورد النص هو الانتقاض بالنوم كما هو الظاهر ، فلو انتقض الغسل بالحدث فهل يلحق بالنوم أو لا؟
استشكل العلّامة في الإلحاق ـ كما في القواعد ـ ذلك لعدم النص على الحدث ، فيما ألحق الشهيد الأول في الدروس الحدث بالنوم ، كما نفى الشهيد الثاني في المسالك البأس عنه لأن غير النوم أقوى ، فيكون من التنبيه بالأدنى على الأعلى.

والإلحاق وعدمه متوقف على جواز التعدي من المورد إلى غيره أو لا؟ فإن قيل باختصاص المورد بالنوم فلا يجوز التعدي ، وإلّا فيجوز التعدي لعدم الخصوصية.

*** اتفق فقهيا على أنّ المدعي لا يستحلف مع بيّنته ، وقد ورد في خبر محمد بن مسلم : سألت أبا جعفر ـ عليه‌السلام ـ عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال : «لا» ، وخبر أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) : «إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين».
لكن استثنى الأصحاب من ذلك الدعوى على الميت ، فإنّ المدعي إذا ادعى عليه حقا فإنه يستحلف مع بيّنته على بقاء الحق في ذمة الميت استظهارا ، إذ لعله قد وفّاه حقه ببيّنة أخرى أو بدونها ، وهو ما يسمى ببيّنة الاستظهار.

ودلّ على الاستثناء خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الكاظم (ع) قال : قلت للشيخ (ع) : خبّرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله ، قال : «فيمين المدعى عليه ، فإن حلف فلا حق له ، وأن ردّ اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له ، وأن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة ، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو ، لقد مات فلان وأن

حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له ، لأن لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو غير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى بلا بينة فلا حق له ، لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لألزم اليمين عليه ، أو الحق أو يرد اليمين عليه ، فمن ثم لم يثبت الحق» ، والرواية مع ضعف سندها مجبورة بعمل الأصحاب كما قيل. إنما البحث في جواز التعدي من الميت إلى الغائب والطفل والمجنون حيث لا لسان لهم. ولذلك ذهب الأكثر إلى التعدي لاشتراك الجميع في العلة. لكن أشكل بعض أن العنوان المأخوذ في الرواية إنه ليس بحيّ ، وهؤلاء أحياء فلا يشتركون في العلة. خاصة وأن لهم لسانا يرتقب جوابه في المستقبل.

**** لا إشكال في جواز إقامة الحدود للفقهاء ـ مع بعض الشروط ـ لكن لو اضطرهم السلطان إلى إقامة حدّ أو قصاص ظلما ، أو اضطرهم إلى حكم مخالف فهل يجوز أو لا؟
الظاهر الجواز لدلالة بعض الأخبار كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : «التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به» ...

لكن استثنى من ذلك القتل ، لأنه لا تقية فيه ، وذلك لدلالة الأخبار ، كما في خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال : «إنما جعل التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية» ، وغيره من الأخبار.

إنما الكلام في الجرح دون القتل فهل يلحق بالقتل فتسقط التقية أو لا؟
وعن الشيخ الطوسي إلحاق الجرح بالقتل وذلك لمقتضى التعليل ، لأن فيه دما.

لكن ردّ رأيه بدعوى انصراف هذه الأخبار إلى القتل ، فيكون موردها مورد القتل ، لأن المراد من الدم هو القتل والإهدار لا الأعم منه والجرح.

***** في خبر سليمان بن خالد : سألت أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ عن رجل كان عليه صيام شهرين متابعين فصام خمسة عشر يوما ثم مرض ، فإذا برأ أيبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ قال : «يبني على ما كان صام ، ثم قال : هذا مما غلب الله عليه ، وليس على ما غلب الله عزوجل عليه شيء».
ويستفاد من التعليل الوارد في ذيل الرواية جواز البناء على ما مضى إذا كان الإفطار لعذر ، مهما كان نوع هذا العذر.

****** وقع البحث في ما إذا صام يوم الشك بنية شعبان ، ثم نوى الإفطار ، وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى ، صحّ صومه عند بعضهم واستشكل آخرون فيه.

والوجه في القول الأول : أن النية الأولى بعد تعقبها بنية الإفطار بمنزلة العدم ، فهو كمن لم ينو الصوم أصلا ، وقد تقدم أن من ترك النية جهلا أو نسيانا يجددها قبل الزوال ، ويكون المورد مبنى على إلحاق ذلك بالمريض والمسافر في جواز التجديد.

وأما الوجه الثاني : فإنه من باب القياس فلا دليل على التعدي ، فالحكم بالصحة مشكل ، ولذلك فيمسك تأدبا وعليه القضاء.
ـ القياس الأدنى :
وهو ما كان تحقق العلة في الفرع أضعف وأقل وضوحا في الأصل ، وإن كان الاثنان متساويين في تحقق أصل المعنى الذي به صار الوصف ، علة كالإسكار فهو علة تحريم الخمر ، ولكن قد يكون أضعف في النبيذ وإن كان في الاثنين صفة الإسكار.

ـ القياس الأولي :
ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته للأصل بطريق أولى مثال قوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ،) فيكون تحريم الضرب من باب أولى.
ـ راجع : القياس
ـ القياس الجلي :
ويراد به منصوص العلة.

(انظر : منصوص العلة)

ـ القياس الخفي :
ويراد به مستنبط العلة.

(انظر : مستنبط العلة)

ـ راجع : تنقيح المناط
ـ القياس المساوي :
ما كانت العلة التي بني عليها الحكم في الأصل موجودة في الفرع بقدر ما هي متحققة في الأصل ، كما في تحريمه أكل مال اليتيم وإتلافه ، وعلة الحكم الاعتداء وإحراق مال اليتيم يساوي واقعة النص فيشمله التحريم.

* من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم.

وقد وقع البحث بين الفقهاء في إلحاق الحائض والنفساء.

أما إلحاق الحائض فللمروي مرسلا (وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك) ، وقد نوقش في حجية الاعتماد عليه وهو مرسل ، خاصة مع عدم حكاية تعرض أحد من الفقهاء إلى زمان العلامة الحلي عدا أبي علي والمحقق الحلي حيث حكما بالاستحباب.

وأما النفساء فالحكم أكثر إشكالا لعدم التعرض لها في المرسل ، لكن لو ثبت الحكم في الحائض أمكن التعدي إليها بناء على مساواتها في الأحكام.
ـ القياس المستنبط العلة :
وهو ما كانت العلة المشتركة بين الموضوعين (الأصل) أو المقيس عليه ، وبين (الفرع) أو المقيس مظنونة ومستخرجة من الكلام ظنا.
ـ راجع : القياس الخفي
ـ القياس المنصوص العلة :
وهو ما كانت العلة المشتركة بين المقيس والمقيس عليه معلومة مصرحا بها في المقيس عليه.
ـ راجع : القياس الجلي

حرف الكاف
ـ الكراهة :
وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام. ويسمى النهي التنزيهي.

* روى سالم الحناط عن الصادق (ع) أنه قال له : «ما عملك؟» قلت : حنّاط ، وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : «فما يقول من قبلك فيه؟» ، قلت : يقولون محتكر. فقال : «يبيعه أحد غيرك؟» ، قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزء. قال : «لا بأس ، إنما كان رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله ، فمر عليه النبي (ص) فقال : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر».
ودلالة الخبر على التحريم ظاهرة ، فإن (إيّاك) من صيغ النهي فتكون دالة على التحريم بحكم العقل ، ولا قرينة تدل على الترخيص في فعل المنهي عنه.

بل يمكن أن يقال : إن كلمة (إياك) موضوعة للنهي التحريمي ، وإنما تحمل على النهي التنزيهي بالقرينة.

** روى الحلبي عن الصادق (ع) أنه قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به ، هل يصح ذلك؟ قال : «إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به ، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس ، فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام».
وقد جعله بعض الفقهاء دليلا على الكراهة. ونوقش بأن كلمة (يكره) تدل على النهي مادة وصيغة. والكراهة في مقابل الحب ، وقد وردت هذه المقابلة بينهما في القرآن الكريم كما في قوله

تعالى : (وَلكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ) [الحجرات : 7] ، فكما أن الحب إذا تعلق بشيء دلّ على مشروعيته كذلك الكراهة إذا تعلقت بشيء دلت على مبغوضيته. ومن المعلوم أنها ليست حقيقة شرعية في الكراهة المصطلحة ، ولم يثبت أنها مستعملة هنا في الكراهة المصطلحة.
ـ راجع : الحرمة
ـ كراهية التحريم (الحنفية):
ما كان طلب الترك شديدا.
ـ الكناية :
هي لفظ استتر المراد منه في نفسه فلا يفهم إلا بقرينة ، سواء أكان المراد معنى حقيقيا أم معنى مجازيا.

وهي عند الأصوليين أعم منها عند علماء البيان ، لأنها عندهم تشمل الحقيقة والمجاز ، فيما تقابل عند علماء البيان المجاز.

حرف اللام
ـ اللفظ الظاهر :
ما كانت دلالته ظنية في العرف ف (اليد) في قوله : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) [المائدة : 38] ، ظاهرة في العضو المخصوص إلّا أنه ظني لا قطعي.
ـ راجع : الظهور
ـ اللفظ المبيّن :
ما كان له ظهور في معناه ، وقيل ما كان نصا في معناه.
ـ راجع : النص
ـ اللفظ المتشابه :
ما احتمل أكثر من معنى ولم يكن له ظهور في بعضها وقد مثل البعض له بالقطع الوارد في الآية السابقة إذ يطلق على الإبانة ويطلق على الجرح ، طبعا هذا بناء على صحة هذا التمثيل وإلا فالبعض يدّعي أنه ظاهر بالإبانة.
ـ اللفظ المجمل :
ما لم يكن له ظهور في معناه.

(انظر : المجمل)

ـ راجع : الإجمال
ـ اللفظ المحكم :
ما كان نصا في معناه.

(انظر : المحكم)

ـ راجع : النص

ـ اللفظ المؤول :
ما أريد منه غير معناه الظاهر.
ـ راجع : التأويل
ـ اللفظ النص :
ما لم يحتمل له سوى معنى واحد.
ـ راجع : النص

حرف الميم
ـ مادة الأمر :
هو طلب الفعل بالقول ، استعلاء بمادته ، (ا ، م ، ر).

ـ راجع : الأمر الإرشادي
ـ مادة الجمع :
وهي التي تدل في كلمة (العلماء) على طبيعيّ العالم.
ـ مادة النهي :
هي طلب ترك الفعل بالقول استعلاء بمادته (ن ، ه ، ي).

ـ المانع :
هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب ، أو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب.
ـ المباح :
هو ما خيّر الشارع المكلّف بين فعله وتركه ، ولا مدح ولا ذم على الفعل والترك ، ويقال له الحلال.
ـ المبهم :
ما كان غير واضح الدلالة ، وهو عند الحنفية على أربعة أنواع : الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه ، وعند الجمهور نوع واحد يسمى مجملا أو متشابها.

ـ المبيح :
ويطلق على الخبر أو الدليل المتعارض مع خبر أو دليل آخر ، وكان مورد تعارضهما الحرمة والإباحة ، فما كان موافقا لأصالة الإباحة سمّي مبيحا ، لموافقة مضمونه لأصالة الإباحة.
ـ المبيّن :
ما اتضحت دلالته ، وهو يشمل الظاهر والنص.

(انظر : اللفظ البيّن)

ـ المتأصل :
هو ما له وجود حقيقي في عالم التكوين معلول عن علل خاصة تكوينية ، ولا توجد بإنشائه باللفظ ولا بقصده وإرادته ، كالأعيان الخارجية وأوصافها المقولية المتأصلة.
ـ المتشابه :
هو اللفظ الذي خفي المراد منه ، سواء كان بسبب الصيغة ، أم بسبب أمر عارض عليها.
ـ المتعلّق :
ويراد به متعلق الحكم ، كما في متعلق الوجوب في الحكم بالصيام ، وهو الصوم فيكون المتعلق هو الفعل الذي يؤديه المكلف نتيجة لتوجه الوجوب إليه كما في مثال الصوم.

* نفى بعض الفقهاء اشتراط تعرّض المكلف في عبادته للأداء أو القضاء وذلك لعدم دخلها في مسمى الطاعة.

وقد نوقش بأن التعرض للأداء والقضاء مما لا بد منه ضرورة اختلاف متعلق أحدهما عن الآخر ، فإن الأول هو العمل المأتي به

في الوقت المضروب له ، والثاني هو الفعل في خارج الوقت ، ويتعلق به أمر آخر على تقدير ترك الأول ، فهما متعددان أمرا ومتغايران متعلقا ، فإذا تعدد المأمور به فلا مناص من قصده ولو إجمالا ليمتاز عن غيره ، فلو صام وهو لا يدري أنه أداء أو قضاء ولكن قصد الأمر الفعلي الذي هو نوع تعيين للمأمور به ولو بالإشارة الإجمالية كفى ، أما لو قصد أحدهما مرددا أو معينا وبقيد كونه أداء مثلا ثم انكشف الخلاف بطل ، لعدم تعلق القصد بالمأمور به غيره لا يجزي عنه.
ـ راجع : التقييد
ـ المتواتر :
ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع من أجل إخبار جماعة يمنع تواطؤهم على الكذب.
ـ المتواتر الإجمالي :
وهو أخبار الناقلين بألفاظ مختلفة متفاوتة في سعة الدلالة وضيقها مع حصول العلم الإجمالي بصدور بعض تلك الألفاظ.

(انظر : التواتر الإجمالي)

ـ المتواتر المعنوي :
وهو أخبار الرواة بألفاظ مختلفة تشترك جميعها في إثبات معنى واحد.

(انظر : التواتر المعنوي)
ـ المتواتر اللفظي :
وهو اتفاق الرواة على نقل لفظ معيّن.

(انظر : التواتر اللفظي)

ـ المجاز :
هو كل لفظ مستعار لشيء غير ما وضع له ، لمناسبة بينهما ، أو لعلاقة مخصوصة.

* استقرب بعض الفقهاء انعقاد البيع بلفظ السّلم ، فيقول البائع : أسلمت إليك هذا الثوب بهذا الدينار ، فيكون المسلم هو المبيع والمسلم فيه هو الثمن.

ومحصل هذا الوجه هو شمول العمومات الدالة على صحة البيع وعدم شمولها للمجازات البعيدة.
ـ المجاز الشرعي :
هو استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له لقرينة شرعية كاستعمال اللغوي لفظ (الصلاة) في العبادة المخصوصة.
ـ المجاز العرفي الخاص :
هو استعمال اللفظ في غير الموضوع له ، لعلاقة عرفية خاصة كاستعمال النحوي لفظ (الحال) فيما عليه الإنسان من خير أو شر.
ـ المجاز العرفي العام :
هو استعمال اللفظ في غير الموضوع له لمناسبة وعلاقة عرفية عامة كاستعمال لفظ (الدابة) في الإنسان البليد.

ـ المجاز اللغوي :
هو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له بقرينة شرعية كاستعمال (الإنسان) في الناطق.

وكاستعمال الشرعي (الصلاة) في الدعاء ، وإن كانت حقيقة لغوية.
ـ المجعول :
ويراد به ثبوت الحكم بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك ، أي فعلية الحكم ، ومعناه ثبوته فعلا على مكلفين معيّنين ، مثل ثبوت وجوب الحج على المسلم المستطيع القادر على السفر إلى البيت الحرام.
ـ راجع : التعارض
ـ المجمل :
وهو اللفظ الدال على أحد أمرين أو أمور تكون صلاحيته لإفادة أي واحد منها مكافئة لصلاحيته لإفادة غيره بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي.

وبكلمة أخرى : هو ما لم تتضح دلالته لكونه مشتركا أو مجازا ، ولا قرينة تحدده أو غيرها من الأمور. وعند بعضهم هو الذي ليس له ظاهر ولم يكن بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى وأن علم بقرينة خارجية ما أريد منه. وقد مثّل للمجمل بلفظ (اليد) الوارد في قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ،) إذ اليد كما هو الظاهر تطلق على تمام العضو المخصوص ولكنه غير

مفهوم يقينا من الآية فيتردد بين المراتب العديدة من الأصابع إلى المرافق فيكون اللفظ مجملا من هذه الناحية.
ـ راجع : الاستصحاب القهقرائي

: الإجمال
ـ المحكم :
هو اللفظ الذي دلّ بصيغته على معناه دلالة واضحة لا تحتمل تأويلا ولا نسخا في حياة النبي (ص) ولا بعد وفاته بالأولى.

ومثلوا له بقوله تعالى : (أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [البقرة : 231]. ومن الأحكام الجزئية المتصفة بالتأبيد والدوام كما في قوله تعالى : (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) [الأحزاب : 53].

ـ المحكم لذاته :
وهو ما كان إحكامه من ذات النص مثل قوله : (أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.)
ـ المحكم لغيره :
هو الذي صار محكما بسبب من خارج النص ، وهو كل النصوص التي انقطع احتمال نسخها بسبب انقطاع الوحي أو لاكتمال تبليغ الرسالة على عهد النبي محمد (ص).
ـ المخصّص :
عبارة عن الدليل الواقع في مقابل ما هو أعم منه موردا عموما مطلقا ، بحيث يكون غالبا أقوى دلالة منه ويصير سببا لرفع اليد عن حكمه وترك العمل به.
ـ راجع : التخصيص
ـ المخصّص المتصل :
وهو المخصص الذي يقترن به مخصصه في نفس الكلام الواحد الملقى من المتكلم كقولنا : (أشهد أن لا إله إلا الله) ، فيكون قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم ، ولا ينعقد بسببه الظهور في العام بل ينعقد له في ظهور الخاص.
ـ راجع : القرينة المتصلة
ـ المخصص اللّبي :
وهو ما كان من قبيل المعنى ولا قالب لفظي له. كالإجماع ودليل العقل. وبعبارة أخرى ، هو ما دلّ عليه العقل دون اللفظ ، مثل : إذا علم إرادة غير الفسّاق من العلماء. (أكرم العلماء).

ـ راجع : الدليل اللبي
ـ المخصّص اللفظي :
وهو اللفظ الدال على التخصيص سواء كان متصلا أم منفصلا ، مثل أكرم العلماء ، ولا تكرم الفسّاق.
ـ راجع : انقلاب النسبة

ـ المخصص المنفصل :
وهو المخصص الذي لا يقترن في نفس الكلام بل يرد في كلام آخر مستقل قبله أو بعده ، ويسمى (المنفصل) فيكون قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم.

وهنا ينعقد للكلام ظهور في الخاص بعد انعقاد الظهور في العموم فيقدم الخاص عليه.
ـ راجع : انقلاب النسبة

: الإطلاق الأزماني
ـ المدلول الالتزامي :
ـ راجع : الدلالة الالتزامية
ـ المدلول المطابقي :
يعني المنطوق ، أو ما دلّ عليه اللفظ.

(انظر : المنطوق)
* ورد في موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ قال : «كل ما ليس له دم فلا بأس»
ويمكن أن يكون المنفي عنه البأس في قوله (ع) : «كل ما ليس له دم فلا بأس» هو الميت من الحيوان ، بمعنى أن كل ما ليس له دم فلا بأس بميتته ، وعندئذ تكون الرواية بمدلولها المطابقي دالة على نفي نجاسة الميتة الواقعة في الزيت ، مما ليس له دم.
ـ راجع : الإجزاء

: العموم الاستغراقي

ـ المستفيض :
انتشار الخبر وشيوعه ، وذلك أن ينتشر الخبر ، ولكن دون أن يصل إلى حد التواتر.
ـ راجع : الأمر الإرشادي
ـ مستند الإجماع :
هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا عليه.
ـ مسلك الاقتضاء في تنجيز العلم الإجمالي :
ويتقوم على أساس أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية ولا لحرمة المخالفة القطعية ولكنه مقتض للتنجيز بسبب كون منجزيته معلقة على عدم مجيء الترخيص من قبل الشارع.
ـ مسلك العلة :
وهي الطرق الدالة على إثبات عليّة الوصف أي كونه علّة ، وهي تسعة : (النص ، الإجماع ، الإيماء ، السبر ، التقسيم ، المناسبة ، الشبه ، الطرد ، الدوران ، تنقيح المناط).
وبعبارة أخرى : هي الطرق المفضية إليها ـ أيّ العلة ـ والكاشفة عنها.
ـ مسالك العلة الصحيحة :
وهي العلة المدلولة للأدلة اللفظية مطابقة أو التزاما أو ما كانت ثابتة بالإجماع أو من الاستنباط.

ـ مسلك العلمية :
أو جعل الطريقية ، ومؤداها جعل الحجية للخبر بمعنى جعله منجزا للأحكام الشرعية ، التي يحكي عنها ، ويحصل بجعله علما وبيانا تاما ، لأن العلم منجز سواء كان علما حقيقة كالقطع أو علما بحكم الشارع كالإمارة.
ـ مسلك العلية في تنجيز العلم الإجمالي :
ويتلخص في القول بأن العلم الإجمالي منجز لمعلومه على نحو العلية ، فيستدعي وجوب الموافقة القطعية بحيث لا يمكن ورود ترخيص في ارتكاب الأطراف فتكون منجزيته غير معلقة.
ـ المشترك :
هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين فأكثر ، فيشترط فيه إذا تعدد الوضع وتعدد المعنى بأن يوضع اللفظ مرتين فأكثر لمعنيين فأكثر.
ـ المشترك اللفظي :
وهو اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين فأكثر بأوضاع مختلفة ، ويمثلون له بلفظ (القرء) فإنه موضوع للدلالة على معينين وهما الطهر والحيض.
ـ المشترك المعنوي :
ويراد به أن يكون للفظ الواحد معنى واحد ويندرج تحته أفراد كثيرون ينطبق عليهم ذلك المعنى عند إطلاقه مثل (كتاب).
ـ المشتق :
هو كل لفظ أطلق على الذات باعتبار اتصافها بمبدإ من المبادئ سواء كان مشتقا نحويا أم غيره ، وسواء كان اتصاف الذات بتلك الصفة باعتبار حلول الصفة فيها أو صدورها منها أو انتزاعها عنها. وبكلمة مقتضبة : هو كل اسم دال على تلبس مبدأ بذات ، كعالم وضارب.
ـ المشكل :
وهو الذي خفي معناه المراد لسبب في نفس اللفظ بحيث لا يدرك إلا بالتأمل وبقرينة تبين المراد منه وهو يقابل النص.
ـ المصالح المرسلة :
هي المصالح التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها ، وسميت مرسلة لأنها مطلقة غير مقيدة بدليل اعتبار ولا دليل إلغاء ، أي كل ما يراه المجتهد مصلحة عامة لغالب الناس.
ـ المصالح المعتبرة :
وهي ما اعتبرها الشارع بأن شرّع لها الأحكام الموصلة إليها ، كحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ، فمثلا تسعير السلع يأتي بفائدة منعا للغبن الزائد في الأثمان وللمال ، وهو ما اعتبره الشارع.

ـ المصالح الملغاة :
وهي المصالح التي لم يعتد بها الشارع بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها. مثل : جعل الطلاق بيد القاضي فإنه مصلحة ملغاة بنص الشارع.
ـ المصلحة السلوكية :
وتعنى مصلحة تدارك الواقع باعتبار أن الشارع لما جعل الإمارة في حال عدم تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع فإنه قد فوّت عليه الواقع فلا بد من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتباع الإمارة. واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع أن تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا أكثر. وبكلمة أخرى أي أن نفس متابعة الإمارة فيه مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع ، إن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل الذي أدت الإمارة إلى وجوبه.
ـ المطلق :
ما دل على شائع في جنسه.
ـ راجع : الإطلاق
ـ المعذّريّة :
ويراد بها حكم العقل بلزوم قبول اعتذار الإنسان إذا عمل على وفق الحجة الملزمة أخطأ الواقع ، وليس للآمر معاقبته على ذلك ، ما دام قد اعتمد على ما أقامه له من الطرق وألزمه بالسير على وفقها أو كان ملزما بحكم العقل بالسير عليها كما هو الشأن في الحجج الذاتية.

ـ المعلّق :
وهو ما كان وجوبه فعليا غير مقيد بالزمان ، وواجبه استقباليا ، ومثاله الصلاة قبل دخول وقتها بناء على أن وقت الظهر قيد للواجب لا لأصل وجوب صلاة الظهر.

(انظر : الواجب المعلّق)

ـ المعنى الإيجادي :
وهو عبارة عن تكييف صناعي ابتكره الشيخ النائيني للتفريق بين المعنى الاسمي والحرفي إذ ذكر أن المعنى الحرفي إيجادي ويعني أنه أداة للربط بين مفردات الكلام ، فمدلوله هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام بين مفرداته ، ولا يعبر عن معنى أسبق رتبة من هذه المرحلة ، ومن هنا يكون الحرف موجدا لمعناه لأن معناه ليس إلا الربط الكلامي الذي يحصل به.

وقد وصف الشهيد الصدر هذا التفسير بالبطلان ، وفسّر الايجادية بمعنى آخر وهو كون ايجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة نفسه لا مجرد عنوان يري الحقيقة تصورا ويغايرها حقيقة.

وبذلك يتضح أول فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي وهو أن الأول سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره في الذهن بأن يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري ، والثاني سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن إلّا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي.

(انظر : المعنى الحرفي)
يحصل الغرض من إحضاره في الذهن إلّا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي.

(انظر : المعنى الحرفي)

ـ المعنى الحرفي :
ويعني عند الأصوليين كل نسبة سواء كانت مدلولة للحرف أو لهيئة الجملة الناقصة أو لهيئة الجملة التامة.

* وقع الكلام بين الفقهاء في صحة الصلاة في اللباس المشكوك كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ومبنى خلافهم يدور حول استفادة الشرطية من الروايات أو المانعية أو كليهما معا.

وعلى مستوى الثبوت وقع الكلام في إمكان جعل المانعية ، ثم في إمكان جعل الشرطية ، ثم في إمكان جعلهما معا.

وفي المقام الأول يتصور جعل المانعية على وجوه ثلاثة :

الأول : ما ذكر في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، وملخصه : إن الشارع يأمر بالشيء فلا يقبل التقييد بالعلم أو الذكر ، ثم يأمر بأمور وينهى عن أشياء فيصح تقييدها بالذكر أو القدرة ، وحيث لا يتحقق بذلك الارتباط ، فينشئ الارتباط بجعل ثالث حيث يجعل ترك المجموع أو شيئا منه موضوعا للحكم الجزائي من عقوبة أخروية أو وجوب الإعادة أو القضاء أو الكفارة. وهنا يمكن تقييده بالعلم أيضا ، ولو لا هذا الجعل الثالث لكان ما أمر به أو نهى عنه في الجعل الثاني واجبا أو حراما في واجب ، وهكذا يتحقق إنشاء المانعية والشرطية.

ويمكن أن يقال : إن هذا واقع في الشريعة ، وذلك لدلالة صحيحة (لا تعاد الصلاة إلّا لخمس ...) على كون بعض الأمور من الصلاة فريضة لا تصح الصلاة مع الإخلال بها بوجه ، وبعضها من

وإن وظيفة الفقيه تشخيص الفريضة من السنة في كل مركب شرعي.

الثاني : ما ذكره بعض الفقهاء من أن الجعل في مرحلة التطبيق ومفاده إن اختلاف أنواع الصلاة وأحكامها في الشرائع وأصنافها في الشريعة الإسلامية بالخصوص لا يضر بتسميتها جميعها صلاة ، لأنها في الأصل اللغوي هي الخضوع ، ولذلك فالتقييد بالمانع يأتي في مقام التطبيق وإن هذا فرد لذلك العنوان المعتبر (الصلاة) في الشريعة لا في أصل مقام الاعتبار.

الثالث : ما هو المشهور من إن التقييد في مقام الجعل والاعتبار فيلاحظ المولى تقيّد الشيء بعدم شيء آخر معه ويأمر به مقيدا ، ويلاحظ على ذلك في صورة عدم العلم بالمانع فإن إجراء أصالة عدم المانع لا يثبت إلّا عدمه في ظرف وجود المأمور به وأما التقيد الذي هو دخيل في حقيقة المأمور به لا يثبته الأصل إلّا بلسان الإثبات.

وقد ذكر بعض الفقهاء إن المقام ليس فيه تقييد وتقيد بل المانع هو المعاصرة في الزمان خارجا وهو ينفى بالأصل. ولكن أشكل عليه أنه لا يمكن الالتزام به إلّا إذا قلنا بأن المعاني الحرفية لا تحتاج إلى إحراز ، وإلّا فلا ريب إن المعنى الحرفي وهو الظرفية موجود في المقام ولا يمكن إثباته بالأصل.
ـ المفسّر :
هو اللفظ الذي دلّ على معناه دلالة أكثر وضوحا من النص والظاهر بحيث لا يحتمل التأويل والتخصيص ولكنه يقبل النسخ في عهد الرسالة.

ومثاله قوله تعالى : (وقاتلوا المشركين كافة) [التوبة : 36] ، منع لفظ (كافة) احتمال التخصيص في العام وهو (المشركين) ، فالأمر بقتالهم نص ، لكنه يحتمل أن يراد بعضهم فلما قال : (كافة) انتفى البعض.
ـ المفهوم :
وهو ما يقابل المنطوق ، ويقصد به المدلولات الالتزامية للجمل التركيبية سواء كانت إنشائية أو إخبارية ، أو هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق.

وبعبارة أخرى : هو المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المنطوق إذا اختلت بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابقي.

* استدل برواية الجرجاني عن أبي الحسن (ع) قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا ، فكتب : «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، وكلما كان من السخال الصوف إن جزّ ، والشعر والوبر والأنفحة والقرن ، ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله»
على النجاسة في المذكورات بتقريب أن الاستدلال بها هو التمسك بمفهوم قوله : «الصوف إن جزّ» لما إذا نتف الصوف عن جلد الميتة ، حيث يكون دالا على المنع من الانتفاع به ، فيكون ظاهرا عرفا في نجاسته بناء على انصراف دليل عدم جواز الانتفاع إلى النجاسة.

** في الوقت الذي اعتبر فيه إمارية يد المسلم على التذكية ، فقد يدّعى إمارية يد الكافر على كون الشيء ميتة ، وذلك استدلالا بمفهوم قوله (ع) : «إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس»
الدال على ثبوت البأس والمحذور على تقدير كون صاحب اليد كافرا.

وأجيب عنه : أن المفهوم هو انتفاء الحكم بانتفاء الشرط ، أي ثبوت نقيضه لا ثبوت ضده ، وعليه فلو كان المستفاد من هذه الرواية أنها بصدد جعل الإمارية لليد إذا كانت لمسلم ، فمفهومها هو عدم الإمارة على التذكية في فرض كون صاحب اليد كافرا ، بحيث يرجع إلى الأصول العملية في المورد ، لا إمارية يد الكافر على كونه ميتة.
ـ مفهوم الحصر :
هو انتفاء المحصور عن غير ما حصر فيه وثبوت نقيضه له.

ومثّلوا له بقوله (ص) : «إنما الأعمال بالنيات» ، فإنه يدل بمنطوقه على حصر الأعمال في المنويّ ، ويدل بمفهومه على عدم اعتبار غير المنوي.

(انظر : الحصر)

ـ راجع : مفهوم الصفة
ـ مفهوم الشرط :
هو انتفاء الحكم المشروط عند انتفاء شرطه. أو دلالة اللفظ المعلّق فيه الحكم على شرط انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. ومثّلوا له بقوله تعالى : (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [الطلاق : 6] ، فإنه يدل بمفهوم المخالف على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير حامل.
ـ راجع : الشرط

ـ مفهوم الصفة :
وهو دلالة اللفظ المقيّد بصفة على نفي الحكم عن الموصوف عند انتفاء تلك الصفة.

ومثلوا له بقوله (ص) : «في سائمة الغنم الزكاة» ، فإنه يدل على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة ، بناء على ثبوت مفهوم الوصف.

* اشترط مشهور الفقهاء في حيوان الصيد أن يكون كلبا ، وذلك لعدة جهات ، منها قوله تعالى : ... (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله) [المائدة : 4].
ونوقش بأن قوله تعالى (مكلّبين) لا مفهوم لها ، إذ لا دلالة على عدم الجواز في غير الكلب لا بمفهوم الحصر ولا بمفهوم الوصف.

** عن أبي جعفر (ع) أنه قال : «المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها تزويجها بغير ولي جائز».
وقد تضمنت الرواية تقييد المرأة التي ملكت نفسها بكونها غير سفيهة.

والوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح بمعنى الانتفاء عند الانتفاء كما هو مفهوم الشرط ، لكن لا مناص من الإذعان بدلالته على عدم اشتراط الفاقد للقيد مع الواجد في الحكم المترتب عليه ، بحيث يكون موضوع الحكم هو الطبيعي الجامع بينهما ، وإلّا لأصبح ذكر القيد لغوا ، فلو كانت السفيهة مشاركة مع غيرها في استقلالها في التزويج لكان التقييد بغير السفيهة في الرواية من اللغو الظاهر ، فلا جرم يستفاد منها اختصاص الحكم بغير السفيهة ، أما هي فتحتاج في نكاحها إلى إجازة الولي.

ـ مفهوم العدد :
هو دلالة اللفظ الذي قيّد فيه الحكم بعدد على نفيه فيما عدا ذلك. ومثلوا له بقوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) [النور : 2] ، فإنه يدل بمفهومه على أنه لا يجوز الزيادة على عدد المائة ولا النقص عنه.
ـ مفهوم الغاية :
هو انتفاء الحكم المغيّى بغاية بعد تلك الغاية. ومثلوا له بقوله تعالى : (ولا تقربوهن حتى يطهرن) [البقرة : 222] ، فإنه دلّ على جواز الاستمتاع بعد الطهر من الحيض.

* ذكر عدد من الفقهاء إن وقت النية في صوم التطوع يمتد فيه إلى أن يبقى إلى الغروب زمان يمكن تجديدها فيه ، ولكن المشهور ـ كما نسب إليهم ـ إن حال المندوب حال الفريضة من التحديد إلى الزوال ، واعتمد على روايتين احدهما : عن ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ، ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار؟ قال : «يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار».
دلت بمفهوم الغاية الذي هو أوضح المفاهيم على ارتفاع الحكم بعد الزوال.
ـ مفهوم اللقب :
وهو مفهوم الاسم الذي يعبر عن الذات سواء أكان علما من الأعلام أم وصفا أم اسم جنس أم نوع. ومثلوا له بقوله : «في الغنم زكاة» ، وهو ليس بحجة ، ولا يدل بمفهومه على نفي الزكاة عن غير الغنم.

* وقع البحث بين الفقهاء في شهادة النساء ، وقد قسّم البحث إلى قسمين أو موردين ، أولهما : ما لا تقبل فيه شهادتين ، وثانيهما : في ما تقبل فيه شهادتهن مع الرجال.

وفي الثاني ـ أي ما لا تقبل فيه شهادتهن منفردات وتقبل مع انضمام الرجال ـ ينقسم البحث إلى قسمين ، أولهما : ما إذا كانت الشهادة في الحقوق ، وهي إما من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدمي.

أما القسم الأول ، فالمشهور بين الفقهاء إلحاق جميع حقوق الله تعالى حتى المالية كالزكاة والخمس والنذر والكفارة بالحدود ، فلا تقبل فيها شهادة النساء مطلقا ، وصرّح بعضهم بعدم الخلاف فيه.

وعن بعض الفقهاء القبول في الحقوق المالية مطلقا.

وقد استدل للإلحاق ـ لعدم قبول شهادتهن ـ بالأصل ، فإن الأصل عدم قبول شهادتهن بالإجماع ، وببعض النصوص الواردة في ثبوت شهادتهن في أمور خاصة مثل الرضاع وما لا يشهده ولا يراه الرجال ... بدعوى أنها ظاهرة في الاختصاص.

ولكن يردّ بأن الأصل المشار إليه لا أصل له ، وأن القاعدة المستفادة من نصوص قبول شهادة العادل وما كان وزانها هي قبول شهادة النساء إلّا ما خرج بالدليل والإجماع ، والأخبار الخاصة لا مفهوم لها كي تكون ظاهرة في الاختصاص الموجب لعدم القبول في غير تلك الموارد إلّا على القول بمفهوم اللقب.
ـ مفهوم المخالفة :
ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق ، ويتضمن مفهوم الشرط والوصف والغاية والحصر والعدد واللقب ، أو ما يفهم من الكلام بطريق الالتزام.

ـ المفهوم المردّد :
ويراد منه أن مفهوما ما غير معلوم على وجه التفصيل من اللفظ ، وكان مردّدا بين أمرين أو أمور كلفظ (الكر) إذ يكون ثلاثة وأربعين شبرا أو ستة وثلاثين فمفهوم الكر مردد بينهما.
ـ مفهوم الموافقة :
وهو ما كان اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه في الأصل ، ومثاله ما ورد في الكتاب من النهي عن التأفف من الولدين ، (لا تقل لهما أف) القاضي بتحريم ضربهما وتوجيه الإهانة إليهما ، ويسمى قياس الأولوية.
ـ مفهوم الوصف :
هو انتفاء حكم لموصوف عند انتفاء وصفه.

(انظر : مفهوم الصفة)

ـ مقاصد الشريعة :
هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها ، أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكام.
ـ راجع : الحكمة

: ملاك الحكم
ـ مقتضى النص :
وهو الذي لا يدل اللفظ عليه ولا يكون ملفوظا ولكن يكون عبارة عن ضرورة اللفظ ، أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا. وقيل عبارة عن جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق.

مثاله : (فتحرير رقبة ،) وهو مقتضى شرعا لكونها مملوكة إذ لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم فيراد عليه ليكون تقدير الكلام فتحرير رقبة مملوكة.
ـ راجع : اقتضاء النص

: التقدير
ـ المقدمة :
ما يتوقف عليه الشيء فتطلق على العلّة التامة ، وعلى كل جزء من أجزائها.
ـ مقدمات الحكمة :
وهي قرينة عامة تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الإطلاق ، يتوقف على مقدمات ثلاث تسمى اصطلاحا (الحكمة) وهي أن يكون متعلق الحكم أو موضوعه قابلا للإطلاق والتقييد ، أي قابلا للانقسام ، مع عدم نصب قرينة على التقييد منفصلة كانت أو متصلة ، وأن يكون المتكلم في مقام البيان ، وبيان تمام مراده من كلامه.

وبكلمة أخرى : مقدمات الحكمة هي ظهور حال المتكلم في أن ما لا يقوله لا يريده وتسمى أيضا (قرنية الحكمة).

ـ راجع : الإطلاق الشمولي

: الإطلاق الأزماني
ـ المقدمة العبادية :
وهي المقدمة الشرعية التي لا يقع مقدمة إلا إذا وقعت على وجه عبادي ، كالطهارات الثلاث : (الوضوء ، الغسل ، التيمم). وثبت أيضا ترتب الثواب عليها بخصوصها.

ـ المقدمة العلمية :
وهي المقدمة التي يؤتى بها للقطع والعلم بالاتيان بذي المقدمة وعدم فوات بعضه.
ـ راجع : أصالة الاشتغال
ـ المقدمة المفوّتة :
وهي المقدمة التي لو تركت أدت إلى تفويت الواجب في وقته ، كوجوب الغسل من الجنابة للصوم قبل الفجر ، وقطع المسافة للحج قبل حلول أيامه. وبكلمة أخرى : هي المقدمة الواجبة قبل زمان ذيها في الموقتات.

* الأصل في قضية السلطة أن لا سلطة لأحد على أحد ولا ولاية لأحد على أحد ، والولاية الوحيدة الثابتة بحكم العقل والنقل هي ولاية الله تعالى.

ولا يمكن الخروج عن هذا الأصل إلّا بدليل قاطع ، كما في ولاية النبي (ص) وولاية الأئمة (ع). ولكن يمكن تقييد الأدلة المطلقة لهذا الاصل الأولي في قضية السلطة بعدة توجيهات منها ما يسمى بالمقدمات المفوتة ، إذ يدرك العقل في مقامنا ويحكم بوجوب الأمور التي إذا لم تفعل يفوت الواجب بفواتها ، ومنها قضية السلطة والإدارة وما يتصل بها ، مما لا يمكن تفويته وإغفاله.
ـ المقدمة الوجوبية :
وهي ما يتوقف عليها نفس الوجوب ، بأن تكون شرطا للوجوب على قول مشهور. وقيل إنها تؤخذ في الواجب على وجه تكون مفروضة التحقق والوجود على قول آخر.

كالاستطاعة بالنسبة للحج ويسمى الواجب بالنسبة إليها الواجب المشروط.
ـ المقدمة الوجودية (مقدمة الواجب):
وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب بعد فرض عدم تقييد الوجوب بها ، بل يكون الوجود إليها مطلقا ولا تؤخذ بالنسبة إليه مفروضة الوجود ، بل لا بد من تحصيلها مقدمة لتحصيله ، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة والسفر بالنسبة إلى الحج.
ـ راجع : القياس
ـ المقيد :
لفظ خاص يدل على فرد شائع بصفة من الصفات ، أو هو اللفظ الدال على مدلول معين ، مثل : (رجل مؤمن) ، و (رجال مؤمنون).

ـ المكروه :
هو ما زجر الشارع عنه بدرجة دون وجه الإلزام ، ومثاله : (خلف الوعد).

ـ راجع : الكراهة
ـ المكروه التنزيهي (الحنفية):
وهو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام. كنهي الشارع عن أكل لحوم الخيل.
ـ المكروه التحريمي (الحنفية):
وهو ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام بدليل ظني كأخبار الآحاد. ومثلوا له بقوله (ص) : «ولا يبيع الرجل على بيع

أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه» ، فهو دليل ظني ، لأنه خبر واحد.
ـ الملائم :
وهو عند الحنفية ما اعتبر جنسه في عين الحكم ، ومثلوا له بالترخيص في حالة سقوط المطر للجمع بين الصلاتين وقد وجد الفقيه أن المشقة هي علة الترخيص. فالمشقة وجمع الصلاة أذن مما اعتبر الشارع جنس الوصف فيه عين الحكم.

وهو عند الشافعية ما شهد الشارع باعتبار عينه أو جنسه في جنس الحكم. ومثاله عندهم : القتل العمد ، العدوان مع وجوب القصاص ، فإن جنسه ـ وهو الجناية ـ اعتبره الشارع في جنس الحكم الذي هو العقوبة.
ـ ملاك الحكم :
وهو عبارة عن المبادئ التي دعت لتشريعه.

* وقع البحث بين الفقهاء في شمول حديث «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» لليد المركبة كشموله لليد المنفردة المستقلة ، والمراد باليد المركبة أن تكون في البين يدان لا يستولي أحد منهما على جزء من المال بالمرة ، بل يكون استيلاء كل منهما مرتبطا بالآخر ، بمعنى أن كلا منهما لو لم يكن ، لم يكن للآخر استيلاء بالمرة ، لا على الجزء ولا على الكل ، فيكون استيلاء كل منهما بانضمام الآخر ، ويكون المجموع المركب مستوليا على المجموع المركب. وإن كان ربما يشكل في الشمول ، نظرا إلى أن يد كل منهما عارضي خال عن الاستقلال ، وإنما المستقل هو المجموع

المركب فلا يصدق على أحدهما الاستيلاء وإثبات اليد ، وعليه فلا وجه للضمان.

ولكن الظاهر هو الشمول ، لأن الملاك في الضمان هو الاستيلاء ، وهو متحقق هنا ، غاية الأمر أن المستولي هو المجموع ، فالضمان على المجموع ، ومرجعه إلى ضمان كل واحد منهما النصف ، لأن لازم ثبوت الضمان على اثنين وعدم ثبوت ترجيح في البين ، فكل واحد منهما ضامن لنصف العين.
ـ راجع : الدلالة الالتزامية

: تنقيح المناط

: السيرة العقلائية
ـ مناسبات الحكم والموضوع :
وهي مناسبات ومناطات مرتكزة في الذهن بسببها ينسبق إلى ذهن الإنسان ـ عند سماع الدليل ـ التخصيص تارة والتعميم أخرى.

فمثلا إذا قال : اغسل ثوبك إذا أصابه البول ، فإن الغسل لغة قد يطلق على استعمال أي مائع ولكن العرف يفهم من هذا الدليل أن المطهّر هو الغسل بالماء ، وقد ارتبط الحكم هنا بلفظ له مدلول عام ، ولكن العرف فهم منه ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول ، وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة ، ولكن العرف يفهم أن هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام كما إذا قال في قربة وقع فيها نجس : لا تشرب ولا تتوضأ منها ، فإن العرف يرى أن الحكم ثابت للماء القليل في قربة أو غيرها.

* في مسألة ما إذا ارتمس الصائم نسيانا أو قهرا ، ثم يتذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلّا بطل صومه.

وذلك لأنه لا يخفى أن الجمود على النصوص يقتضي عدم لزوم المبادرة إلى الخروج لأن ظاهرها إحداث الارتماس ولا تعم الإبقاء كما هو الشأن في جميع الجمل الفعلية من الماضي والمضارع والأمر ، فلو أصغى إلى آية التلاوة وهو في السجود لم يكفه البقاء بل لا بد من أحداثه ثانيا ، ولأجله ذكر بعضهم أنه لا يكفي في تحقق الغسل الارتماس مجرد البقاء تحت الماء ناويا ، إذ الظاهر من قوله (ع) في صحيحة الحلبي : «إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك في غسله» ، هو إحداث الارتماس لا مطلق الكون تحت الماء. وعليه ففي المقام لا مانع من الارتماس حدوثا لفرض العذر ولا بقاء لعدم الدليل على المنع.

ولكن مناسبة الحكم والموضوع ـ التي هي كقرينة داخلية يعوّل عليها في كثير من المقامات ـ تقتضي عدم الفرق في المقام بين الحدوث والبقاء بمقتضى الفهم العرفي الحاكم بلزوم الاجتناب عن الكون تحت الماء بلا فرق بين حصول ذلك حدوثا أو بقاء ، وكذا الحال في الجماع ، فإن العرف يفهم أن الممنوع إنما هو الارتماس وكونه في هذه الحالة من غير فرق بين إحداثها وإبقائها ، ولا يحتمل الاختصاص بالأول وعليه فيجب الخروج من الماء فورا.

** ورد في الرواية : «ماء البئر واسع لا ينجسه شيء لأنه له مادة».
وقوله : «ماء البئر واسع لا ينجسه شيء» صريح في اعتصام ماء البئر وعدم انفعاله ، وهذا بنفسه يكفي للحكم باعتصام كل ما له مادة من مياه العيون ، بحيث لو كانت الرواية تقتصر على هذا الصدر لكفى في إثبات المطلوب ، لأن مياه العيون تشترك مع ماء البئر في وجود المادة وتختلف عنه في أنه واقع في قعر الأرض ، بخلاف مياه العيون النابعة على سطحها.

ومن الواضح أن الارتكاز العرفي يأبى عن دخل خصوصية قعر الأرض ، وكون الماء النابع لا يتوصل إليه إلّا بالحفر في الحكم بالاعتصام ، فبقرينة هذا الارتكاز تلغى خصوصية البئرية ، ويفهم العرف أن موضوع الاعتصام هو ماء البئر لا بما هو في قعر الأرض بل بما هو نابع ، وبعد إلغاء خصوصية البئرية على هذا النحو يكون صدر الرواية بنفسه دليلا على الاعتصام مطلق الماء النابع ، سواء كان التعليل المصرح به في ذيل الرواية راجعا إلى الصدر أو جزء آخر من فقرات الرواية.

وليس هذا من باب القياس ، بل من باب حمل المذكور في الدليل على المثالية بقرينة مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في الذهن العرفي. وتعيين الموضوع الحقيقي الذي ذكر ذلك المثال له بتوسط تلك المناسبات الارتكازية التي تكون باعتبارها من القرائن اللبية المتصلة منشأ لانعقاد ظهور الدليل نفسه في ذلك فيكون العمل على ظهور الدليل.
ـ المناسب الغريب (الشافعية):
ويريدون به الوصف الذي لا يشهد له الاعتبار كما في الأقسام الثلاثة سوى الأول من اعتبار الشارع للوصف المناسب وبكلمة أوضح : وهو ما شهد الشارع باعتبار نوعه في نوع الحكم ولم يؤثر جنسه في جنسه.

(انظر : المناسب المعتبر)

ـ المناسب الغريب (الحنفية):
ما شهد الشارع باعتباره جنسه من جنس الحكم. وهو القسم الثاني من الأقسام الأربعة.

(انظر : المناسب المعتبر)
ـ المناسب المرسل :
وهو الذي يظهر للمجتهد أن بناء الحكم عليه لا بد أن يحقق مصلحة ما ، مع أن الشارع لم يقم على اعتباره أو إلغائه أيما دليل. وسمي المرسل لإرساله وإطلاقه عن الإلغاء والاعتبار ، ويسمى أيضا بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح كما سمّاه الغزالي.
ـ المناسب المعتبر :
وهو كل وصف شهد الشارع باعتبار بأحد فروع الأحكام ، أي بأن يورد الفروع وفقه ومقتضاه ، وليس المراد باعتبار أن ينص على العلة أو يومئ إليها.

واعتبار الشارع للوصف المناسب يكون بأحد أمور أربعة :

1 ـ اعتبار عين الوصف في عين الحكم أو اعتباره نوع الوصف في نوع الحكم ، مثل اعتبار الإسكار في التحريم فإن الشارع لما شرع التحريم عند الإسكار علم أن الإسكار معتبر عنده فكان علة.

2 ـ اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم ، أي أن يكون هناك وصف اعتبر الشارع جنسه في جنس الحكم ، مثل الحيض في إسقاط الصلاة عن الحائض ، فالحيض هو الوصف المناسب لإسقاط الحكم.

3 ـ اعتبار عين الوصف أو نوعه في جنس الحكم ، كما في مسألة (لا يزوج البكر الصغيرة إلا وليها) ، فإن الصغر هو علة النهي لا البكارة على أساس ما يجده الفقيه من اعتبار الولاية على المال والنفس في حالات الصغر فيكتشف أن الصغر هو علة الحكم.

4 ـ اعتبار جنس الوصف في عين الحكم أو نوعه ، ومثاله أخذ عنوان سقوط المطر في الترخيص للجمع بين الصلاتين ، ويكتشف

الفقيه أن هذا العنوان مأخوذ لغلبة المشقة فأجاز الجمع في حالة السفر أيضا.
ـ المناسب الملغي :
هو الوصف الذي يظهر للمجتهد أنه محقق لمصلحة ، ولكن ورد من الشارع من أحكام الفروع ما يدل على عدم اعتباره. ومثاله أن الابن والبنت يشتركان في البنوة للمتوفى وهو وصف لتساويهما في الإرث ، ولكن الشارع ألغى هذا الوصف بقوله : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء : 11].

ـ المناسب المؤثر :
وهو الذي اعتبره الشارع علة بأتم وجوه الاعتبار ودلّل صراحة أو إشارة إلى ذلك. أو هو العلة المنصوص عليها ، مثل الإسكار في تحريم الخمر.

ويختلف الشافعية والحنفية في تعريف المؤثر ، فالحنفية تعرفه بأنه ما شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحكم أو جنس الحكم ، فيما تعرفه الشافعية بأنه ما شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحكم أو ما أثر جنسه في نوع الحكم.
ـ مناط الحكم :
وهو ما أضاف الشرع الحكم إليه وأناطه به ونصبه علامة عليه.

(انظر : ملاك الحكم)
ـ المتجزّية :
ـ ويراد بها اعتبار ما تقوم عليه الحجة من الأمور الموصلة إلى واقع ما تقوم عليه ، بحيث يسوغ للمشرع أن يعاقب إذا قدر لها إصابة الواقع مع تخلف المكلف عنها.
ـ عبارة عن دخول التكاليف في عهدة المكلف عن طريق القطع أو الظن أو الاحتمال بحيث يستحق المكلف العقاب في حالة تخلفه عن هذه التكاليف.
ـ المندوب :
ويراد به ما دعا الشارع إلى فعل متعلقه ولم يلزم به ، ويدل عليه لفظ (الندب) ومرادفاتها ، والصيغ الدالة على الوجوب مع اقترانها بما يوجب التكاليف.

(انظر : الاستحباب)

ـ راجع : التقييد
ـ منصوص العلة :
(انظر : العلة المنصوصة)

ـ راجع : القياس
ـ المنطوق :
ما يدل عليه اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا له.

وبكلمة أخرى : هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية.

(انظر : الدلالة المطابقية)

ـ المنطوق الصريح :
وهو ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن.

ـ المنطوق غير الصريح :
وهو ما يدل عليه اللفظ لا بإحدى الدلالتين (المطابقة والتضمن). وهو ينقسم إلى اقتضاء وإيماء وإشارة.
ـ المنقول :
هو ما نقل المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي أو العرفي ، كلفظ الصلاة الموضوع لغة للدعاء ، ثم نقل إلى كيفية مخصوصة معروفة.
ـ راجع : أصالة عدم النقل
ـ المؤثر :
وهو عند الحنفية الوصف الذي شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحكم أو في جنس الحكم. وعند الشافعية هو ما شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحكم ، أو ما أثر جنسه في نوع الحكم.
ـ المؤول :
هو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي والاجتهاد ، كما في (القرء) المشترك بين الطهر والحيض ، فإنه يؤول إلى الحيض أو الطهر.
ـ راجع : التأويل

ـ موضوع الحكم :
هو مجموع الأشياء التي يتوقف عليها فعلية الحكم المجعول ، كتوقف وجوب الصوم على مكلف غير مسافر ولا مريض إذا هلّ عليه هلال شهر رمضان.
ـ راجع : الحقيقة

: الحكمة

: الشبهة المصداقية

حرف النون
ـ الندب :
هو الخطاب الدال على طلب الفعل طلبا غير جازم.

(انظر : المندوب)

ـ النسبة الاندماجية :
وهو مصطلح ابتكره الشهيد الصدر ويريد به النسبة الناقصة إذ يندمج فيها الوصف بالموصوف على نحو تكون الجملة الناقصة في قوة الكلمة المفردة.

(انظر : الجملة الناقصة)

ـ راجع : النسبة الناقصة
ـ النسبة التامة :
(انظر : الجملة التامة)

ـ راجع : الجملة الانشائية
ـ النسبة الناقصة :
(انظر : الجملة الناقصة)
* استدل بعض الفقهاء ـ استطرادا ـ على أن جميع المياه نازلة من السماء بقوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ،) فإن الآية مطلقة ، وذلك بدعوى أن كلمة (ماء) لا للتنكير بل أن التنوين فيها تنوين تمكين فيمكن التمسك بالإطلاق.

وقد نوقش : بأن الحكم بالطهورية في الآية لم يسند إلى الماء بنسبة تامة حتى يقال بأن مقتضى الإطلاق أنه حكم على طبيعة الماء بلا قيد ، وإنما اسند إليه بنحو التوصيف والنسبة الناقصة التحصيصية ، فلا يمكن إثبات عموم الحكم لتمام أفراد الموصوف

بإطلاق ، ففرق كبير بين أن نقول : (الماء طهور) وبين أن نحكم على الماء الطهور بأنه نازل من السماء ، ففي الجملة الأولى كانت الطهورية منسوبة إلى الماء بالنسبة التامة ، ويمكن حينئذ التمسك بالإطلاق كلمة (الماء) لإثبات طهورية تمام أقسامه.

وأما في الجملة الثانية فقد أخذت الطهورية قيدا للماء على نهج النسبة الناقصة لا حكما للماء على نهج النسبة التامة ، فلا معنى للتمسك بالإطلاق لإثبات طهورية تمام أقسام المياه ، فالجملة الأولى من قبيل قولنا (الغيبة محرمة) والجملة الثانية من قبيل قولنا (إن الله يعاقب على الغيبة المحرمة) ، فكما أن التمسك بالإطلاق لإثبات حرمة أقسام الغيبة إنما يصح في الجملة الأولى دون الثانية كذلك في المقام.
ـ راجع : الإطلاق الشمولي
ـ النسخ :
رفع ما هو ثابت ثبوتا واقعيا في الشريعة من الأحكام التكليفية والوضعية ونحوها.
ـ النص :
وهو الدليل اللفظي الذي لا يحتمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول ، مثل : (تجب الصلاة) ، فإن لفظ (تجب) نص في معناه.

* في خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قلت له : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب ، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يهب ، قال (ع) : «حقها للمدعي ولا أقبل من

الذي هي في يده بينة ، لأن الله عزوجل أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فإن كانت له بينة وإلّا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزوجل».
والرواية نص في عدم قبول البينة من المنكر سواء تعارضت البينات كما هو مورد الخبر أو لا.

** ورد في تحديد الطيب المحرّم على المحرم في بعض الروايات على نحو حصر في أربعة أصناف ، كما في صحيح معاوية بن عمار عن الصادق (ع) أنه قال : «إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح».
ولكن ورد في خبر ابن أبي يعفور بما يجعله أشياء خمسة إذ ورد في خبره : «الطيب والمسك والعنبر والزعفران والعود» ، بل ينبغي إضافة الكافور إليها لفحوى ما دلّ على منع الميت المحرم منه ، فالحي أولى.

ولذلك يقع التعارض بين ما دلّ على حصر الطيب في أشياء أربعة كما في صحيح معاوية بن عمار وبين ما جعله شاملا لغير ما ذكر في صحيح معاوية.

وقد وجّه بأنه يمكن أن ترفع اليد عن ظاهر الحصر مما ورد التعبير به (إنما) لقاعدة تقديم النص أو الأظهر على الظاهر ، لأن خبر ابن أبي يعفور نص في أن العود محرم ، وصحيح معاوية بن عمار المشتمل على (إنما) ظاهر في أن العود والكافور ليس بحرام ، فيرفع اليد عن ظهوره لأجل النص فتصير النتيجة أن المحرّم هو خمسة أشياء أو ستة أشياء.

ـ النص (الحنفية):
وهو ـ باعتبار كيفية دلالته على المعنى ـ اللفظ الذي يفهم منه المعنى سواء أكان ظاهرا أم نصا أم مفسرا أم محكما.
ـ النكرة :
ما دل على واحد غير معين ، مثل : رجل (بالتنوين).
(انظر : تنوين التنكير)

ـ النهي :
وهو عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل ، أو هو عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه.

(انظر : صيغة النهي)

ـ راجع : الحرمة
ـ النهي الإرشادي :
وهو النهي الذي سيق لهداية المكلف إلى فساد العمل وبطلانه ، كما إذا ورد النهي عن الصلاة أيام الحيض أو في الثوب النجس ، فهو إرشاد إلى بطلان الصلاة في مثل هذه الأيام وفي هذه الثياب.

* وقع البحث عند الفقهاء في مفطرية الارتماس بين قائل به ، وبين من ينفيه وحمل ما ورد من الروايات على الحرمة التكليفية والنهي المولوي.

فقد ورد في صحيح حريز عن الصادق (ع) أنه قال : «لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء» ، وفي صحيح الحلبي عن الصادق (ع) قوله : «الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه».
وقيل : إن النهي هنا ظاهر في الإرشاد إلى الفساد الذي هو ظهور ثانوي منعقد في باب المركبات من العبادات والمعاملات مثل النهي عن التكلم في الصلاة وغير ذلك دون الحرمة التكليفية.
ـ النهي التنزيهي :
وهو ردع الشارع للمكلف عن الإتيان بشيء مع ترخيصه بفعله ، أي المكروه.
ـ راجع : التقييد
ـ النهي الغيري :
(انظر : الترب)

ـ راجع : الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده
ـ النهي في المركبات :
في صحيح ابن أبي نصر : عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ، فقال : «الصائم لا يجوز له أن يحتقن».
وقد وقع البحث في بطلان وفساد الصوم به أو عدمه فيكون عدم الجواز إشارة إلى الحرمة التكليفية المحضة.

ويمكن أن يستدل على البطلان والفساد بدعوى أن النهي في باب المركبات ظاهر ـ كالأمر ـ في الإرشاد إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطية نظير النهي عن لبس ما لا يؤكل في الصلاة فينقلب الظهور الأولي إلى ظهور ثانوي ، فقوله (ع) في الصحيح : لا يجوز .. ظاهر في البطلان والفساد كما هو الحال في ساير المركبات الارتباطية.
ـ النهي المولوي :
(انظر : النهي)

ـ راجع : النهي الإرشادي

حرف الهاء
ـ هيئة الأمر :
ويراد بها ما كان على وزن (افعل) ، مثل : (صل) ، (أقم) ، ونحوهما.

* استدل بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) على لزوم البيع المعاطاتي ، وذلك لأن معنى الوفاء هو التمام ، والمراد من الأمر بالوفاء هو الإرشاد إلى لزومه وعدم انفساخه بالفسخ.

وعليه فإن مفاد الآية : أنه يجب الوفاء بكل ما صدق عليه عنوان العقد عرفا. ومن الواضح جدا أن المعاطاة عقد عرفي كسائر العقود فتكون مشمولة لعموم الآية.

وقد يقال : إن الأمر في الآية مولوي ، وذلك لأن الأصل الأولي في مدلول هيئة افعل هو الوجوب التكليفي وبعث المكلف نحو المادة ، وهذا أصل متّبع لا يرفع اليد عنه إلّا بقرينة ، كما التزموا به في صرف الأمر بأجزاء المركبات إلى الإرشاد إلى الجزئية. وأما في المقام فلا قرينة تقتضي الحمل على الإرشاد إلى صحة المعاملة ولزوم العقد ، فيبقى الأمر بالوفاء على ظاهره من الوجوب المولوي.
ـ راجع : السياق
ـ هيئة الجمع :
وهي دلالة التي تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة أفراد من مادة الجمع.

ـ هيئة النهي :
ويراد بها ما كان على وزن (لا تفعل) ، مثل : (لا تصل في الحمام).
حرف الواو
ـ الواجب :
الفعل الذي فرضه الله على العباد ولم يرخص لهم في تركه ، أو هو الفعل الذي ألزم الشارع بالإتيان به ، وعند الحنفية : هو الطلب الإلزامي الذي قام عليه دليل ظني.
ـ الواجب الارتباطي :
ويقصد به التكليف الضمني في المركبات الارتباطية في مقابل الواجب النفسي الاستقلالي.

* لو أصبح المكلّف يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر ، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء وأمسك بقية النهار وجوبا تأدبا. فإنه لا إشكال في البطلان لأنه قد أحدث شيئا وأفطر ، ولا معنى للصوم في جزء من اليوم ، فانه متقوم شرعا بالإمساك من الفجر ، ولم يتحقق حسب الفرض فلا مناص من القضاء.

وهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب تأدبا؟ الظاهر أنه من المتسالم عليه بينهم ، بل لعله من الواضحات التي يعرفها حتى عوام الناس ، فإنهم لا يشكّون في أن من كان مكلفا بالصوم وإن لم يكن منجزا عليه لجهله فأفطر ولو لعذر وجب عليه الإمساك بقية النهار وجوبا تأدبيا وإن لم يحسب له الصوم. فإن تم الإجماع ـ والظاهر أنه غير تام ـ فلا كلام وإلّا فإثباته بحسب الصناعة مشكل لعدم الدليل على وجوبه إذ الواجب بعد أن كان ارتباطيا وقد عرضه البطلان الموجب لسقوط الأمر بالصوم في هذا اليوم

فبأي موجب يلزمه الإمساك في بقية النهار ، فلو لا قيام الإجماع تكفي في نفي هذا الوجوب أصالة البراءة.

وبعبارة أخرى الإمساك المزبور لو ثبت فليس هو بعنوان الصوم بل بعنوان آخر ...
ـ راجع : الإجماع

: الواجب المعلّق

: التزاحم
ـ الواجب الاستقلالي :
ويقصد به التكليف النفسي الاستقلالي في مقابل التكليف الضمني في مركب.
ـ راجع : التزاحم
ـ الواجب الأصلي :
ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالكلام ، كوجوبي الصلاة والوضوء المستفادين من قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ،) وقوله (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ.)
ـ الواجب التبعي :
ما لم تقصد إفادة وجوبه ، بل كان من توابع ما قصدت إفادته ، كوجوب المشي إلى السوق ، المفهوم من أمر المولى بوجوب شراء اللحم من السوق وقطع المسافة للحج.

(انظر : المقدمة الوجودية)

ـ الواجب التخييري :
ما كان له عدل وبديل في عرضه ، ولم يتعلق له الطلب بخصوصه ، بل كان المطلوب هو أو غيره يخيّر بينهما المكلف ،

مثل كفارة الإفطار العمدي في صوم شهر رمضان المخيرة بين إطعام ستين مسكينا وصوم شهرين متتابعين وعتق رقبة.
ـ الواجب التعييني :
ما تعلق به الطلب بخصوصه ، وليس له عدل في مقام الامتثال ، مثل الصلاة اليومية المفروضة وصوم شهر رمضان والحج الواجب.
ـ الواجب العيني :
ما يتعلق بكل مكلف ، ولا يسقط بفعل الغير مثل الصلاة والصوم والحج.
ـ الواجب الغيري :
هو الواجب لأجل واجب آخر ، مثل : الوضوء.

* لو أراد الصائم ليلة صيامه أن يغتسل من الجنابة ويقصد الوجوب وإن كان قد أتى به في أول الليل فقد وقع البحث في أن الوجوب المذكور هل أنه وجوب عقلي وهو الباعث على فعل المقدمة قبل الوقت لتوقف الواجب عليه ، أو أنه وجوب شرعي مولوي؟
أما الأول فلا إشكال فيه ، وإنما البحث في الثاني وذلك لأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها ، والمفروض عدم وجوب ذي المقدمة قبل الوجوب فلا وجوب لمقدمته عندئذ ، فكيف يمكن أن ينوي الوجوب بفعل المقدمة قبل الوقت.

وهناك عدة وجوه صناعية لتصوير هذا الوجوب :

الأول : وهو الالتزام بالوجوب التعليقي والتفكيك بين زماني الوجوب والواجب ، وأن الوقت شرط لنفس الواجب لا لوجوبه ،

فالوجوب فعلي ، والواجب استقبالي فيجب صوم الغد في المقام من أول الليل ، بل من أول الشهر كما هو ظاهر قوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ،) فإذا كان الوجوب حاليا وثابتا قبل مجيء وقت الواجب وبنينا على وجوب المقدمة شرعا ترشح الأمر من ذيها لا محالة ، فبعد هذا الالتزام بهاتين الدعويين أعني الوجوب التعليقي ووجوب المقدمة شرعا يتصف الغسل في المقام بالوجوب الشرعي.

الثاني : وإن أنكرنا الوجوب التعليقي وبنينا على أن الوجوب مشروط بالوقت كنفس الواجب فلا وجوب لذي المقدمة قبل مجيء وقته ، إلّا أنه لا مانع من التفكيك بن المقدمة وذيها في الوجوب ، بأن تجب المقدمة فعلا من غير أن يجب ذوها إلّا بعد حين ، فيعني الملاك الذي من أجله وجبت المقدمة ، أعني توقف ذيها عليها يمكن أن يكون وجوبها سابقا على وجوبه فيما إذا رأى المولى أن الدخيل في الواجب إنما هو المقدمة السابقة وجودا على وقته دون اللاحقة ، وحديث ترشح وجوب المقدمة من ذيها المستلزم لتأخر وجوبها عن وجوبه كلام مشهور لا أساس له من الصحة ، إذ كيف يعقل ترشح الوجوب من وجوب ، وإن يكون فعل اختياري معلولا لفعل اختياري آخر ، وهل وجوب ذي المقدمة بنفسه مشرّع كي يكون علة لوجوب المقدمة ويكون وجوبها مترشحا من وجوبه؟ كل ذلك لا يكون ، بل الوجوب الغيري كالوجوب النفسي كل منها فعل اختياري لنفس الفاعل أعني المولى الذي بيده الحكم ، لا أن الأول معلول للثاني كي يكون فعلا لفعل الفاعل ومعلولا لمعلوله ، بل كل منهما بحياله فعله مستقلا ، غاية الأمر أنهما متلازمان في الوجود ، ويكون وجوب أحدهما لأجل الآخر لا بملاك قائم بنفسه.

وعليه فإذا كانا فعلين للفاعل من غير ترشح في البين ولا علّية ولا معلولية ، فأي مانع من أن يوجب المولى المقدمة فعلا ويوجب ذيها بعد ذلك متأخرا فيما إذا كان هناك ملاك لتقديم الأول ـ كما في المقام ـ كي يتمكن المكلف من الإتيان بالواجب في ظرفه ، فعين ملاك المقدمية مستلزمة لأصل الوجوب مستلزم لتقديم الوجوب وسبقه على وجوب ذي المقدمة.

الثالث : ما ذكره الشيخ النائيني من الالتزام بالواجب التهيئي حيث إنه لما أنكر الواجب التعليقي واعترف تبعا للمشهور بالوجوب الترشحي المستلزم لامتناع تقدم وجوب المقدمة على وجوب ذيها ، التجأ إلى الالتزام بوجوب المقدمة في أمثال المقام وجوبا نفسيا تهيئيا متوسطا بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي الاصطلاحي ، فهو واجب نفسا لغاية التحفظ على واجب آخر في ظرفه والتهيؤ لامتثاله ، فليس هو بواجب غيري لفرض وجوبه قبل وجوب ذي المقدمة ولا شيء من الواجب الغيري كذلك ، ولا بواجب نفسي لعدم كون مخالفته مستوجبا لعقاب آخر غير العقاب على ترك الواجب الآخر وهو الصوم عن طهارة فيما نحن فيه ، ولا موافقته مستوجبا للثواب ، بل هو مرحلة بين المرحلتين ، فمن جهة يشبه الواجب الغيري لقيام ملاكه بالغير ، ومن جهة أخرى يشبه النفسي لعدم توقفه على واجب آخر ولا ترشحه منه حسبما عرفت ، بل هو نوع وجوب فائدته فائدة الواجب الغيري ، قد انبعث هو واجب الآخر عن ملاك واحد ، نظير الأوامر الضمنية في باب المركبات ، وعليه فالغسل في المقام واجب بهذا الوجوب التهيئي فلا مانع من الإتيان به بقصد هذا الوجوب.

(انظر : الواجب التبعي)

ـ راجع : الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده

ـ الواجب غير المؤقت (غير المعيّن):
وهو الواجب الذي ليس للزمان دخل فيه أصلا. أو هو ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص وإن كان كل فعل لا يخلو ـ عقلا ـ من زمن يكون ظرفا له ، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقضاء الصلاة الفائتة.

* لو صام المكلف ندبا أو نذرا غير معيّن فأراد أن يعدل إلى صوم الكفارة ـ مثلا ـ أو بالعكس جاز له ذلك فيما قبل الزوال ، وذلك لا من جهة جواز العدول ، بل من جهة التوسعة في وقت النية ، إذ بعد رفع اليد عن الصوم الأول بطل وكان كمن لم يكن ناويا للصوم ، والمفروض أنه لم يفطر بعد ، فيندرج تحت أدلة جواز التجديد إلى ما قبل الزوال.

والحاصل أن الواجب غير المعيّن لا يلزم فيه إيقاع النية قبل الفجر ، بل يجوز التأخر ولو اختيارا إلى ما قبل الزوال ، فرفع اليد عن صوم إلى صوم آخر ليس من باب العدول والتبديل في مقام الامتثال وذلك لعدم الدليل على جوازه ، بل من باب التوسعة في الوقت.
ـ الواجب المشروط :
وهو الواجب الذي يتوقف وجوبه على شيء (خارج عن الواجب) مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية ، كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة ، فهو واجب مشروط لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج (الاستطاعة).
ـ الواجب المضيّق :
وهو الواجب الذي للزمان دخل فيه ، وأخذ فيه بقدره ، كالصوم من طلوع الفجر إلى الغروب.
ـ الواجب المطلق :
وهو الواجب الذي لا يتوقف على حصوله شيء آخر خارج عن الواجب ، كوجوب الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر.
ـ الواجب المعلّق :
هو الواجب الذي تكون فعلية وجوبه سابقة زمانا على فعلية الواجب ، فيتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب ، مثل الحج.

* يجوز ـ عند البعض ـ في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة ، والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدد النية لكل يوم ، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله.

وذلك لأن ظاهر الآية المباركة تعلق الأمر بصوم شهر رمضان بكامله من أول الأمر على نحو الواجب التعليقي ، ولكن لا كما هو شأن الواجب الارتباطي بمعنى عدم جواز إفطار ولو يوم ، إذ يؤدي إلى بطلان الكل ، وإنما هناك أوامر عديدة قد تعلقت بأيام متعددة كل منها واجب مستقل بحاله على سبيل الانحلال الحقيقي ، وإن حدث الكل من أول الشهر. وعليه فلا فرق بين أن ينوي لكل يوم في ليلته نظرا إلى تعلق الأمر به بخصوصه ، وبين أن يقتصر على نية واحدة للكل في الليلة الأولى مع بقاء تلك النية وارتكازها في

ذهنه إلى آخر الشهر نظرا إلى حلول جميع تلك الأوامر في الليلة الأولى ، فيصبح كلا الأمرين كل باعتبار.

والحاصل إن ظرف العمل متأخر عن زمان حدوث الأمر وبينهما فاصل زماني ، فالواجب تعليقي على كل حال. غاية الأمر إن الفصل قد يكون قليلا وبمقدار بضع ساعات فيما لو نوى صوم الغد بخصوصه ، وقد يكون أكثر فيما لو نوى صوم الأيام الآتية ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة اختار أيّا منهما شاء ، فيمكن نية الكل جملة مع بقاء النية الارتكازية في أفق النفس إلى آخر الشهر ، كما يمكن نية الغد بخصوصه لتردده في صوم بعد الغد لأجل احتمال السفر ونحوه مثلا فيوكل نية الأيام إلى ظرفها.
ـ راجع : الواجب المعلّق
ـ الواجب المنجّز :
ما تعلق الوجوب بالمكلّف ولم يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له.

وبكلمة أخرى : هو الواجب الذي تكون فعلية الوجوب (فيه) مقارنة زمانا لفعلية الواجب ، بمعنى أن يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب ، مثل وجوب الصلاة بدخول وقتها ، فالوجوب فعلي ، والواجب (الصلاة) فعلي.
ـ راجع : الواجب الارتباطي
ـ الواجب المؤقت :
ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص ، كالصوم ، والصلاة ، والحج.

ـ الواجب الموسّع :
وهو الواجب الذي للزمان دخل فيه ، ولكن أوسع من الزمان الذي أخذ فيه.
ـ راجع : الترتب
ـ الواجب النفسي :
هو الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر.

أو ما كانت مصلحته في نفسه دون غيره.
ـ راجع : الواجب الغيري

: التزاحم
ـ الوجوب :
وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام.
ـ الوجوب التخييري :
وهو الوجوب الذي يتعلق بأحد الشيئيين أو الأشياء على سبيل البدل ، على خلاف في تعلقه بالفرد المردد أو القدر الجامع في كل منهما مع سقوطه بفعل الأخر ، ومثاله : وجوب خصال كفارة الإفطار العمدي على غير المحرّم.
ـ الوجوب التعبدي :
هو ما توقف تحقق ملاكه على الإتيان به بقصد القربة.
ـ راجع : الأمر المولوي
ـ الوجوب التعليقي :
ـ راجع : الواجب الغيري

ـ الوجوب التوصلي :
للتوصلي عدة معان :

1 ـ التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بفعل الغير.

2 ـ التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بالحصة الصادرة عن المكلف اضطرارا وإلجاء.

3 ـ التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بإتيانه ضمن فرد محرم.

4 ـ التوصلي بمعنى عدم احتياجه إلى قصد القربة وسقوطه بالإتيان به ولو بداع القربة.

* إذ نذر صوم يوم الخميس معينا ونذر يوما من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين ، يكفيه صومه ويسقط النذران فإن قصدهما أثيب عليهما وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط الآخر.

وهذا مبني على أن الأمر النذري توصلي ولا يلزم قصد العنوان فطبعا يسقط الأمران ، وأما الثواب فمترتب على الامتثال وهو متقوم بالقصد.
ـ الواجب الشرعي :
وهو الواجب الذي يدل عليه الشرع.
ـ راجع : الواجب الغيري
ـ الوجوب العيني : وهو الذي يتعلق بجميع المكلفين ولا يسقط عنهم بامتثال البعض ، بل لا بد لكل واحد منهم من امتثال مستقل ، مثل : الصوم ، والصلاة.

ـ الوجوب الغيري :
(انظر : الواجب الغيري)

ـ الوجوب غير المحدد :
وهو ما لم يحدد الشارع متعلقة ، كالعدل والإحسان.
ـ الوجوب غير المؤقت :
وهو الذي لا يكون الزمان دخيلا في مصلحته وتكون نسبته إلى جميع الأزمنة نسبة واحدة كوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ـ الوجوب الكفائي :
ويراد به الوجوب الذي يتعلق بجميع المكلفين ويسقط عنهم بامتثال البعض ، وعند ترك الجميع يعاقب الجميع ، كوجوب تغسيل الميت ودفنه والصلاة عليه.
ـ الوجوب المحدد :
ويراد به ما كان متعلقه محددا بأن عيّن له الشارع قدرا معلوما لا تبرأ الذمة إلا بأدائه بمقداره الذي حدده الشارع وعيّنه ، كالصلوات الخمس وزكاة الأموال.
ـ الوجوب المضيّق :
وهو ما يكون الزمان المأخوذ فيه بقدر ما يقتضيه من امتثال ، كصوم شهر رمضان.

ـ الوجوب المطلق :
ويراد به الوجوب الذي ينسب إلى شيء ما ، فلا يكون له مدخلية في أصل ملاكه ، ومثاله وجوب الصلاة بالنسبة إلى الاستطاعة المالية ، حيث لم يقيد الشارع بها حكمه وجودا وعدما.
ـ الوجوب المقيّد :
وهو ما قيد بما ينسب إليه من الأشياء لدخوله في أصل ملاكه.

كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج ، ويسمى أيضا الواجب المشروط.
ـ الوجوب الموسّع :
وهو ما كان زمانه أوسع مما يقتضيه امتثاله ، كالصلوات اليومية.
ـ الوجوب المؤقت (المعيّن):
وهو ما كان الوقت دخيلا في مصلحته ، وهو على قسمين مضيّق وموسّع.
ـ الوجوب المولوي :
ـ راجع : هيئة الأمر
ـ الوجوب النفسي :
(انظر : الواجب النفسي)
ـ الورود :
وهو عبارة عن أن يرد دليل يصير سببا لانعدام موضوع دليل آخر حقيقة بحيث لو لا ورود هذا الدليل لكان المورد مشمولا لذلك ، ويسمى الأول واردا ، والذي انعدم موضوعه مورودا.

وبعبارة أخرى : الورود هو التنافي بين مجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين.

ويطلق على الحالات التي يكون فيها الدليل الوارد موجدا لفرد من موضوع الحكم في الدليل الأخر.

* ذكر في باب الزكاة عدم تعلّق الزكاة بشيء واحد مرتين ، إذ لا يشرع دخول عين واحدة زكوية في نصابين في السنة الواحدة ، إذ لو كان يملك عشرين ناقة لمدة أشهر ، وهذا هو النصاب الرابع في الإبل ، وهنا حكم مجعول غير فعلي ، وإنما هو مقدر على فرض بقاء هذا النصاب (العدد) إلى آخر السنة ، وهو وجوب دفع أربع شياه عليه. فإذا فرضنا إن إبله زادت وأصبحت على رأس ستة أشهر أخرى خمسا وعشرين ناقة ، وهو النصاب الخامس الذي يثبت فيه خمس شياه ، عندئذ يقع التعارض بين دليلي جعل الزكاة في هذين النصابين ، فإذا ضم إلى ذلك ما ذهبوا إليه في هذا المورد من وجوب الزكاة الثانية مشروط عدم تقدم ما يقتضي وجوب الزكاة الأولى نفسه ـ قبل أن يصبح فعليا ـ رافعا لموضوع وجوب الزكاة الثانية.

** لو نذر المكلف أن يزور الإمام الحسين (ع) في كل يوم عرفة من السنة ، فإنه يقع التعارض بينه وبين دليل وجوب الحج ، لأن الحج مشروط بعدم حكم آخر مخالف له.

ولكن يقال فيه : إن موضوع وجوب النذر منتف بخلاف وجوب الحج ، فهو مقيّد بعدم حكم مخالف له يمتاز بأنه ليس مقيدا بالقيد الذي يجعل وجوب الحج صالحا لرفعه ، إذ الحكم مخالف (وهو وجوب النذر) مقيد بالقيد المذكور إذ أنه مشروط بالعدم اللولائي لما يزاحمه ، فيكون موضوع وجب الحج تاما.

(انظر : الحكومة)

ـ الوضع الشخصي :
وهو وضع لفظ لمعنى ، مع تصور المعنى بنفسه ، كما هو الغالب في الألفاظ.
ـ الوضع النوعي :
وهو وضع لفظ لمعنى مع تصور المعنى بوجهه وعنوانه ، (كالوضع في الهيئات ، فإن الهيئة غير قابلة للتصور بنفسها ، وإنما يصح تصورها في مادة من مواد اللفظ ، كهيئة كلمة ضرب ، هيئة فعل).
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